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5 ‌ 
اوعد ر رن 
اسان بک لموم ١‏ لوسم وة جام بلا 


#الإنارة شن كاب ونارن س :4 


إن المد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سینات آعمالناء من هده اله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له» وآشهد 
أن لا إلة إا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عدا عبدّه ورسوله».وصلاة الله 
وسلامه عليه وعلی آله وصحبه وإخوانه آجعین إلى يوم الدّین. نّا بعد: 

فإ الحافظ أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي التوفى سنة (۷4٤ه)‏ 
أحد قادة الفكر الأندلسي الذين بلغوا ذروة المجد العلمي والنبوغ الفكري في 
القرن الخامس المجري» قد أسهم في إثراء وتعزيز الثروة العلمية العظيمة با 
تركه من آثار علمية قيّمة» نافعة جليلةء جعت بين الرواية والدراية والمنقول 
والمعقول» فبرع في القرآن والحديث وعلومهماء والفقه وأصوله» والعربية 
وقواعدهاء والعقليات وغوامضهاء فكان خبيرًا بهاء قادرا على التأليف فيهاء 
ومن مصتفاته الأصولية: كتابه المختصر الموسوم ب <الإشارة في معرفة الأصول» 
والوجازة في معنی الدلیل>» ومن خلال مضامین کتابه یظهر تاره بشیخه 


سسس الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 


الأصولي الفقيه: أبي إسحاق إيراهيم بن علي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 
(۷٤ه)‏ في مسائل تعرّض ها في كتبه الأصولية والحدليةء مشل: «التبصرة» 
و<شرح اللمع> و<المعونة في الجدل»» كما هو الحال في اصطلاح: « لحن 
الخطاب> و<فحوى الخطاب> و«إطلاقه لفظ الراوي> وغيرهاء كما اعتمد 
على كتبه في نقل الآراء الأصولية للمذهب الشافعي» وعلى كتب شيخه 
الفقيه القاضي: أي جعفر محمد بن أحمد السمناني المتوفى سنة (٤٤٤ه)‏ في نقل 
اجتهادات المذهب الحنفي» وآفاد المؤف - آيشًا - من كتاب «التقريب» في 
أصول الفقه للقاضي: أي بكر حكّد بن الطيب الباقلاني ا توف سنة (۴٠٤ه)‏ 
في مسائل عديدة منها: «الأوامر والنواهي» و<العموم والخصوص»» و«أفعال 
النبي 48> ومسائل أخرى» وقد كان للمصتف رأيّ مع الاجتهادات التي 
يوردهاء فإن حصل توافق مع رأيه أخذ بها وإِلًا ناقشها وفدهاء لذلك جاء 
كتاب «الإشارة> لأ الوليد الباجي لله على صغر حجمه واختصاره 
مستوعبًا لعلومات أصولية نفيسةء مفيدة للمبتدئ والباحث راعى الولف 
فيه التيسير والتسهيل» واختصره من كتابه اللفصّل في الأصول الموسوم ب «إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» فأشار فيه إلى هم أبواب أصول الفقه» وأوجز 
العبارة في إيراده لمعاني الأدلة سواء النقلية منها أو العقلية بإجاز غير غل 
تسهی ل للفهم» وتكيتًا للقارئ من تحصيل المراد منه دون عناء ولا صب» 


Kl aaa 
مكتَقيًا بذكر الأقوال في المسائل الأصولية المطروحةء لذلك سماه <الإكا‎ 


©. 


اني مَعْتّى الدّليل>» فكانت عبارة المصتّف علمية 
بعيدة عن التعقيد اللفظي والتعصّب المذهبي» ولم يسلك فيه 
الصف نیج المقارنة بين الآراء الأصولية المتعارضة بإيراد أدلتها ثم مناقشتها 
ونقضهاء وإبراز الراجح منها كا هو صنيعه في الأصل إلا نادرًاء فتراه بين ما 
النقلية والعقلية 


ترجُح عند من الآراء الأصولية المالكية مدعا ترجيحه با حجّة ا 
وتارة يكتفي بدليل نقلي أو عقلي. 

آما التعريفات الاصطلاحية الواردة في النص فقد استقاها كلها من كتابه: 
<الخدود في أصولِ الفقه> كما يظهر- أيشًا ‏ رجوع الملّف إلى كتابه في ابجدل 
المسمى: ب «تفسير المنهاج في ترتيب الحجاج»» فقد فاد منه مسائل عديدة منها: 
«باب الترجيح» بمُعظم فصوله. 

واقتصر الصف في مله على أقوال وآراء علهاء المذاهب الثلاثة: الحنفي 
والمالكي والشافعي من غير أن يتعرّض للمذهب الحنبلي» ولعل اقتصاره هذا 
كان نتيجة الّلاعه على الاجتهادات الأصولية لعلهاء المذاهب الثلاثة من خلال 
على شيوخه من الحنفية والمالكية والشافعية. 


وجاء كتاب «الإشارة> حافلا بجملة من أقوال علهاء المالكية من لم تئل 
اجتهاداتيم حظًها من الطباعة والنشرء آمشال: القاضي أي إسحاق إسماعيل 


ابن إسحاق البصري الحوق سنة (۲۸۲ه)ء وأبي الفرج عمرو بن محكّد ابن 
عمرو الليثي البخدادي المتوق سنة (۳۳۱ه)ء وأي بكر محمد بن عبد الله ابن 


محمد بن صالح الأبهري التو سنة (١۳۷ه)»‏ وبي الحسن علي بن عمر ابن 
أحد الشهیر بابن القصًار التو سنة (۳۹۸ه)ء وأي محمد عبد الوهاب ابن 
علي بن نصر بن أحمد التغلبي ا متو سنة (۲۲٤ه)ء‏ وأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عبد الله بن خحويز منداد البصري التو في (أواخر القرن الرايع المجري)» 
وغيرهم من أعلام المالكية امعروفين بالإجادة والإتقان في علم أصول الفقه 
وغيره من علوم الشريعةء بغض النظر عن أثمّة المذاهب الأخرى. 

وضمن الاهتام بمضامين كتاب «الإشارة> فلا أعلم من تناوله بالشح 
والتوضيح إلا ما ذكره لسان الدّين بن الخطيب في ترجته لمحدث الأندلس: أي 
حيث عد من ججملة مصتفاته ال 


جعفر بن الز شرح الإشارة 


(۱) هو أبو جعفر أحد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن التقفي العاصمي امياي مولتًاء الغرناطي 
مشا كان عحدّث الأندلس والغرب في زمانهء قال عنه ابن الحطيب: « كان خافة المحدثين 
وصدور العلهاء القر: اتتهت الرياسة بالانداس في صتاعة العرييةء ومجويد القرآن 
وروابة الحديث». وله تصانيف كثيرة» منها: «دصلة الصلة» لابن بشكوال» و<ملاك التاويل 
في اتشاب اللفظ فی التتزیال>» و<سبلی الرشاد في قضل ابهاد» توقي بغرناطة سنة (۸ ۷۰م 
انظر ترجته في: «الإحاطة في يار غرناطلة» لابن الحطيب )۱۸۸/١(‏ <تذكرة افاظ» للذعبي 
٠ /(‏ ) الدرو الكامنة» لابن حجر (1/ ٤۸)ء‏ <بغية الوعات» للسيوطي »)۱۲١(‏ دالبدر الطالع»> 
للشوکانی (۱/ ۳۳)» «هرس القهارس» للکتان (۱/ .)٤۵٤‏ دمجم الؤلفین» لكحالة (۱/ ۸۸). 


س 
للباجي في الأصول»”'» وما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع> في ترجه 
لأإي العباس أحمد حلولو القروي* ٠"‏ وهذان الشرحان-حاليا-في حكم المعدوم 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


إذ لم يصل إلينا منهها شيء. 
هذاء وكتاب «الإشارة في معرفة الأصول> قد تناولته - فيا مضى - 
بالدراسة والتحقيق في عحاولة لإخراجه على صورة قريبةٍ من الصورة التي 


وضعها المصتّف» وقد سلكت فيه خطوات منهجية معتل في القسم الدراسي 
أولّا حيث رتبت فيه ال جخطة على مقذمة شاملة لأهئية ما يتضكنه الكتاب من 
قيمة علمية مع الإشادة بمكانة المصتف العلميةء وبسطت منهجي في الكتاب 
ثم مدت لترجة أي الوليد الباجي الله وحياته العلمية بتمهيد 
- باختصار - الوضع السياسي في القرن الخامس المجري بالأئدلس - وهو 
عصر ملوك الطوائف الذي عاش فيه الإمام الباجي الله -وانعكاساته السليية 


فيه 


۲۱ انظر: «الإحاطة» لابن امخطیب (۱/ ۱۹۰). 
(۲) هو آبو العياس أحد بن عيد الرحن بن موسى بن عبد احق المغري القيرواني المالكيء المعروفق 
+ «حاولو» القروي 


اصوئي» تزل توئس؛ وولي قضاء طرابلس ستین» ثم رجع إل توس 
واستقر بها ولي مشيخة بعضى الدارس» من مؤلفاته: «الضياء اللامع في شرح جع ابخوامع»> 
للسيكي» و«التوضيح شرح التتقيح» للقراقي و«شرح ختصر غليل»» ودشرح الإشارات» 
اللباجي. توفي سے (۵۸۹۸). 

انظر ترجته في: الضوه اللامع» للسخاوي (۲/ ۲۰)» «معجم الؤلفين» لحا »)1۴٤/۱(‏ 
«شجرة النور» لمخلوف (۱/ ۹١۲)ء‏ «الأعلام» للزركلي .)۱٤۷/1(‏ 


انار شرح ڪتاب د الإشارة 8 
على الوضع الاجتهاعي المتردي إِأَصِل !! بعض ملامج الواقع العلمي 
وعوامل الازدهار الفكري. 

وني القسم التحقيقي تجد عملي باتباع خطوات منهجية» لا تخرج في 
المحملة عا يسلكه آهل التحقيق في مناهجهم الحديثة في تحقيق التراث الإسلامي 
وغيره» وختمتٌ الكتابَ بإعداد فهارس فة عِلمية عامةٍ للكتاب تسهيآا 
للرجوع إليه وم أأخر وشا فيه لينال حفلّه من الدراسة والتحقيق» والحمد لله 
الذي سهّل لإخراجه وير لطبعه عِدَّة طبعات داخل الجزائر وخارجها. 

ومن أيام التحقيتق وأنا تشدّني رغبة مُكّدة في الشرح والتعليق على 
بعض جوانب متوى الكتاب على ما تضكّنه من معلومات وقواعد أصولية 
نافعةء غير أن اة به فترت لأسباب أو لأخرى» لولا إلحاح بعض إخواني 
الذين نحسبهم من أهل الجرص على دراسة كنب التراثِ وتحصيل منافعهاء 
دفعني إلى الاهتهام بالشرح والتعليق على الجوانب التي تحتاج إلى شرح وتوضيح 
ما لا بجحتويه كتابه «إحكام الفصول في آحكام الأصول»» وع قوّى استجابتي 
لطلبهم ما وقفت عليه من مالاحظات عامّة على منهجية المصتّف في هذا الكتاب 
كإدراجه الفصل المتعلى ب <التعارض والترجيح> في <باب العموم وأقسامه» 
إذ لا يخفى ما جرت به عادةٌ علهاء الأصولِ عند تَعَوّضهم لمسألة التعارض 
والترجيح بوضعها في باب مستقل ويجعلونها مع آواخر المباحث الأصولية 


لوقن كاب رالنان و ا 
الذي هو مكانها الأصلي اء ومن ناحية ثانية يكتفي المصتّف في العديد من 
المسائل الاجتهادية بذكر القول منسوبًا إلى هله ومقرونًا بدليله من غير 
إشارة إلى كون المسائل ختلقًا فيها على نحو ما يقعله في المسائل الأخرى التي 
عرض ها بالبيان» كمسالة <تخصيص العموم بخبر الواحد»» و«تخصيص 
عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس اللي والحة 
ودلين الخطاب»» ودالحصر> وغیرها. کا أن المصتفَ 
والفصولٌ لکن يغيب التوازن 
إلى أحد عشر فصلا وأبوابا أخرى بقصل واحد فرید: ک باب أحكام 


>» و<فحوی الخطاب»» 


ن في تابه الأبواب 


» فنجد أبوابًا تتراوح فصوا من ثلاثة 


الاستئناء>ء و«باب الأسماء العُرفية>» و<باب أحكام الترجيح>» وأبوابًا ثالغة 
مجرّدة من الفصول: ك «باب حكم المطلق والمقيّد وما صل بخاص والعام» 
و<باب حكم المجمل»>» وتارة تتعرّى بعض المباحث الأصولية عن الأبواب 
والفصول كمسائل «النهي>. وقد ألصقت في تعليقي على الفصول المعراة 
عناوين مناسبةً وضعتها بين معقوفين ليسهل الرجوع إليها. 

وما تجدر ملاحظته - أيشًا - أن المصتّف قد يقتم المسألةً إلى ضربين أو 
أكثرء فيترك الضرب الأول ضمن باب والأضرب الأخرى ضمن فصول 
لاحقة اء مثل ما فعل في <باب الكلام في معقول الأصل»» وقد يعمد- أحياًا - 
إلى تقسيم المسألة إلى قسمين: يضع القسم الأول في فصل والثاني في باب» مثل 


۲ سك الإنارة شرح کتاب :الد 
ما هو حاصل في «باب أحكام الترجيح>» ولا بخفى أنٌ مثل هذه الجوانب من 
منهجية التأليف مُؤاسَحدٌ عليها من التاحية الشكلية» فضلًا عن الملاحظات 
والتعليقات التي أوردتها على متن المصتّف» وقد جاءت إكالًا مضمون القاعدة 
SC E‏ 
ضيجهاء وقد وسمت شرحي وتعليقي عليه بعنوان: دالإنارة شرح 
كتاب «الإشارة)». 


أن المقطع المشروح على نص الولف قد رمز له 
بحرف [۴]ء آخذًا ين أوّل حرف لفظ [المعلق]» وتركت الإحالةً على المصادر 
في بعض الجهات من الشرح والتعليق اكتفاء بالمصادر الثبتة على هامش التحقيق 
السابق لنص المصتف. 


a 
لاء وتخزي ي‎ 


وقد رأيتٌ من المفيد أن أعقد ترجةً موجزةً لأعلام <الإنارة> الذين 
لم بحظوا بترجة في كتاب «الإشارة> استكاًلًا لقائمة الأعلام المشهورين 
والغمورين. 

كما وضعب عناوين فرعي للفصول الواردة في نص المؤلف» والخالية 
منهاء وكذا الفقرات المحتاجة إلى عثاوين جزئية تسهيآد لار جوع إلبهاء وجعلتها 
بين معقوفين للمييز بين نص العلّق ونص الولف . 


وال تعالى أسأله أن ينفعتا بولم السابقين» ويجحشرّنا مع الصالين» ويخفر 


= 
لنا آجعين» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العا مين وصَل ال على حمّد» وعلى 


رشح کتاب اوا یک 


آله وصحبه وزوجاته مهات المؤمنین» وإخوانه إلى يوم الدّين. 


سفانتت بتار 


القرطبيء البطَليّْسيء الذهبي” الأندلسيء القاضي المالكيء الى باي الوليد 
ولد الباجي فللئه يوم الثلاثاء ٠١‏ من ذي القعدة سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وكان مسقط 
رآسه ببطليوس» ثم رل به في صباه إلى باجة الأندلس» ثمّ انتقل إلى قرطبة 


(1) اخنصرت حياة الإمام الباجي من الترجة الفصلة التي عدجا له في دراستي لكتاب «الإشارة» 
اوقد استغنيت عن ذكر مصادر ترجته اكطفاء با يته في الاصلل. 

فبيلة «تهيب> العرييةء بطن من بطون كئدة» وكان أول رجلل من هذه القبيلة نزل 
بارض الأندلس مع جنود جيش الإسلام الفاتح» ثل زاد نسل التجيبين وارتفع عددهم في 
الأندلس» ومن ديارهم «بطليوس» وهي موطن اجداد آي الوليد الياجي. 

[انظر: «جهرة اتساب العرب» لابن حزم (۲۹٤)ء‏ «معجم ما استعجم» لليكري (۱/ه). 
«نباية الأرب» للقلقشتدي (۱۷6)ء <العبر» لابن خلدوت (۴/ 0۷۷)ء «معجم قبائل العرب» 
لکحالة(/٩0۹).‏ 


) نسبة إلى 


(۳) لقب + <الذهيي» لاله اشتغلى بضرب ورق الذحب للغزل» وذلك يعد رجوعه من رحا 


٠ (‏ الإنارة شرح کتاب الاد 
وينتسب أبو الوليد الباجي #للئه إلى أسرة علم وتقوى وبل وحسن 
فکان والده آبو سليمان خلق بن سعد من آهل العِمَةَ والصلاح» ووالدته 


أمٌ سليمان فقيهة عابدة وهي بت فقيه الأندلس: آي بكر كد بن موب 
القبري المعروف بالحصار فهو جه لأمّهء وإخوته الأربعة: إبراهيم وعلي وعمر 
وحمّد على وتيرة أبيهم من حسن التديُن» وأعيامه الثلاث بنو سعد: 
سليمان» وعبد الرحمن وآحد فقد توا بكثرة العبادة والخيرء ما أخواله فكانوا 
من أهل العلم والعبادة» ومنهم خاله العالم الخطيب أبو شاكر عبد الواحد 
ابن محمد المعروف بابن القبري» وهو أحد شيوخ القاضي أي الوليد الباجي. 
أمًا أبناؤه فمنهم: عمد وكنيته: أبو الحسن» توفي في حياة والده وکان شابًا 
يتصف بالذكاء والنبل» ومن أشهر أولاده: أبو القاسم» الذي برع في علم 
الأصول وخلف أباء في حلقته بعد وفاته» وآذن له في إصلاح كتبه الأصولية 


وجمع ديوانه» وصَل عليه يوم وفاته» وله ابنة نجيبة زوًجها للفقيه الحدّث: 
أي العباس أحمد ابن عبد الملك ارسي أحد طلبة الباجي. 

وفي وسط هذه الأسرة العربية الأصيلةء وقي كنف هذه البيئة العلمية 
نشا أبو الوليد الباجي ونال حظَّه من التربية الحسنةء وأخذ تعليكه الأولي في 
سن یکر 
الذي فسح آماته آفاا واسة تبكر يغ ششرق بالعلم وامعرقة. 


ة» ساعده ذلك على تنمية قدراته الذّهنية ومواهيه الفكريةء الأمر 


#الإنارة شنج كتاب رالنان و ۷ 

وفي مراحله التعليمية توجّه أبو الوليد الباجي يرغي إلى طلب 
العلم» وعَيل على تحصيل مدارك العلوم والمعرفة بشتى الوسائل تدر 
فاخذ من علماء بلده بالآندلس غربا لاء فقي رطب أحذ عن خاله: آي شاكر 
عبد الواحد وعن المحدّث اللغوي: يونس بن مُغيث» وعن الإمام المقرئ 
الكبير: أي محمد مكي بن أي طالب وبطرطًوة أخذ عن أي سعيد الجعفري 
آخذ عن ابن الرحوي» وبسَرَفُسطّة أخذ عن بن فُوزتش القاضي» 
أخذ عن ابن أي درهم» فللا استوعب أبو الوليد الباجي علوم الأندلس 
وجد في نفسه عزمًا قويًا ني المزيد من طلب العلوم فقرر الرحيل صوب المشرق 
الإسلامي ثانيّاء فأخذ من علماء الحجاز والعراق بصبرٍ عريض واجتهاد دؤوب 
وهئة عاليةء وكان أل منازله الحجازء ففي مک لزم أبا ذرٌ اهرڙوي» وسمع 


من شیوخ الحرم کاب بکر لوعي واي بکر بن حه الإسفرائیني» أي 
القاسم بن ترز وغيرهم» ومن الحجاز اجه صوب العراق وهو لازال متمطًئًا 
إلى المزيد من العلوم» ولفحقيق رغبته استأجر نفسه أيام إقامته ببغداد حراسة 
الدروب» فكان ينفق ما يعطى له من أجر على معاشه دون أن تفوته مجالسة 
العلاء» ويستعين بضوء الدروب ليلا ليطالع ما حصّله من العلم ويراجعه. 

أبو الطيّب طاهر الطّبّري الشافعي» 


وأبو إسحاق إيراهيم الشيرازي» وأبو القضل بن عَمروس» وأبو عبد الله 


اومن أشه ر شيوحة بيخداد القاضي: 


١‏ ك الإنارة شرح کتاب الإ 
الصّيمري» وأبو عبد الله الصّوري وغيرهم ثم دخل الشام» وني دمشق مكث 
ثلاثة أعوام أخذ عن جملة من كبار العلهاء منهم: آبو الحسن بن السمسارء 
وأبو حكّد بن جُميع» وأبو القاسم بن الطبّيز وغيرهم» ورحل إلى المَؤْصِل» 
وبہا آقام عامًا كاملا يدرس العقليات على آي جعفر السَمْتاني» ودخل مصر 
وبها سمع من أي حمّد بن الوليد وغيره» هكذا قضى أيامه الدراسية با لمشرق 
نحو ثلاث عشرة سئة من الثابرة في الطلب والاجتهاد في التحصيل لا تهاب 
في سبيل تحقيق رغبته حر الصيف ولا بر5 الشتاء. 


فلها حمق رغبته وأشبع حاجِلّه وقضی منیته» وبرع في القرآن والحدیث 
وعلويهماء والفقه والأصول» والعربية وقواعدهاء والعقليات وتوابعهاء وجد 
في نفسه حئين الديار وأحس بالشوق للأهل والأحباب» فقرّر العودة إلى 
الأندلس بعد رحلته المشرقية. وقد كان لطائفة من أهمٌ شيوخ أي الوليد 
الباجي الأثر البالغ على شخصيّه» ومقعولًا في تكوينه العلمي وسلوكه لفقي 
كا كان لأقرانه الذين هم نصيب في تكوين شخصيته العلمية من خلال 
افس في البحث والتحصيل والتأليف والتدوين والناظرات العلمية» ومن 
أقرانه: أبو محمد بن حزم الظاهري» وأبو عمر بن عبد البر اللَمَرِي» وأبو بكر 
الخطيب البغدادي وغيرهم» وفي أرض الأندلس قام أبو الوليد الباجي 
نشاطات علمية تمثلت في دروسه العامة والتوجيهيةء وحلقاته التربوية ا لحخاصّة 


# الإنارة شرح كتاب « LN een)‏ 
التي کان يلقيها في جهات الأندلس من خلال تنقلاته المتعدّدة بين 
الأمصار وحواضر الأندلس لنشر العلم وبثٌ المعرفة» وقد كانت حلقاته من أكبر 
حلقات الاستهاع في الأندلس عدداء وسّلت تنقلانّه للعديد من الطلاب الذين 
م تسمح مم ظروف التتّل من الأخذ والرواية عنه ومن التحديث والمذاكرف 
ومن أهمٌ تلامذة أي الوليد الباجي الذين تفمّهوا بملازمته وانتفعوا بعلمه 
ونشروه: ابنه آبو القاسم أحمد بن سليمان» وأبو علي الحسين بن أحمد الغشاني 
اباي وأبو علي حسين الصَدني الكرَشطي المعروف بابن سكرة» وأبو بكر 
الطرطوشي المعروف بابن آي رَنْدَقّةء وآبو بكر عكد بن حيدرة الَعافري 
وأبو بكر عبد الله الإشبيلي» وأبو بكر بن ريد الأسدي» وغيرهم كثير من أثر 
في تكوينهم العلمي والتربوي وتفقّهوا على يديه. 

هذاء وقد كانت للمناظرات العلمية التي أجراها بالأندلس» وظهور 
تآليفه الأصولية والفقهيةء وانتشار علمه وذبوع صيته» وما 


في هیتته وسمته ووقاره» فضلَا عن اتصافه بالديانة والتقوى» الأثر البالغ 
في نفوس الناس» كما كان تكويسنه العلمي والأدي محل ثقتهم» الأمر الذي تح 
جال للحگام لیتصلوا به ویتقرًبوا إلیه وکانت صلته بم عملية تعمل في مهام 
ميدانيةء فقد أسند إليه مهكّة القضاء وكلّف به ثمٌ ندب ليطوف بحواضر 
الأندلس قصد توحيد جهود المسلمين وجمع كلمة الملوك وًالشَعَثِ والوقوف 


٠٠ک‏ الانار م کتاب داد 
صمًا واحدًا متراصًا ضد «ألفونس السادس» العدو المشترك الذي كان ي 


بّص 
جمم الدوائر بعد ما قویت شوکته وتکتفت ضغوطه على طَيَعطِلة فلم زل 
أبو الوليد الباجي في سقارته بين ملوك الطوائف جتهدًا يولفهم على نصرة 
الإسلام ونبذ أحقادهم» وجع كلمتهم» والاستعانة بجيش المرابطين بقيادة 
«<يوسف بن تاشفين> لصدٌ العدو الصليبي الحاقد حتى وافاه أجله بمدينة 
«الَرية> من ليلة الخميس - بين العشائين - في التاسع عشر [ ٠۹‏ رجب من 
سنة ۷٤ه]‏ عن عَمْر يناهز الواحد والسبعين سنةء رحه الله ورحم المسلمين 
آجعين. 


هذاء إن اشتغال آي الوليد الباجي بامهام القضائية والأمانات والسفارة 
بين ملوك الطوائف لإصلاح ذات اليين لم نْب عن نشر العلم والمعرفة والتدريس 
والتأليف» فلقد ترك ائه آثارًا علمية نافعةً» وثروءً وافرةً قيّمةٌ من الكتب 
والرسائل في مجالات شی وفنون ن المنقول والمعقول» والرواية 
والدرايةء تشهد له بالمعرفة» وسعة علمه» ومكانته الراقية بين علهاء زمانه 


وقد حَفِفلّث لنا تلف المصادر والمراجع عناوين كتبه ومسائله منها ما خرج 
إلى حير الوجود مطبوعًا ومتداولاء ومنها ما بقي مخطوطًاء فله مؤلّفات في 
فقه أحاديث الموطًاً والمسائل الفرعية عليها مشل: <الاستيفاء»ء ودالمنتقى»» 
و<الإيماء>» وله في شرح المسائل الفقهية في المدوّنة أو في اختصارات عليها 


# الإتارة شرح كتاب « 
وتهذيبها منها: «شرح المدوّنة>» و« ختصر المختصر> و<المهذب»» وفي لمجال 
الفقهي أيصًا له: «المقتبس في علم مالك بن آنس>» وكتاب «فصول الأحكام 
وبيان ما مى عليه العمل عند الققهاء والحكام>. 

وله في جال الحديث والرجال والتراجم ملفات منها: <التعديل والتجريح 
لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح>» و«اختلاف الموطآت»» و<فرق 
الفقهاء>» ودالتبيين لمسائل المهتدين>» و«فهرست>. 

أا مصتماته الأصولية والحدلية فمنها: دإحكام الفصول في أحكام الأصول» 
و«الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل>» و<الحدود في أصول 
الفقه>ء و<الناسخ والمنسوخ في الأصول»>» و<تفسير المنهاج في ترتيب طرق 
الحجاج» 

وله مُصتمات في الزهد والرقاتق متها: «سنن الصالخين وسنن العابدين»» 
وكتاب «سبيل المهتدين>. 


كا له مصتفات في علوم أخرى مشل: «التسديد إلى معرفة التوحيد» 
و«تفسير القرآن>ء و<الانتصار لأعراض الأنكّة الأخيار>» وي اللغة: «تہذيب 
الزاهر لابن الأنباري>. 

وللقاضي آي الوليد الباجي-أيشًا- رسائل ومسائل» ومن رسائله: دالرة 
على رسالة الراهب الفرتسي>» و« تحقيق المذحب في أن رسول الله قد كب»» 


De‏ | |_| النارة شرح تاب ‹ الإ 
و<الوصية لولديه>» و<شرح حدي 5 
ومن المسائل التي عا جها الباجي والتي تحمل الصبخة الفقهية والطابع الجلافيي 
مثل: <مسألة مسح الرأس»» و<مسألة غسل الرجلين»» و<مسالة اختلاف 


الزوجين في الصداق> وغيرها. 


کا أن له شعرًا ونثرا اهعمٌ بها منذ صغره» فجعل قراءة الأدب شعرًا 
ونثرًا أحد محاور عنايته وشاعرية أي الوليد الباجي عليها عند علاء 
التراجم» فقد كان شاعرًا مطبوعًا جيّد العبارة» حَسَنَ النظم» فشعره هادف 
يعمل على خدمة أغراض باءة بمعان في عقود مصروفة عن الإسفاف والهذرء 
وجلة أبياته وشعره تدلّ عل ذوقه الأدي ونبوغه الشعري. 
ومن شعره قوله في فساد الطبائع والأخلاق: 
قى رمن الَگارم وَالكِرَام ‏ سَمَاء اه مِنْ صَوْب العام 
وَكَانَ ال غلا ُو ول قَصَارَّ ال تُطْعًا بالگام 
هذاء وملخّص حياة أبي الوليد الباجي اء في الجحملة أنه بدا حياته 
الفكرية بالأدب فبرز في ميادينهء وانتهى تحصيله بعلوم الد, 
وجعل خاتمة أمره ومنتهى طوافه السغا ن ملوك الطوائف 
جعًا لكلمة المسلمين ولا لشملهم» فضلَد عن المهام القضائية والأمانات 
التي أسندت إليه» كل ذلك لم يمتعه من أداء واجبه في نشر العلم والمعرفة 


غربا وشرقًاء 


الإصلاحية 


الإنارة شرح كتاب (الإدارة. کک ۲ | 
وتکریسهما بالندریس والتألیف وقد خلف لنا آثاا وثرو علميةٌ نافعة زيو 
عن ثلاثين مؤلما ني تلف أنواع العلوم الشرعية التي آحيت ذكره» وخلّدت 
اسمة» واكدت عظمة شخضيته الحلمية البارزة 


Ba 


E2 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة؛ 
کا 
نا ور 
وص على عو وعلی آله وصحبه وسم سلتا 


باب 
أقسام أدلة الشرع 


فصل 
[في‌المجاز] 


e و‎ 


به عَنْ مَوْضُوعه 


[م] والمجاز مشتقّ من الجوازء واجواز في الأماكن حقيقة وهو العبور 
ويستعمل في المعاني» فهو طريق المعنى بالقول» ويسكّى بذلك لان أهل اللغة 
يجاوزون به عن أصل الوضع توًا متهم. 

واستعمل المصتّف لفظ <كُورّه في الحدّء وهو تعريف لفظ انعرف 


5 سك الإنارة شرح تاب ( الإشارة‎ ٠ 
ويستحسن عند العلهاء صون الحدود عن ذلك ويمكن تعريفه بأنه: « اللفظ‎ 
المستعمل في غير ما وضع له أصلَا لعلاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة عن‎ 
إرادة المعنى الأصلي».‎ 

وقد جعل الصف قسمة المجاز في القرآن الكريم رباعيةً تبعا لأي إسحاق 
الشيرازي”"» كا جاء في «شرح اللمع: و<التبصرة>» والقسمة نفسها 
ذكرها الكلوذاني“ في «التمهید») وزاد آخرون أقسامًا أخرى"» قال 


(۱) انظر: «إرشاد الفحول» للشوکانی .)۲١(‏ 

(۲) ہو أو إسحاق إبراهیم بن علي بن بوسف الشبرازي. انظر ترجته عل کناب «الإشارة» .)٩۷(‏ 

08/0) 

OV (9 

(۵) هو ابو الحطاب محفوظ بن احد بن الحسن الكلوقاني البغدادي الحنبل» تلميد آي بعل ابن 
الفراء» احد عاباء للذحب واعیات کان فقبا اصوا ادي شاعراء له تصانیف مفیدف منها: 
«<التمهيد» في الأصول» و«اهداية» في الفقه» و «التهذيب» في الفرانضى» توفي سنة (١۵ه).‏ 
انظر ترجه في: «فیل طقات الختایلة» لابن رجب (۱۱۹/۱). دالکامل» لابن الائ (۱۰/ .)0۲٤‏ 


«اللباب» لابن الأثير »)١١۷/۴(‏ «سير أعلام النبلاء» )۴١۸ /١۹(‏ «دول الإسلام» كلاه 
الأهبي (۲/ ۴۷ «البداية والتهاية» لابن كتير (۱۲/ .)۱۸١‏ «مرآة بجنان» لامي 6۱/۸0). 
«شفرات الذب» لابن الماد 9/ ۲۷). 

1/0 0 

«المحصول» للرازي :)٤٤۹/۱/۱(‏ و«التمهيد» لاإستوي (۱۸). «شرح الكوكب 

المتير» اللفتوجي .)٠١١/1(‏ 


w~ 


#الإتارة قن كناب الإا کو ۷ 
الشوكان" مُعقَبّا على من فيد آحا المجاز بعدد: « واعلم أله لا يُشترط النقل في 
آحاد المجاز بل العلاقة كان نوعهاء ولو كان نقل آحاد المجاز معتبرًا 
أهل العربية في التجوّز على التقل» ولو وقعت منهم التخطتة لن استعمل 
غير المسموع من المجازات وليس كذلك بالاستقراء» لذلك ل يدوّنوا المجازات 
كالحقائق» وأيصًا لو كان نقلي لاستخنى عن النظر في العلاقة لكفاية النقل... 
وكلّ من له عل َه يعلم أن أهل اللغة العريية ما زالوا بخترعون المجازات 
عند وجود العلاقة ومع نصب القرينةء وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة 
في َي لظم والتر» ويتهادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند 
وجود الملصحح للتجوّزء ول يُسمَعْ عن واحد منهم خلاف هذا»". 
B89‏ 


۱ هو آبو عبد اله عد بن علي بن عد الشوكان ثم الصنعاي اليمنيء الفقيه المحدت الأصولي 
النظارء عرف بالإمام المجتهد. له تصانيف كثيرة ومفيدةء متها: «فتح القدير» في الضسير» و«نيل 
الأوطار» في الحديث» و«إرشاد الفحول» في الأصول توفي سنة (۲۵۰٠ها.‏ 
انظر ترجته في: دالیدر الطالع» له (۲/ ۲۱). دالفتح الیین» للمراغي »)١١٤/۳(‏ دالاعلا» 
لازركلي (/۴۹۸) «معجم الؤلقين» لكحالة ٤١/۴‏ ٥)ء‏ «الرسالة السعطرفة» للكتاني 1140( 
«الإمام الشوكانيء حياته وفكره» د. عبد الغني قاسم غالب الشرحيي» و«الإمام الشوكاني 
مفسرًا» محمد حسن الغياري. 

(۲) «ارشاد القحول» للشوکانی (۲۹). 


سک الإنارة شرح كتاب دالإشارت 5 


[ في مسالة وقوع المجازفي القرآن ] 


# قال الباجي لةه من الفصل نقسه في [ص :]٠١۸‏ 
«واحقجوا بان العرانَ كله حى وَمُحَال اَن يون حَقًَا ما 


[م] في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم حلاف وما عليه جهور 
العلماء وقوعه ماقا في القرآن والحديث واللغة. 


وذهب محمد بن خویز منداد" واین القاص”" واین حامد وأبو الحسن 


(۱) انظر ترجته عل مامش کتاب «الشارة» .)٠۰۸(‏ 
() هو أبو العباس احد بن آي احد الطبري ثم اليغداديء المروف بابن الفاص» فقيه شافمي» 
بج في طبرستان» كتير الواعظ؛ وشديد الخشوع والرقة له تصائيف 
ة الفاندة متها: «التلخيمى»» و«الواقيت»» ودادب القاضي»» و«الفتاج»» 


وغیرهاء توفي بیغاداد سنة (۴۴۵ه). 
انظر ترجته في: دطبقات الشيرازي» .)١١١(‏ «طبقات الشافعية» اللسيكي (۹/۴) «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (1۸/1), «البداية والتهاية» لابن كثير (۹/۱۱٠۲)ء‏ «دول الإسلام» 
۲۰۹/۱ دسي آعلام البااء» كلاها للذعبي (۱/ .)۴۷١‏ «ششرات الذهب» لابن الاد 
ran‏ 


= هو آبو عيد الله اخسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» شيخ الحثابلة في زمانه» وهو‎ )٣( 


سر 
التميمي" وغیژهم إلى عدم وقوعه في القرآن الکریم وواقځٌ في غیره» ویری 
المذهب الثالث عدم وقوعه في القرآن والحديث وواقع فيا عداهماء وهو عكيّ 
عن داود" الظاهري وابنه آبی بک وإِن کان المشھور عتهما القول بمنع وقوعه 
في القرآن خاصّة. وبالغ في إيضاح متع المجاز - أبو العباس بن تيمية"» 


# الإنارة شرح تاب « الإ 


= من ابر تلامذة ای یکر غلام ا حلال» کان يتوت من الشخ؛ وٌكثر الحج؛ له مصتفات تي علوم 
مخدلفةء آشهرها: «ابجامع> في الققه» و«شرح اځرقي»» و«شرح اصول الدین»» وغیرهاء توفي 
a)‏ 
انتظر ترجته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۷/ ۴۰۴ «طبقات الحتابلة» لابن اي 
بعل (۲/١۱۷)ء‏ «مثاقب الإمام أحد» لابن الجوزي )٠۲١(‏ «النهج الاحد» للعليمي 
۸ ددول الإسلام» للذعبي (۱۷/ ۴١۲)ء‏ «البداية والنهابة» لابن کلیر (۱۱/ ۴۲۹( 
<شذرات الذهب» لابن الماد .)٠١/۳(‏ 

(۱) هو آبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي» ققيه حنبلي» له اطلاع على 
مسائل اخلاف» ولد سنة ۴٠۷‏ هى صحب ابا القاسم الخرقي وابا بكر عبد العزيز العروف 
بغلام الحلال» صف في الأصول والفروع والقرائض توفي سنة (۴۳۷۱ه). 
انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١١(‏ ١٠٤)ء‏ <النتظم» لابن الجوزي 
١١ /۷(‏ «طبقات الحنابلة» لابن آي يعل (/۱۳۹)ء «البداية والتهاية» لابن كثر 
۲۸/۱ الهج الاحد» للمليمي (02/۲). 


(۲) انظر ترجته عل هامش کتاب دالإشارة» (۱۰۸). 


(۳) انظر ترجته غل هامش کتاب الإشارة> .)۱۷٩(‏ 


9) هو ابو المباس تق الین اعد ية الحراني الدمشتقي الختبلي؛ الإمام ٠ا‏ 
الحافظ المجتهد» شيخ الإسلام: تادرة عصره؛ اهت إليه الإمامة والرتاسة في العلم والعمل» كان = 


`` | الإنارة شرح کتاب (الإشارت 5 
بل أوضحَا منعه في اللغة أصلاء ويه قال أبو إسحاق 
الإسفرائيني» وأبو علي الفارسي كا عزاه لها ابن السبكي في «جع 


= سيا سلوا عل الخالفين» وشجاتي حلوق اهل الأهواء البندعين» وشهرته تغني عن الإطاب 
في ذكره» له تصائيف عديدة» منها: «اققضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» 
«السياسة الشرعية في إصلاح الرامي والرعية>» «متهاج السنة البوية في نقد الشيعة والقدرية. 
توي پدمشتق سنه (۵۷۲۸). 
انظر ترجته في: «دول الإاسلام» للذهبي (۲/ ۲۴۷)ء «البداية والنهاية» لابن كتير (۱/ ۰۱۴۲ 
١ ۴١‏ «الدرر الكامنة»> لابن حجر .)١١١ /١(‏ «مرآة المتان» لليافعي /٤(‏ ۲۷۷). 
«طبقات الفشرین» للداودي (۲۹/۱) «طبقات الحقاظ» للسبوطي (۵۲۰)» «فوات الوفیات» 
للکتبي (۷4/۱). «شذرات الذعب» لابن الماد (۹/ ۸۰). «الفتح الین» للمراقي (۱۴۲/۲)» 
«الفكر السامي» للحجوي /٤/۲(‏ ۴۹۲ 

(۱) هو الاستاذ ابو إسحاق إبراهيم بن قد 
آلل «خراسان»» الملقب برکن الدین كان 


إيراهيم بن مهران الإسقرائيني الشافعي؛ 
اصوايا له مصفات عديدة؛ وآراء آصرلية 


مشهورة وتعليقة في أصول الدين» توفي سنة (۱۸٤ه).‏ 
انظر؛ «طبقات الشيرازي» »)٠١١(‏ «وفيات الأعیان» لابن خلكان /١(‏ ۲۸) «اللباب» لابن 
الأئير /١(‏ ١١)ء‏ «البداية والتهابة» لابن کثیر (۱۲/ ۲). دسیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۴١۴۳‏ ). 
«دول الإسلدم» کلاما نعي (۲۲۸/۱). «طبقات الإستوي» (۱/ .)٤١‏ «طبقات ابن قاغي 
شهبة> (١۷١ /١(‏ «مرآة الجنان» لليافعي (۴/ ١۴)ء‏ <معجم البلدان» ياقوت (۱۷۸/1)» 
«شذرات الذعب» لابن الماد (۴/ ۴۰۹). 

(۲) هو آبو علي اخسن بن احد بن عبد الغافر القارسي التحوي» صاحب التصائيف» وإمام عصره 
في علوم العربية» جرت بين وبين آي العليب التنبي مجالس» ومن أشهر مصتفاته: «الإيضاح>» 
«والتكملة»> قي التحوء و«التذكرة»» و<القصور والممدود»» و<الحجة» في القراءات» وکاب = 


( 


# الإتارة شرح كتاب الإ 
الجوامع». 

قال الشنقيطي” في <منع جواز المجاز>: « وأوضح دليل على منعه في 
القرآن: إجماع القائلين بالمجاز على أنٌ كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقًافي 
نفس الأمرء فتقول لن قال: رآيت آسدًا يرمي ليس هو بأسد» وإنها هو رج 
شجاع» فيلزم عل القول بان في القرآن جا آنٌ في القرآن ما يجوز نفيه» ولا 


«الإغغال» فيا أغفله الزجاج من المعاني وغيرها من الصتفات. توفي سنة (۴۷۷ه). 
انظر ترجته فی: «تاریخ بغداد» للخطیب البغنادي (۷/ ۲۷۵)» «وفیات الاعیان» لابن خلكان 
۲ ۸۰)» «معجم الادباء» للحموي (۲۴۲/۷). «الكامل» لابن الأثير (4/ .)١١‏ «اللتظ» 
لابن الجوزي (۴۸/۷١)ء‏ «<دول الإسلام» لذبي (/ ۴۷۷) «بغية الوعاة» للسيوطي 
۲۱) «شذرات الذهب» لابن الماد (۸۸/۴). 

.)٠١١ انظر: المصادر الحبتة على هامش الثم المحفق من كتاب «الإشارة» (ص‎ )١( 

(۲) هو عمد الأمين بن عد المختار الجنكي الشنقيطي اللوريتاني» الفقيه الأصولي المفضسر» صاحب 
«أضواء البيان»» كان فاته في مواققه مع احق قويًا صابًا في بيانه» لا سهآا في الرجوع إلى ما 
ظهر إليه منهء له مؤلات» متها: «متع جوازالمجاز في التزل للتعيد والإعجاز>» و«دفع اهام 
الاضطراب عن آي الكتاب»» و«مذكرة الأصول عل روضة الثاظر»» و«أدب البحث والثاظرة» 
وله العديد من المحاضرات فات الواضيع الستقلةء ولد سنة ١۴۲٠ه‏ وتوفي بمكة مرجعه 
من احج سه (۱۴۹۴ه. 
انظر ترجه 
تلميذه الشيخ عد سال عطية وهي مثبة في آخر ابجزه )١١(‏ من «أضواء الييان»» وكذا ترجة 
الشيخ عبد الرحن الساديس له. 


لة في محاضىرة ألقيت في موسم ثقاقات ا حامعة الإسلامية بامديةء أعتها وألقاها 


سک الإنارة شرح کتاب د الد 
شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
بالمجاز في القرآن وبين جواز تفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صح 
وأنه ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجحلال الثابتة لله تعالى في القرآن 


تأوّل صفات الله تعالى الواردة في القرآن» ونفى حقيقتها بشبهات 
عقلية أثبت المجاز فيهاء وهو مذهب الثبتين للمجاز من المنكلّمين ومن وافقهم 
وعليه فالقول بالمجاز على هذا الرأي ذريعة إلى تأويل الصفات ونفيهاء وهذا 
على حلاف مذهب الثبتين للمجاز من أهل السَلَةء فأثبتوا صفات اله تعالى في 
القرآن على حقيقتها ومنعوا دخول المجاز فيهاء وماعدا آيات الصفات فالمجاز 
يدخل فيها ولا تلازم بين القسمين» إذ لا يلزم من إثبات ال مجاز تأويل الصفات 
أو نفيها؛ لان لجاز بحتاج إلى قرينة وهي منتفية عن آبات الصفات عند آهل 
السَةء لذلك كان الخلاف بين أهل السلَة في إثبات المجاز ونفيه خلاقًا لفظيًا 
كما صرح ابن قدامة خائ بقوله: وخلقا کل مجاز؛ لاله استعمال للفظ 
في غیر موضوعه ومن منع فقد کابر» ومن سلم وقال: لا أسمیه جار فهو نزاع 
في عبارة لا فائدة في المشاحة فيهء والله أعلم»”. 


(1) «مثع جواز الجاز» للشتقيطي (ص ۸). 
(۲) «روضة الناظر» لابن قذامة (1/ ۱۸۴). 


وتن د ر 


فصل 


[ في الحقيقة ] 
# قال الباجي الل في [ص :]1٠١‏ 
وما الحقيقَّة ههو كَل فخ بَقي على مَوْضوعه» . 


[م] الحقيقة: هو فعيلة من عق الشيءٌ بمعنى ثبت» والتاء لتقل اللفظ 
من الوصفية إلى الاسمية الصرفةء قال الشوكاني: « وفعيل في الأصل قد يكون 
بمعنى الفاعل» وقد يكون معنى المفعول» فعلى التقدير الأول معنى الحقيقة: 
الثابتة» وعلى التقدير الثاني يكون معناها: المبتة »"'. قال أبو الور زهير في 
«أصوله»: ١‏ والحقيقة إن كانت بمعنى فاعل فالتاء فيه لاتأنيث؛ لأ فعيآد 
ن المذكر فيه والمؤنث بالتاء» يقال: رجل كريم وامرأة 
مفعول فالتاء للنقل 
رجل قتیل وامراً 
إلا إذا سمي به أو جرى مجرى الأسماء بأن استعمل بدون الموصوف مثل: 


بمعنی فاعل» ويغرق فيه 
كريمة» ورجل عليم وامرأة عليمة» وإن كانت 
وليست للتأنيث؛ لاله يستوي فيه المذكر والمؤنث 


(۱) «إرشاد الفحول» للشو کان (۲۱). 


٢:‏ سک الإنارة شرح کتاب :الإ 
النطيحةء أي: البهيمة المنطوحةء فإنه يؤتى فيه بالتاء لتكون دالة على النقل من 
الوصفية إلى الاسمية» والحقيقة من هذا القبيل 
بة وعُرفية ولغويةء ومتى أمكن حمل اللفظ 
عل الحقيقة وجب حله عليهاء ومتى تعر حله على الحقيقة مل على المجاز 
إذا وجدت القرينة الدالة على امتناع مله على الحقيقةء وعليه فالمجاز خلاف 
الأصلء ومتى وقع احتهال اللفظ هما فإنً الحقيقة ترح عليه لأصالتها. 
هذاء والحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقًاء بينها يستلزم كل مجاز وجود حقيقته 
في شيء آخر لتفرعه عنهاء وهو مذهب الجمهور. 


[ في هنی <المفصل> ] 


# قال الباجي لئ بعدها في الصفحة نفسها: 


[م] المراد بالقصل - عند المصتّف - المفكر» ويكون تعريف الُجمل 
الذي يقابل المغصّل آنه: «ما لا يمهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى 


A/D 0» 


سس 
غيره»» وهذا المجمل الذي عناه الصف إنما هو المجمل عند السلف وهو: 
ما لا یكفي وحده ي العمل» فلا بد آن يُعرَفَ ببیان» مشل قوله تعالی: (خُد 
ين آمو يم صَكَكَة مرحم وركيم ا € [التوبة: »]١٠١‏ فان الصدقة المطهّرة 
والمزكية تحتاج إلى بيان"» وهو ما أفصح عنه المصتّف على متن «الإشارة» 
(ص )۲۲١‏ ما المجمّل عند الأصوليين فهو: «ما له دلالة على مَعتيين لا 
مزية لأحدهما على الآخر»» أو هو: «ما تردّد بين حتملين فأكثر على السواء»» 
فقد أورده المصتّف في الضرب الثاني من المغصّل» حيث قَسّم المفصّل إلى غير 
المحتمل: وهو النصُ الذي ببب المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بناسخ أو 
معارض» وإلی حتمل» وقمه إل ضریین: 

فجعل المجمل - عند الأصوليين - وهو: «الذي لا جوز العمل بأحد 
احتمالاته إلا بدليلل خارجي صحيح»» أي: لا يصار إليه إلا بعد البيان في 
اضرب الال حیٹ نص عليه مل معن «الشارته (ص ۱۹۱( بقوله: أن لا 
يکون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها»» وآلقه بالضرب الثاني الذي هو 
<الظاهر> ميا حكمه بأنه: « لا يجوز العدول عن معناه الظاهر إلى سائر 
المحتملات إلا بدليلٍ أقوى منه»» فإن دل دليل آقوى على صرف اللفظ عن 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة: 


(۱) دالحدود» للباجي .)٤٩٥(‏ 
() انظر: «الفقيه والتفقه» للخطيب البغدادي (۱/ .)۷١‏ 


سک الإنارة شرح کتاب الد 
يعدل عنه إلى المحتمل المرجوح وهذا ما يسكًى بالمؤوّل. 
يتفق مع الظاهر في رجحان الإفادة غير أن النص مانع من 
احتهال غيره» في حين أن الظاهر لا يمنعه» وهذا القدر المشترك بينهها يسّى 
ب دالُحگم»» ويعرف بأنه: «ما يضح معناه»» آنا اللجمل وا مول ففقان في 
عدم الرجحان» غير أنً الجمل وإن لم يكن راجحا فهو غير مرجوح من جهة 
الوضع» بخلاف الول فهو مرجوح» والقدر المشترك بيتها يسمى: «التشابه»» 
فالمتشابه هو: «ما لم يضح معناه»» فالمحكم - إذن - نوعان: نص وظاهرء 
والمنشابه نوعان: مجمل ومؤول. 


[م] قال القراني“ لل EES‏ 


القرانيء اعد الاعلام 
التقلية له قضائيف 


() هو أبوالمباس شهاب الدين الد بن إدريس الصنهاجي الصري اا 
المشهورين في اللذحب الالكي» كان حافقًا وكا بارعا ئي العلوم اثر عي 
قيمةء منها؛ دالذخيرة» قي الفقه و<الفروق» قي القواعد الفقهيةء و<«شرح المحصول للرازي»» 
و<تتقيح الفصول وشرحه» في اصول الفقهء توفي سنة (٤۹۸ه).‏ - 


وتن د 


الجموع في العموم» فإنہا لعل ال ع 
: ما دل على معنی کیف ما کان وهو غالب 


استعیال الفقهاء»(. 

قلت: والمثال الذي ساقه لصتف من قبيل الاصطلاح الأول للنص؛ 
وهو العدد الذي يشمل أفراده على وجه الحصرء مشل قوله تعالى: 
ی € [البقرة: »]۱۹١‏ فهو مانع من إرادة احتمال غيره» لكن «القرء» في 
الآية مجمل لتردده بين الحيض والطهر فهو تاج إلى بيان» والأمر بالترتص 
من قبيل الظاهر وإن ورد بالصيغة الخبرية فهي في معنى الإنشاء» والأصل في 
الأوامر أن تحمل عل الوجوب لكونها أظهر في الوجوب من سائر حتملات 
الأمر» ولا يعدل عنه إلا بدليل أقوى. فالآية - إذن - تضكنت النص والظاهر 


والمجمل. 


اق کک 


= انظر ترجته في: «الدیباج اللذهب» لابن فرحون .)٨۲(‏ دالتهلل الصائی» للاتابکي .)۲۱١/۱(‏ 
«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/١١۴)ء‏ «درة الحجال» لاين القاقي /١(‏ ۸). <الشح الين» 
للمراغي (۲/ ۸۹). «شجرةالثور» للخلوف (۱/ ۱۸۸ «القكر السامي» للحجوي /٤/۲(‏ ۴۴۴). 
«الاعلام» للزرکلی (۱/ »)٩۰‏ «معجم القسرین» للتویضی (۲۸/۱). 

() «شرح تتقيح القصول» للقراني .)۴١(‏ 


االإنارة شرح كتاب «الإشارة» # 


فصل 


[ في اقتضاء الأمر المطلق الوجوب ] 


في معرض الاستدلال على أن لفظ الأمر المطلتق إذا ورد عاريًا من 
القرائن وجب حله على الوجوب ما لم يدل عليه دليل آنه أريد به الندب. 


# يقول الباجي لله في [ص 1۹۸]: 


«والدّيين عَلّى ما قول قودة تب 
م متمق آلا َد 5 آم 4 1 بأعراف: 4۱۲ هَوَبَحَه و 


[م] واخصم وإِن کان یعترض عل هذا الدلیل بخروجه عن عل 
التراع؛ لاله ورد في أمر عَم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به فإِنٌ أهل التحقيق 
- بغش النظر عن صحّة هذا الاحتهال - بحتجُون على أن الأوامر تقتضي 
الوجوب بأنٌ تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع بقوله تعالى: فصت 
آنری © € [سورة طه)ء وقوله تعالى: ( آعيى لك أن ( €[ سورة 
الكهف] وقوله تعالى: <لَايعصّود آّة ما مهم € [التحريم: »]٦‏ وإذا كان 


(n 
تارك المأمور عاصيًا استحق العقاب سواء أكان ذلك في أوامر الله تعالى أو‎ 
آوامر رسوله 4# لقوله تعای: ( حدر اليب اش عن نیو آن ي‎ 
فََة أوُِْبَُم داب آي © 4 [سورة النور]ء ولقوله تعالی: ومن یتیں آل‎ 
ل تار َنَم €[الجن: ۲۳]» ولقوله تعاى: 3مان مهن ا‎ 
اک ویول آم آن بک م‎ 
وقد امتنع رسول الله ### عن الأمر بالسواك لأجل المشقة مع أن السواك‎ 
مندوب إليه فلو كان أمره للندب لا امتنع منه؟.‎ 

هذاء والمسألة اتسع الخلاف - في المعنى الحقيقي للأمر -على ما يربو عن ستة 
عشر قولًاء وما عليه مذهب الجمهور أن الأمر على الوجوب حقيقة» وإنبايصرف 
إلى غیره با 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


»]۳١:بارزحألا[‎ € EE 


رينةء وهو قول الشافعي/" وظاهر كلام أحمد وهو مذهب الأحثاف 


() انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (۴۷۸). 


,إدريس بن المباس الفرشي الطلبي الشافمي المكي» الإمام المجتهد 
قيه صاحب اللذهب» مناقيه عد 


(۲) هو ابو عبد الله عد 


اللحڌر 


ته له مصتفات في اصول الفقه وفروعهء آشهرها: 
«الرسالة» في أصول الفقه» و<الأم» في الققه» و<احکام القرآن»» توفي سة (۲۰۲ه).. 

انظر ترجته فی: داتاریخ الکیبر> للبخاري (۱/ .)٤۴‏ «التاریخ الصغیر» (۲/ ۲۷۵). «الفهرست» 
للندیم (۲۹۳- (۲۹٤‏ «ابجرح والتعدیل> لابن آیی حاتم (۷/ ۲۱ »)۲٤‏ «تاریخ بغدا 
اللخطیب البغدادي (۲/ ۵٩‏ - ۷۸)» «ترتیب الدارك» للقاغي عیاض (۱/ ۴۸۲ ۔ ۴۹۷ 


«وفیات الاعیان» لابن خلکان (5/ ۱۹۳ )۱١۹-‏ دالكامل> ۹ دالیاب»- 


.سك الإنارة شح ستاب د الإشارت 5 
وجمهور الالكيةء ورجُحه المصتّف» وصځُحه ابن الحاجب والبیضاوي٩‏ 


- لابن الأئير (۲/ (١۷١‏ <البدابة والتهاية> لابن کثیر (۱/ ۲۵۱ »)٠١١‏ «طبقات الشاقية» 
للإسنوي ١۸ /١(‏ -۴)ء «سير أعلام النبلاء»> لذحبي /١(‏ د/ ۹۹). «الديياج المذعب» لابن 
قرحو )۲۴۰-۲۲۷( <وقیات این قنغذ» (۳۹) «عپذیب التهذیب» لابن حجر (۴۱/۲۰/۹). 
«طبقات الحفاظ» للسيوطي ٠۵۸(‏ -۹١١)ء‏ «شذرات الذهب» لابن الماد .)۱١/۹/۲‏ 
«الفکر السامي» للحجوي (۱/ ۳۹۲/۲ »)٤٩-‏ «تاریخ الذاهب» لای زهرة .)٤۸۲ ٤۳۲0‏ 
«تاريخ التراث العري» لسزكين (۴/ (۱۷١-٠١١‏ «كتاب الإمام الشافمي» لعبد الحايم اإجندي. 

(۱) هو ابو عمرو جال الدین عبان بن عمر بن آي بکر بن پوتس الكردي» الفقيه المالكي المعروف 
بابن الحاجب المصري» كان بارعا في العلوم الأصوليةء وتحقيق علم العريية ومذهب مالك له 
تصائيف مفيدة منها: «الجامع بين الأمهات»» و«والمختصر>» ودالكافية»» و«الشانية» في الحو 
والصرف. توفي سنة (٩٤٩ه).‏ 
انظر ترجته في: «الديياج اللذهب» (۸۹١)ء‏ «البداية والتهاية» لابن کثير (۱۴/ .)۱۷١‏ «وفيات 
الاعبان» لابن خلکان »)۲١۸/۳(‏ «بغية الوعاة» للسیوطي (۴۲۳)ء «شرات الامب» 
لابن الماد (۵/ (۲۳١‏ «معجم المؤلقين» لكحالة (۲/ (۴١١‏ «شجرة الثور> للخلوف (1/ ۱0۷).. 

(۲) هو ابو احبر القاغي تاصر الدمن عبد لله بن عمر اليضاوي الشافميء الفقيه الاصرلي صاحب 
التصائيف الكثيرة منها: «اللصباح» في أصول الدينء ودالغاية القصوى» في الفقه» و<النهاج» 
في أصول الفقهء و«أنوار التتزيل> في التفسير» ولي القضاء بشیرازوتوقي سن (٥1۸ه).‏ 
انظر ترجته في: «طبقات الشاقعية> للقاضي شهبة (۲/ )١۷١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير 
۳١۹ /۴(‏ «طيقات الشاقعية»> للإستري )٠۴١/١(‏ «بغية الوعاة» للسيوطي »)۲۸٦(‏ «طبقات 
القسرین» للداودي »)۲٤۸/۱(‏ د. 


اجنان» للياقمي (۴/ ۲۲۰)» «شذرات الذمب» 
العياد (/ )۳۹١‏ «القتح اليين» للمراغي (۲/ »)۹١‏ «القكر السامي» للحجوي (۲/ .)۴٤١/6‏ 


لارو من كاب لدان سک ا 
وقال الفخر الرازي”" إته: «ا لح غير أنبم يختلفون في دلالته على الوجوب 
هل هو بوضع اللغة آم بالعقل أم بالشرع ؟ والصحيح أن اقتضاء الصيغة 
للوجوب إن ثبت عن طريق اللغة لاعن طريق الشرع ولا العقل؛ لأ إلحاق 
العصيان على من خالف الأمر بمجرّد ذكر الأمر» وقد ثبت عن أهل اللغة 
تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيًا؛ ولان الوعيد مستفاد من اللفظ كيا 
يستفاد مئه الاقتضاء ا جازم وإذا تقر أن صيغة «أفعل» مقتضية للوجوب 
بوضع اللغة لزم حمل الأمر على الوجوب سواء كان الأمر الوارد من جهة 
الشرع أو من غيره إلا ما حرج بقرينة أو دليل» خلاقًا لن رأى آنا تقتضي 
الوجوب بوضع الشرع فيقصرها على أوامر الشرع» أو تقتضي الوجوب عن 
طريق العقل فيقصرها على الأوامر التي يقتضي العقل أنها الوجوب دون 
غیرها. 


(۱) هو أبو عبد الله قخر الدين كد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي الشافعيء المعروف 
بابن الخطيب» صاحب الصتفات المشهورة منها: «التضسير>» و<المحصول»» و<المعال» في الأصول 

ودنهاية العقول» تي اصول الدين» توفي سنة ٠٠3‏ ه).. 

قات الشافعية» لابن السيكي (۸/ .)۸١‏ دوفيات الأعيان» لابن خلكان 
۲۸/0 «دول الإسلام» )1١/۴(‏ «سير أعلام النبلاء» كلها للحي /۲١(‏ 
«البداية والتهاية» لابن كث (۱۳۴/ )۵١‏ «لسان الیزان» لابن حجر »)٤۲۹/4(‏ «طبقات 
القسرين» للداودي (۲/ »)۴٠۵‏ «شذوات الذهب» لابن العياد (5/ .)۴١‏ 

(۲) <اللحصول» للفخر الرازي: )١١ /۴ /١(‏ وانظر السألة مثيتة على هامش دالإشارة» .)٠۹۹(‏ 


«o 


االإنارة شرح كتاب دالإشار 


قصل 


[ في ورود الأمر بعد الحَظر ] 


اه في [ص ۱۹۹]: 

«آهْعَل» بعد الحظر اقتَضَت الوْجُوب أَيْضًا 
على لاء وَقالَ جَمَاعَةَ 
وبه قال بَْضٌ اصلْحًاب الشًافعي». 


إا ورت 


[م] مسالة ورود الأمر بعد الحظر خلافيةء وهي على الوجوب عند 
عامّة الحنفية والمعتزلة وهذا القول مروي عن الباقلاني" ورجُحه المصتّف 
والفخر الرازي» وتوقف فيه الجويني» آم ما عليه أكثر الفقهاء والمغكلّمين 


(۱) انظر ترجته مل هامش کناب «الإشارة» ..)۱٩۷(‏ 
ين يوسف بن عبد اله ابجويني الشافميء لقب 
يامام الحرمين» كان فقيهًا اوكا متكلها على مذهب الأشا في الفقه 
والاصلين منها: <الشامل»» و<الإرشاد» في أصول الدين» و 
الفقه» و«نباية المطلب» في الققهء و<غياث الأمم> في الأحكام الساطا: 
ين كاب الفتري» لابن عساكر (۲۷۸) «الكامل» لابن الأثير .)٠٤١/٠١(‏ 


(۲) ابو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن عبد انه 


:و«الورقات» في أصول 
(AVA)‏ 


«اللباب» لابن الأثیر (۱/ ۴۱۵) دوقیات الأعیان» لابن حلکان (۲/ .)۱١۷‏ <سير أعلام البلاه» 


الإباحةء وهو ظاهر قول الشافعي وأحمدا" واختاره الآمدي 


ورجحه ابن الحاجب. 


«» 


w~ 


هذاء ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب مذهب القائلين بان الأمر بعد 


۸/۱ «دول الإسلام» کلاها لتحي (۲/ ۸). «البدابة والتهایة» لابن کتیر ۱۲۴/۱۲۱( 
«طبقات الشافعية» للسیکي /٥(‏ ۱۱۵)ء «شارات الذحب» لابن العیاد .)۴١۸/۴(‏ 

هو أبو عبد اله لحد بن عد بن حتبل الشيباني الوالي المروزيء ثم البغداديء الحدّث الفقيب 
أحد الأئمة الأعلا» وصاحب المذهب الرايع في الفقه ايء ومذهبه مطل عند أصحاب 
الحدبث له فضا ومناقبٌ وخصال کثیرگ من کتبه: «للستد»» و«الاریخ»» و«الناسخ والشسوخ»» 
و«علل الحدیث»» توفي سنه (۱٤۲ه).‏ 

انظر ترجته في: دابجرح والتعدیال» لابن آي حاتم (۱/ ۴۱۴-۲۹۲( < 
البغدادي (۲۱۲/۲ - ۲۳١)ء‏ دوفيات الأعيات» لابن خلكان (۱/ »)٠١ - ٠۴‏ دالكامل في 


الشاريخ> لابن الأئير (۷/ .)۸١‏ «البداية والتهایة» لابن کثیر (۱۰/ »)۴١١ ٠۲۵‏ مرآ 
ابلتان» لليافعي (۱۴۲/۲ - ۱۳١‏ «سیر آعلام البلاء» لهي ۱۷۷/۱۱0 ۴۵۸)» 
«شذرات التعب» لابن الاد (۲/ ۹۲ -0۸). 

هو اب اخسن علي بن أي علي بن عد بن سال اتغلبي» سيف الدين الآمديء النقيه الأصرفي. 
قال سبط ابن ا غوژي: لم يکن في زماته من ڪاريه تي الاصلين وعلم الکلام»» وقال الذهبي: 
وبكل قد كان السيف غابة ومعرقته بالعقول غباية »» من كتبه: <الإحكام في أصول الأحكام»» 
ودمتتهى السول في الاصول» وغرهما. توفي ست (۹۴۱م). 

انظر توجته قي: «سیر آعلام التبلاء» (۴۲/ (۳۹٤‏ <دول الإسلام» کلاها للذهبي (۱۰۳/۲)» 
«وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ ۴۹۴) «البداية والنهاية» لابن كثير »)٠6١ /١١(‏ 
«طيقات الشافعية» للسيكي »)۴٠١/۸(‏ «شذرات الذهب» لابن الماد (/ .)١١‏ 


:سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
الحظرٍ يفيد رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله 
إلى الجوازء وإإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب» وهذا المذهب هو المعروف عند 


السلف والأنگةء ويدل عليه الاستقراء» فمن ذلك قوله تعاى: ذالم 
كاتكلافداً € [الائدة: ۲] فرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة 
وقوله تعاى: 9 إا صح الأقَهر كم قثوأ المقركي 4 [التوبة: ]١‏ فرجع 
إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب» قال ابن كثير'" الل: ١‏ والصحيح 
الذي تثبت على السير أنه يرد ا لحك إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان 
واجبًا رده واجبًاء وإن کان مستحبًا فمستحب أو مباځًا فمباح» ومن قال 


بالوجوب يتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه لاوباحة ترد عليه آیات 
أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه»” وهذا القول هو 


(1) هو أبو الفداء عباد الدين إسماعيل بن عمر بن كتير القرشي الدمشقي» الإمام الحافظ اعد عن 
ابن عساكر والإزي وابن تيمية؛ وبرع في عام التفسير والققه والخديث والنحو والتاريخ» و صف 
في هله العلوم تصيِمًا مفيتا اتتفع به الثاس» ومن مصتفاته: «تفسير القرآن العظيم> و«البداية 
والنهاية»» و«ختصر معرفة علوم الخديث»» و<تحفة الطالب في تخريج أحاديث ختصر ابن 
الحاجب»» ودطبقار 
انظر ترجته قي: دالدرر الکامنة» لابن حجر (۱/ ۴۷۴). «البدر الطالع» للشو کان .)۱١۴/1(‏ 
«شذرات الذحب» لابن الاد (۹/١۲۴)ء‏ <الأعلام» ثلزركلي (۱/ »)۴٠۷‏ «ممجم المولفين 
(۱/ ۴۷ «الرسالة الستطرفة» للکتاني (05). 

0( «تفسیر این کٹیر> (۴/ ٩‏ ۷). 


افعية»» ٿوقي تة (۷۷8ه). 


[م] وهذا المذهب هو اختيار ابن قدامة واين القيم والفتوحي من 
الحنابلةء واختار المصتّف مذهب الباقلاني وابن خويز منداد والمغاربة من المالكيين 


(۱) «اضواء الييان» للشتقيطي (۴/ ۲ .)١‏ «الذكرة الأصولية» للتقيطي (۱۹۲). 

(۲) هو ابو عبد الله شمس الئين عد بن آي بكر بن ايوب الؤرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية 
الحنبليء الفقيه الأصوئيء المفشر النحوي» أحد كبار العلياءء قال عنه الشوكان؛ «برع في جيع 
العلوم وفاق الأقرانء واشتهر في الأفاق» وتبر في معرفة مذاهب السلف»» له كتب عديدة 
منها: <إعلام اموقعين»» ودزاد للعاد>» وحوشقاء العليل>» و«إغاة اللهقاد 
انظر ترجمته في: 
(۲/ ۷) دطبقات القسرین» للداودي (۲/ ۹۴), «الدرر الكامنة» لابن حجر (۴۱/4). 
«يغية الوعاة» للسيوطي (۴)ء <البدر الطالع» للشوكاني (۲/ ۴١١)ء‏ «شترات التهب» لابن 
الماد (۹/ 0۱۸ انتح الیین» للمراغي (۱۹۸/۲) دالنکر السامي» للحجوي (۲/ /٤‏ ۴۹۵). 


توفي س ۷317ھ 


<البداية والتهاية» لابن کثير (۱4/ ١۲۳)ء‏ فيل طبقات الحتابلة» لابن رجب 


(Th 
أن الأمر المطلق لا يقتضي الغورء ويظهر من الروايات المختلفة في الأوامر الطلقة‎ 
عن مالك القن أن دلالة الأمر - عند - تدأ عل عرد الطلب والامخال‎ 
وهو ما قرره ابن العریي عنه ور حه بقوله: « واضطريت الروايات عن مالك‎ 
في مطلقات ذلك» والصحیح - عندي - من مذهبه آنه لا يحکم فيه بقور ولا‎ 
تراخ - كبا تراه وجو اء وتا المذحب هو ايار الغزالي* والفخر‎ 
الرازي والآمدي ونسبه التلمساني لأهل التحقيق" أئًا قياس المصتّف الامر‎ 
على المخبر في استدلاله على آنٌ الأمر المطلتق لا يقتضي الفورء فأجيب عئه بأنه‎ 
قياس مع ظهور الفارق بينهها من ناحية أن الخبر يجتمل الصدق والكذب‎ 
والأمر لا يحتملهها؛ لاله حت ووجوب واستدعاء ولان ابر لا يوجد إلا‎ 


(۱) انظر ترجته عل هامش کناب دالإشاره» (۱۷4). 

(۲) «احکام القرآن» لابن المري (1/ ۱۸۷). 

(۴) هو ابو حامد عمد بن عمد الغزالي الطلوسي الشافمي, لقب بحكة الإسلا» صاحب الصائيف 
العديدة متها: «المستصفى>ء و<الشخول» في الأصول» و«الوسيط»» و«البسيط»» و«الوجيز»» 
و«الحلاصة» في الفقه توفي ستة (۵ه). 
انظر ترجته في: «طبقات الشاقعية» للسيكي /١(‏ ١۱۹)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
۲/9 «دول الإسلام» (۲/ ۴)» «سیر علام النبااء» کلاها للذهبي (۴۲۲/۱۹)» 
«مرآة الجنان» للياقعي (۴/ ۱۷۷) «البداية والنهاية» لابن کثير (۱۲/ ۱۷۴)ء «شذرات 
الذهب» لابن العماد (8/ »)١١‏ دالاعلام تلزركل > (۷/ .)۲٤۷‏ 

(4) «مفتاح الوصول» لاتلساق (۴۸۴). 


# الإنارة شرح كتاب (الإثارة ج کک ۷إ 
بعد أن بيقن الحكيم آن المخبر يكون على ما أخبر فيه فلا يقع الغرر عليه 
بالتاخير» بخلاف الأمر قان التأخير في الفعل حطر وغرر فيجهل المأمور 
مباغتة الموت له قبل الامتثال» فكان إيقاعه للفعل أول الوقت أحوط له» 
ولان الآمر لو أراد التاحير لأر الأمر بالفعل. 

هذاء ويترّب على القول بغورية الأمر من عدمه جملة من الآثار منها: 
في الحج» والزكاة عند استكمال شرائطهها» هل بجبان على الور أم على 
التراخحي ؟ ومنها: في قضاء فوائت رمضان فهل يجب على الفورء ولا يجوز 
فعل النوافل من الصيام حتى يقضي الواجب» أم يجوز له التأخير بلا إثم كا 
يجوز له فعل النوافل من الصيام ؟ ومن ذلك أيشًا وجوب الكفارة هل هي 
على الفور آم على التراخي ؟؟. 


فصل 


[ في الاحتجاج بأمر نسخ وجوبه ] 


# قال المصتف الل في [ص ۱۷۲]: 


إا شيخ وُجُوبُ لامر جَارَاً 


يُحْتَحٌ به عَلّى الجوازٍ وَقَانَ 


() انظر: المصادر الب على هامش «مفتاح الوصول» للتلمساني )۴۸١(‏ بتحقيقنا (ط/ 1( 


سك الإنارة شرح تاب (الإشارة» 5 


َعْض آَصَحَابًا مِنْهُمٌ القاضي آَبُو مُحَمَدٍ: لا يَجُورذًیك» . 


[م] المراد بالجواز الاشتراك بين الندب والإباحة» فييقى الفعل إمّا مباعا 
أو مندوبا؛ لان اماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين: أحدهما زوال الحرج 
عن الفعل وهو المستفاد من الأمر» والثاني: زوال الحرج عن الترك وهو المستفاد 
أحدها 


من الناسخ» وهذه الاهية صادقة على المندوب والمباح فلا يحي 
بخصوصه» وهو اختيار المجد بن تيمية" ور حه الرازي وأتياعه وحكي عن 
الأكثرء ومذهب أب الوليد الباجي من خلال استدلاله أن جائ أعمٌ من الوجوب 
لشموله لاإباحة والندب والوجوب والكراهة التنزيميةء فإذا نسخ الوجوب 
فقد نسخ أحد آفراد عموم الجوازء وتبقى الإباحة والندب يشتركان في الجواز» 
أا الكراهة فلا تدخل في اواز بهذا الاعتبار؛ لأنً الشرع لا يأمر بامنهي عنه. 


(۱) واب والبرکات مدا 
الإسلام ابن ت حتبلي» حذّث اصولي نحوي مفسر» له تصائیف 
الكبرى»» و<المحرر» في الفقه» و<المتقى» من أحاديث الأحكام» و<السودة»» في أصول الفقه 
التي زاد عليه ابت عبد الیم وحفیده تقي الدین آحد. توفي سنة (۲۵۲ه).. 
انظر ترجته في: «فبل طبقات الختابلة» لابن رجب »)۲٤۹/۲(‏ «قرات الوفيات» لكي 
۳۲۳۴ «غاية النهاية» لابن ابجزري (۱/ ۴۸۵). «طبقات القسرین» للداودي ۴۰۴/۱ 


نھد ا ین عبد اھ بن ق ن شد ہن ية دراي جاک 
منها: «الاحکام 


«البداية والتهاية» لابن کثير (۱۳/ .)۱۸١‏ «شرات الذهب» لابن الماد .)۲١۷ /١(‏ <الرسالة 
المستطرقة» للكتاتي (0۸۰). 


لاون کا اران یک 

هذاء ويذهب أبو يعلى" والكلوذاني وابن عقيل من الحنابلة إل أن وجوب 
الأمر إذا نسخ فيبقى الاحتجاج به على الندب؛ لأنً امرتفع التحتّم بالطلب فإذا 
زال التحتّم بقي أصل الطلب وهو الندب» ويبقى الفعل مندوبًا إليه» وذهب 
الغزالي من الشافعية وابن برهن من الحنابلة والحتفية إلى أنه لا يدل على الندب 
ولا على الإباحةء وإنها برجع إلى ما كان عليه من البراءة الأصلية أو الإباحة أو 


(۱) هو ابويعل عد بن الحسين بن عمد بن الفراء القاضي المنبل» كان من اوعية العلم في الاصول 
والفروع» عام زمانه وقرید عصره له تصاتیف کثیرة في قنون شتی» متها: «العدة» في الأصول؛ 
«أحكام الفرآن»» و«عيون الساتل»» و«الأحكام السطانية»» «وشرح الخرقي» وغيرهاء توفي 
t0) i‏ 
انظر ترج 
«دول الإسلام» كلاها لهي (/ ۲۹۹)ء «الكامل» لابن الأثير .)٠١ /٠١(‏ «اللباب» لابن 
الأئير )٤١١/۲(‏ «البداية والنهايةه لابن كتير .)۹٤/۱۴(‏ «غعصر طبقات الخابلة» للنبلسي 
(۴۷۷) «شادرات الذعب» لابن الماد (۴۰۹/۴). 

(۲) هو أبو الفتح أحد بن علي بن علد الوكيل الحنبلي ثم الشاقعي, العروف + «ابن برهان»» فقي 
آصولې ولي الندریس بالظاميةه له تصاتيف اصوليت منها: «البسیط» ودالوسیط»» ودالاوسط»» 
و«الوجیز»» توفي سنة (۵۱۸ه). 
انظر ترجته في: «طبقات السبکي» (۴/ ۴۰)» <الکامل» لابن الأثیر (۲١ /۱١(‏ <وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (1/ ۹). «سير آعلام البلاء» للذهيي» (۱۹/ »)٠١١‏ «طبقات الثافية 


اريخ بغداد» للخطيب البقدادي (۲/ ۲۵۹( «سير أعلام الباا» (1۸/ 0۸4 


بة /١(‏ ۲۷۹) «طبقات الشافمية» اإسنوي (٠١١ /١(‏ «البداية والتهاية» 


لابن قاي 
لابن کثير (۱۲/ ١۱۹)ء‏ «شفرات الذحب» لابن الماد / ۲). 


.سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة» 5 
التحريم؛ لأنً اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجوازء وإنها الجواز تيع 
للوجوب إذ لا جوز أن يكون واجبًا لا جوز فعله» قإذا نسخ الوجوب وسقط» 
سقط التابع له وهو نظير قول الفقهاء: بعل ا صوص بي اموم . 

وبناءَ عليه يكون الخلاف معنويًا كما يذهب إليه بعض أهل العلم 
كالتلمساني" والمندي” وغيرهما؛ لأنه- على هذا الرآي الأخير -إذا كان الحكم 


() انظر: اختلاف الأصولين قي بقاء الجواز بعد تسخ الوجوب او التوفّف في المصادر الاصولية 
الثبتة عل هامش دالإشارة» (0۷۳). 

(۲) هو ابو عبد الله عمد بن احد بن علي الشريف الإدريسي: نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن» 
وهو أول من دغل الغرب» الللمساني: نسبة إل مدبئة «تلمسان» الواقعة في الغرب من الفطر 
الجزائري» احد عاباء القرن التامن افجري له مرفاتً ثافعة متها: «مفتاح الوصول إلى بناء 
الأاصول عل الفروع»» و<مثارات الغلط في الأدلة»» وله أجوبة عن مسائل فقهية واصولية. 
ونی ستة (۷۷1) 
[انظر ترجنه موعة عل كتاب «مفتاح الوصول» - بتحقيقي - الكتبة للكية - مؤشسة الريان 
(44A-218100-1 /‏ 


(۴) هو ابو عبد الله عمد بن عيد الرحيم بن ثد الأرموي» اللقب بصفي الدين الهندي فقيه شافمي 
أصولي ناظر شيخ الإسلام ابن تيميةء ومن مصتفاته: «الفاتق» في التوحيده و<نهاية الوصول 
إلى غلم الاصول»» توفي بدمشق نة (۷۱۵ه). 
انظر ترجنه في <طبقات الشافعية الكبرى» للسيكي (۹/ ۴١ء‏ «طبقات الشافعيةه لابن قاضي 
شهية (۲۲۷/۲١‏ <البداية والتهاية» لابن كث (۷١/١6١‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر ۱6/40 
«مرآة ابجنان» للياقمي (6/ ۲۷۲)ء «طبقات الشاقمية» للإستوي )٠١١/۲(‏ «البدر الطالع» 
للشو کانی ۲/ ۱۸۷) «شذرات الذحب» لابن الماد (۸/ ۴۷). 


الإنارة شن کاب راودا کک ا 
الحكم قبل مجيء أمر الإججاب على التحريم» قله يعود الحكم إلى ما كان عليه 
بعد نسخ الوجوب وهو التحریم ومن یقول یبقی على اواز لا يقضي بالتحریم» 
وتختلف الفروع حكتا باختلاف تقرير هذا الأصل. 


هذاء والذي يظهر لي في هذه المسألة وجوبٌ التفريق بين العبادات 
والمعاملات» فإذا د تسخ الوجوبٌ في العبادات يحمل على الندب إذا م يرد 
من الشرع إبطال القعل كلية؛ لأنه أدنى ما يكون عليه أمر العبادة والتقؤب 
إلى الله تعالی» مثل نسخ وجوب صوم عاشوراء فیجوز أن بحت به على الندب» 
آنا إن کان في المعاملات فیرجع فيه إلى ما کان عليه الحم قبل نسخ وجوب 
الأمر. والعلم عند الله تعالى. 


فصل 
| في تكليف المسافر والمريض ] 


# قال المصتف ال في [ص ۱۷۳ :]۱۷٤-‏ 


اتاو ريض مورا ن بصَوْم رَمَضَانَ مُحَيّرَان 


کر کا دون کے ای کت کن 


| انا رة شرح ستاب د الجن 
حال حَیْضهًا ٠‏ . 


[م] المسافر والمريض يتعلق بها التكليف لتوفر شرط العقل وفهم 
الخطاب فيهماء وهما من شروط التكليف العائدة على المحكوم عليه وهو: 
«المكلّف»» غير آنه رخص طا الإفطار لمظلّة المشمّة الحاصلة هما إذا صاماء 
فحكمها ثابت للعذر على خلاف الدليل المعارض هما والذي يتممّل في 
وجوب صوم رمضان علبهماء هذا عند ظنٌ المشمّةء آئا مع مها فان رخصة 
الإفطار تصير عزيمة في حقّهماء فيحرم الصوم حينئزء وجبب فيه الإفطار. 


هذاء وإن كان المصتف بفلئئ برى أن المسافر والمريض غخبّران بين صوم 


رمضان وبين صوم غيره كالنذر والقضاء وهو مذهب أي حنيفة ومن وافقه فيقع 
عحمقًا ما نواه إن كان واجبّا؛ لاله شغل الوقت بالأهمٌ ورخصته متعلقة بمطلق 


السفر وقد وجد» والأعمال بالنیات وأنٌ لكل امرئ ما نوی . 


فالصحيح مذهب الجمهور من آنه لا يصح أن يصوم رمضان عن غير 
بوجه من نذر أو قضاء أو تنفل؛ لان الفطر ما دام قد أبيح رخصة وتخفي 


للعذر فلا يصح أن يصام عن غيره» فإن كانت فيه المشقّة فالظاهر وجوب 
الإفطار» وإن كانت القدرة على الصيام ولم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن 


(۱) «تییین الحقاتق» للزیلمي .)۴۱٩/۱(‏ 


کاوین ب او rp‏ 
يأي بالأصل وهو: صوم رمضانء وكذلك إن نوى المريض أن يصوم عن 
واجب آخر". ونية العامل لا تصحُح فساة العمل ولو كانت صالحةٌ أو 


هذاء وينبغي التفري 
ترك الصوم والصلاة للحائض والتفساءء وضابط الفرق يينهها أن مانع الحيض 
والنفاس يرفع التكليف مع إمكان اجتهاعه به عقلا ولا تمع معه شرعًاء بل 
يمنع وجوده أصاا بخلاف العذر فيجتمع مع المشروع كاجتهاع السفر والمرض 
ا 

هذاء ومن سافر أو مرض في رمضان فأفطر أو حاضت المرأة فيه فأفطرت» 
فهل صيام هذه الأیام بعد انقضاء رمضان يعد قضاءً آم آداء ؟ ا خلاف في هذه 
المسالة حلاف في تسمية هذا الفعل والتعبير عنهء لإفاقهم عل أن المسافر 
والمريق والحائق إذا آفطروا في نهار رمضان لمانع الحيض أو لعذر السفر 
والمرض فإنه ببب عليهم صيام تلك الأيام التي تركوهاء وما ذهب إليه 
الجمهور من حيث تسميته قضاء لا أداء أوفق لتطايق حقيقة القضاء عليه 
وهو: «ما فعل بعد خروج وقته المحدّد شرعًا مُطلقًا>» ولإجاعهم على أن السافر 


والمريض وا خائ بعد انتفاء العذر وزوال الانع جب في حقّهم نة القضاء 


ما ثیت حکمه لعذرء وما ثبت لانع کوجوب 


(۱) «المغتي> لابن قدامة (۳/ .)٠١۲‏ «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۱/ .)٤٤۴‏ 


.سك الإنارة شرح كتاب د الإشار 
القضاء فهو قضاء» ولا 


عن عائشة <4 قالت: ١‏ كنا 
د ء الوم لانور 
الصَلَا» ٠‏ فقد ورد في الحديث تسميته بالقضاء» والآمر هو النبي ل فلا 
يُعدل عنه إلى الأداء لاشتهاره به. والعلم عند الله. 


فصل 


[ في مخاطبة الكفاربفروع الإيمان ] 


# قال الباجي فاته في [ص ]۱۷٤‏ في هذه المسألة: 
وَالظَاهِرُ من مَذْهَب ميڪ الت نهم مُحَاطَبُونَ 
بالصُوم وَالصَلاة وا لركَاة وَعَيْرِ ديك مِنَّ شَرائع الإيمًان» . 


[م] وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأهد 


() اخرجه البخاري (۱/ )٤4۲‏ في ايى باب لا تقفي الحانض الصلاة ومسلم (/۲۹) قي 


الحيضء باب وجوب قضاء الصوم عل الحاض دون الصلاة. وأبو داد )۱۸١ /١(‏ ثي الطهارة 


باب الحاتضی لا قفي الصلاةء والترمي (۲۴۴/۱) قي آبواب الطهارة باب ما جاء في 
الحاضى آنا لا تقضي الصلات والنسائي ۱۹١/١‏ قي الخيقى والاستحاضةء باب سقرط الصلاة: 
عن الحاضء» وابن مجه (1/ )۴١۷‏ ي الطهارة باب الحائضى لا تقفي الصلات وأحد في مده 
۱/۷ )من حدیث عا چ 


#الإنارة شن كتاب رالنان کک دد | 
واخخاره أبو امد الإسفرايني* والرازي من الشافعية اوالس رحني من 
الحنفية» وعن الإمام أحد رواية ثالثة مفادها: أنً الكفار خاطبون بالنواهي دون 
الأوامر وقيل: مُكلَمون با سوى الجهادء وقيل: يُكلّف الرتدٌ دون الكافر 
الأصلي وفي المسالة أقوال أخرى”. 


غير أن الأصل الذي لا اختلاف قيه ين الأمة أن الكمًار خاطبون بالإبيان» 
أمًا فروع الإبيان فالذي ينبغي أن يمام أنٌ الكافر غير طالب بفعلها حال كفره؛ 
لالہ إن آدًاھا۔ وهو على هذه الحال - م تقبل منه» وم يصح ما وڏيه من فروع 
الإبمان إلا بعد تحصيل آصل الإيمان لقوله تعاى: < ينآل مَاعَأوينْعََلِ 
مَجَمََة ىة تنش © 4 [سورة الفرقان]. وقوله تعالى: < وَأ َا 


(۱) انظر ترجته عل هامشی کتاب «الإشارة» (۴۲۰). 

بكر كد بن آي سهلى ارسي المعروف + «شمس الأئمة»» الفقيه الأصولي احد 

منها: «اليسوط> في الفقه آملاه وهو في السجن؛ كما آمل 
«شرح السير الكيير لحد بن الحسن»» وله دشرح ختصر الطحاوي»» و«أصول السرخسي» 
توفي سنة 4۸ھ 
انظر ترجته في: «ابحواهر المضيئة> للقرشي (۴۸/۲)» «الفوائد البهية> للكثري .)٠١۸(‏ 
«تاج التراجم» لابن فطلويغا (0۲) «معجم الؤلفين» لكحالة (1۸/۴). «الفتح الين» 
للمراغي .)۲۹٤/۱(‏ 

(۴) انظر الصادر الأصولية الثبة على هامش «الإشارة» .)٠۷١(‏ 


هرابو 


ئة ا 


Di, 
آغکھ کک تیک بت کتک م کی ھک کر کید کو‎ 
ولقوله تعای: < مت الرس تکتروا رھ آعسهرگرمار عدت‎ ۳۹ 


الإنارة شرح كتاء 


لزج ف بوم مان ا بق 4€ E‏ 
تعالی: < وا تھ آن قب متم تتاھۃ إل تمر ڪمردا ياو ولو € 


[التوبة: .]٠٤‏ 
هذاء وإذا أسلم الكافر فليس عليه قضاء ما فاته من العبادات السابقة؛ 
لان الإسلام بْب ما قبلّه إلا أله إن بقي على الكفر فيعاقب عل أمرين: 
أحدها أصل الإيمان» والثاني على تركه لفروع الإيمان» ودليل ذلك ما ذكره 
المصتفٌ أن الله حبر عن المشركين في معرض التصديق هم تحذيرًا من فعلهم: 
ا لاک تھ بت اتی © رگ تلم ایتک © 
AOE IAS‏ لزي © € [سورة المدثر]. ويدل 
على معاقبته هم على أصل الإيمان وفروعه بتضعيف العذاب عليهم في قوله 
سبحانه وتعالی: وَين لا توت تح قو ّا َر € إلى قوله تعاى: 
تدعق ت اک ی ية (© 4 [الفرقان: 
وعليه فالكافر مُطالّب بفروع الإبمان على الراجح من أقوال أهل العلم» لكن مع 
تحصيل شرط الكليف التمتّل قي الإيمان الذي هو أصل تلك الفروع» ولا 


14-7 


pv 
تنفعه تلك الفروع يدوت وید على خاطبة الكفار بتلك الفروع عموم‎ 
الآيات والأوامر الإهية مثل قوله تعاى: وب لمقركية © الي لا بز‎ 
رَو وشم اة يرود © 4 [سورة فصلت]» وقوله تعال: وور‎ 
.]۹۷ لالا ابیت من انسیا € [آل عمران:‎ 

ويتفرًع عن هذا الأصل مسائل: منها المرتدً إذا أسلم هل يلزمه قضاء 
الصلوات الفائتة في أيام ردّته» وكذلك الزكوات التي عليه هل تسقط عنه أم 
لا ؟ ومن ذلك استيلاء الكقار على أموال المسلمين وحرزها بدارهم هل 
یملکونها آم لا ۴ . 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أن مسالة خاطبة الكَمًار بفروع الشريعة ليست 
قاصرة على الإنس بل شاملة للج - أيشا - وهم مكلفون بفروع الدين على 
أرجح قولي أهل العلم» مع اتفاقهم على تكليفهم بالإيمان للإجاع على أن المي 
4# أرسل بالقرآن الكريم إلى الثقلينء وقد اشتملت أوامر القرآن الكريم 
ونواهيه على الأصول وفروع الدّين نحو قوله تعالى: < “امايأ € [الحديد: ۷]» 
و اقيم اة ¢ 11 
الكريم إلى الجنسين معا في قوله تعالى: < وما علقت لن اذى إلا ينور 


# الإنارة شرح تاب « الإو 


۳ وقد توجّه خطاب الله تعالی في القرآن 


(۱) «تخريج الفروع عل الأصول» لازنجان .)٠١١-۹۹(‏ 


رک ان 


رة شرح کتاب د الإ 
( )€ [سورۃ الذاریات] وف قولہ تعالی: عر ل والانیں آل بای 
شل نکم € [الأنعام: ۱۳۰]» وقوله تعای: َة جَهدَمَ ے لْجلَّة 
الاي يت 3 € [سورة السجدة]ء غير أن تكلي هم قد بختلف عن 
تكليف الإنس للاختلاف بينهم في الحدٌ والحقيقة كما صرح شيخ الإسلام 


ابن تيمية ل . 
فصل 
[ فيما يحمل قول الصحابي: أمرنا 
رسول الله 5 بکذا أو نهانا ] 


# قال أبو الوليد ائه في [ص :]٠۱۷١‏ 
١إا‏ قَالَ الصّحابي: «أَمَرَنَا رَسُونٌ اله ب 
كا وجب حَملة عَلّى الوْجُوبه». 


[م] أي: على وجوب الفعل أو وجوب الترك وهو التحريم» وهو 
الصحيح؛ لان الصحابة لتك هم آهل اللغة ومشهود هم بالعدالةء فإذا كانوا 


() انظر: « مجم القتاء 


۳۳/۹( «شرح ختصر الروضة» للطونی (۲۱۸/۱) 


تین»> لابن القیم (۴۰). 


تارقن کاب انان کر 
أهل المعرفة بأوضاع اللغة وطرق استع اغا 
رسول الله 4# بالملضمضة والاستنشاق» وأمر أن لا توصل صلاة بأخرى» أو 
فرض زكاة القطر صاعًا من تمرء وآمر آن تؤدًى قبل خروج الناس إلى الصلات 
وأمر برجم ماعز» والغامدية» وي النهي: خهى عن ال مخابرة» ونهى عن الوصال» 
ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» ونهى عن القراءة في الركوع 
والسجود وغيرهاء وهو غير متيقّن بالأمر والنهي حقيقة» ولا يعلم تام العلم 
بنوع الإطلاق وطرق استعهاله ثم إِنٌ مثل هذه الألفاظ - من جهة أخرى - 
كانت تنقل إلى الصحابة ظا وينقلونهاء ويقبلها صحابة آخرون من غير توف 
ولا تحر فكان ذلك منهم إجاعًا سكوتيًا 


يبد أن يقول الصحابي: أمر 


مسائل النهي 
[ في الامر بالشيء نهي عن أضداده والعكس ] 


# قال الباجي له في بيان مسائل النهي [ص 1۸۰]: 
ب َيه آهل السُئَة اَن لامر بالشيء هي صن 
آضداده وَالنَهْي حن الشَّيء أَمْرَ باح أَضدآده» . 


[م] الأمر 


الذي 


يقتضي النهي عن ضدّه وأضداد المأمور به من حيث العنى» فإ 


| انارت شرح تاب ٠‏ الإشارة .8 
ER Rs‏ 
هو مر بلوازمه وليس طريقه قصد الآمرء وإنها يثبت بطريق اللزوم العقلي. 

آم من جهة اللفظ فإنً الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضِدّه؛ لان 
المعلوم أنٌ لفظ الأمر غير لفظ التهيء ثم إن اقتضاء النهي عن أضداد المأمور 
به إنها یکون وقت الامتخال. 

ولًَا كان النهي فرعًا عن الأمرء فالأمر هو الطلب» والطلب قد يكون 
للفعل أو للترك» كان لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس» 
وعليه فن النهي عن الشيء آمر بضدّه هذا إذا كان له ضدٌ واحد وما إن 
كان له أضداد فهو أمر بأحدها من جهة المعتى» وهو مذهب الجمهور؛ لان 


قولك: 


النهي يوجب عليه ترك النهي عنهء إذ المطلوب في النهي الانتهاء» ولا يمكنه 


» فکان فعل ده واجبًا التزامًا لا صيغةً عملا 
؛>» ویترشّب على هذا القول أن الزوج إن 
خالفت آمري نت طالق » ثم قال هما: « لا تقومي » فقامت 


لا النهي عن الشيء أمر بضدّه. 


ترك المنهي عنه إلا بفعل 
بقاعدة أن <الاز 
قال لزوج 


B88 


(۱) « مو الفتاوی» لاب 
) انظر: «مذكرة الشتقيطي الأصولية (۲۸). 


[ في أقسام النهي ] 


# وني الصفحة نفسها [٠۱۸]يقول‏ الباجي كلل 


[م] ودليل هذا التقسيم أن حكم الله هو: طلبه أو إذته أو وضعه» والطلب 
إمّا أن يكون للفعل أو الترك» وهو في كليهما: إا أن يكون على سبيل التحتيم 
وإئًا على سبيل الترجيح» وما كان طلبًا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإججاب» 
وما كان طلبًا على سبيل الترجيح فهو الثدب أو الاستحباب» وما كان طلا 
للترك على سبيل التحتيم فهو التحريم» وما كان طلبً للترك على سبيل الترجيح 
فهو الكراهة". 

هذاء ودر التنييه إلى أن اللكروه الذي يقابل الندوب» يُطلق على ترك 
الندوبه أو على تراك كل مصلحة راجحة فإنه قد طاق عل الحرام- ايا 
لاله بغيض إلى ا العارفة إذ بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة 
ديف مكروما( € [سورة الإسراء]» 


(۱) «الفتح الامول في شرح مبادئ الاصول» للمزلف (۴۹). 


5a, 
وعليه فقد تطلق الكراهة على المحظور وال حرام فتسكًى بالكراهة التحريمية‎ 
وعلى التنزيه فتسكًى بالكراهة التنزية كما هو معهودٌ من كلام العلهاء» غير آنه‎ 
إذا أطلق لفظ المكروء في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنزيه» وهذا هو‎ 
المكروه الذي هو قسيم المحظورء وهو: ما ترجُح تركه من غير عي قيه إلى‎ 

أن يقوم دلي يصرفه إلى التحري م" . 


[ في اقتضاء النهي المطلق للتحريم ] 


E E 


جب حَمْلَه عَلّى التٌحُريم إلا اَن يقترن 
به قَرِيئَة رة عَنْ ديك إِلّى الكَرَاهة» . 


[م] صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة» ولا يحمل على غيره إلا بقرينة 
وبه قال جمهور أهل العلم وعليه إجاع السلف وأهل اللسان واللغة. 

وصيغة اهي تقتضي انتهاء عن النهي عنه على الفورء وتقتضي دوام الترك» 
أي: تكراره» وهو الحقٌ؛ لأ النهي عنه قبيح شرعًاء والقبيح جب اجتنابه على 
الفور وفي كل وقت» وقياسه على الأمر فاسد للفرق؛ ذلك لان الأمر يقتفي 


ختصر الروضة»> للطوفی (۱/ ۴۸۲)» «مذكرة الشنقيطي> .)۴١(‏ 


کاوین ر او pp‏ 
وجود المأمور مُطلمًاء والنهي آن لا يوجد المنهي مُطلمًاء والتفي المطلق 


يعم والوجود المطلق لايعمء فكل ما وٌجد مَرّة فقد وجد مُطلمًاء وما انتفى مره 
فا انتفی م مُطلقً". 


[ في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ] 


# وقوله الله في [ص ۱۸۱]: 

«والئمي إا ورد َل عَلَّى هَسَادِ المَنهي عَنْه وَبِهَّدًا 5 
مهو الفَقَمَاء مِنْ آصْحَابنًا وَعَيْرهم» . 

[م] ويضاف إلى هذه القاعدة عبارة: إلا ما ت 
قال جمهور العلماء: من الحنفية والمالكية والشافعية وا حتاب 
سواء ورد النهي في العبادات أو في المعاملات» واتاره الغزالي في <المنخول» 
وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد المنهي» وبه قال القفال" وإمام 


)١(‏ انظر تفصيلى لحلاف في مسالة اقتضاء صيغة النهي للتحريم في المصادر البئة عل هامش 
«الإشارت» (0۸1 

(۲) هواب وبکر ئد بن علي 
القوي وخ والد القاسم صاب ج 


امل ال 


قي الشاقمي» الحدث الاصولي 
ريب»» وهو آول من صف في ابلندل لطن عند 


الفقهاء» له «شرح الرسالة>» و<التقسير>» و<آدب القضاء»» و<عاسن الشر 


بة>» و<دلائل = 


:سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة 5 
الحرمين والخزالي في <المستصفى>» وفصّل آخرون بين العيادات والمعاملات 
فالنهي يقتضي فسادًا في العبادات دون المعاملات» وبه قال الباقلاني وأبو الحسين 
البصري' واختاره الفخر الرازي» غير آل أصحاب هذا اذهب يختلفون في جهة 


ES 
)۱۸۲( انظر ترجته نې «طبقات الشپرازي» (۱۱۲) «تبیت ذب الفتري» لابن عساكر‎ 
<دول الإسلام» كلما‎ ,)۲۸۴ /۱١( «وفیات الأعیان» (/ ۲۰۰)ء «سير أعلام التبلاء»‎ 
«مرآة اجنان» لليافمي‎ )١١۸/١( «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ ء)۲۲١‎ /١( للذهبي‎ 
») /۲( «طبقات الشافعية» لاإسنوي‎ »)۲٠١ /۴( «طبقات الشافعية» للسيكي»‎ 
.)١١ /۴( «طبقات الضرين» للداردي (۲/ ۹۸١)ء «شذرات الذهب» لابن الماد‎ 
والجدير بالذكر أنه إذا ذكر القفال الشاشيء قالراد صاحب الترجةء أثا الفال الروزيء فهر‎ 
القضال الصفير الذي كان بعد الأربعيائة ثح إل الشاشي بتكرر ذكره في التفسير والحديث‎ 
والاصول والكلام ئا لمروزي قينكرر في الفقهيات. [انظر: «نبذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 
{(TAF_YAY /Y) 

(۱) هو أبو الحسين عحد بن علي بن العليّب البصري» أحد ئة المعتزلة الأعلام كان إمام المعتزلة 
في وقتهء كبير الاطلاع غزير المادة جيد العبارة» وله تصائيف تي عام الأصول وغيرهاء منها: 
«العتمد»» و«تصفح الأدلة>» و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الحمسةء» وكتاب في الإمامف 
سکن بغداد وتوئي با ستة ٤۴۳۹‏ 
انظر ترجمته فی:« تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۳/ ۱۰۰)» دوفیات الأعیان» لابن خلگان 
۷۱/5( «سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ ۵۸۷)» «دول الإسلام» (۱/ ۴۵۸)» «ميزان الاعندال» 
كلها للذهبي (۴/ 4٠ء ٠١١‏ <الكامل» لابن الأثير (۹/ ۴۷)ء <البداية والنهاية» لابن 
کثیر (۱۲/ »)٥۳‏ «لسان الیزان» لابن حجر: (٥/۲۹۸)ء‏ «شذرات الذهب» لابن العاد 
(۳/ ۲۵۹( «هدية العارقین» للبغدادي (0۹/۲).. 


# لارو من كاب رالنان کو ن 
الفساد هل ثبتت باللخة أم بالشرع؟ وما عليه أكثر الأصوليّن هو اقتضاء الفساد 
شرعًا لا لغةً؛ لان صيغة التهي في اللغة إت دل على مطلتى الترك على سبيل 
اللزوم والجزم» وأنًا دلالة الفساد والبطلان فقدرٌ زائدٌ يفتقر إلى دليل غير اللغة. 

هذاء ويمكن أن يكون النهي اقتضى الفساد مطلقًا من جهة المعنى لا من 
جهة اللغة والشرع لدلالة النهي على قبح المتهي عنه ومذموميته وحَظره» وهو 
بهذا الاعتبار مضا للمشروعية» وقريب من القول السابق في التفريق بين 
العبادات والمعاملات ما ذهب إليه التلمساني في تحقيق المذهب أن النهي عن 
الشيء إن كان لح الله تعالى يفسد المنهي عنه» وإن كان حن العبد فلا يقسد 
المنهي عنه» وني المسألة أقوال أخرى”. 

هذاء وقد استدلّ الصف لذحب الجمهور بإجاع الأمة من الصحابة 
##تقد وغيرهم على الاستدلال بمجرّد النهي في القرآن أو في الل على فساد 
العقد المنهي عنه كفساد عقود الرّبا بقوله تعالى: <وَذَروا ما ي مى أا ) 
[البقرة: ۲۷۸]ء وعن بيع الذهب متفاضلا بنهي النبيّ 4# عن بيع الذهب 
بالذهب متفاضلًا في حدیث متف عليه”» وعن تحريم نكاح المشر كات وفساده 


(۱) راجع الصادر الب عل هامش كتاب «الإشارة» للباجي )١۸١(‏ و«مفتاح الوصول» لاتلمساني 
GD‏ 


(۲) انظر تخریه على هامش «الإشارة» (۱۸۲). 


٦‏ سك الإنارة شرح کتاب د الإد 
بقوله تعالی: (ولا تخا امرك حي يوم € [البقرة: 
المسائل م لا تحصى كثرة. 

والمصتّف اكتفى بذكر بعض الأدلة النقلية وفيها عُْيةء واستأنس آخرون 


من استدلّ هذا المذهب يإضافة أدلّة عقلية تظهر من ناحيتين: 

الناحية الأولى: إنه ثيت بالاستقراء التامٌ وتتبّع النصوص أن الشارع لا 
ينهى عن شيء إا لكون الفسدة متعلفة بالمنهي عنهء والمفسدة ضرر» والضرر 
یجب إزالته وإعدامه وهو مناسب له عقا وشرعًا. 


ن الأمر يقابل النهي فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي إبجاده 
وعدم ترکه فالنهي عنه يقتضي ترکه وعدم فعله بل اجتنابه وإذا کان الأمر 
يقنضي صلاح المأمور به وجب أن يكون النهي يدل عل فساد امنهي عنه مطلقًا. 


هذاء وإذا كان يدل على هذا المذهب عموم قوله :من عل عمل 


الناحية الفا 


2 


َيس عَلَيه مرا فهو رَد" الشامل للمنهي عنه في العبادات والمعاملاتء 
وللمنهي عنه لعينه ولغيره» أو احق الله وح العبد. 
فاا عل بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع عنهاء إلا أنٌ ما يراه جهور 


عن إجماع الصحابة 


() رجه لم )١١/۹۲(‏ من حديث عافثة »وقد اتف الشيخان عل إخراجه بلفظ: عن 
دت في امتا ذا مالس بن هو ره ار جه البخاري (/ ۴۰۱( ومسلم )۱١/1۴(‏ من 


حديث عائشة ف 


# لارو من كاب ليان و ل 
العلماء في النهي عن العمل لوصف جاور ينفك عنه» غير لازم له أنه لا يقتضي 
بطلان العمل ولا فساده بل يبقى صحيحًا مَُصقًا با مشروعية ومتجًا لآثاره 
غير أنه يترتّب على فاعله الإثم كالصلاة بخاتم من ذهب للرجال» والنهي 
عن الوطء في الحيفن: والتهي عن سوم لملم عل سسوم أحيه؛ والخطبة عل 
خطبة أخيه» فان جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلاز 
فمخالفة الشرع تستوجب الإئم لا تخلف ترب الأثر على ذلك العمل" . 

هذاء والخلاف بين العلهاء في هذه المسالة ليس لفظيًا بل ترب عليه 
جملةٌ من الآثار نذكر منها: 

أولّا: الناذر لصيام يوم اليد فإنه عند الجمهور يبطل نذره» ولا يصح 
صومه إن صام ولا يسقط القضاء عنه؛ لأنٌ النهي يقتضي فساد المنهي عن 
بخلاف الحنفية فيرون أنً النذر صحيح بأصله دون وصقه» وجب عليه الفطر 
والقضاء» فإن صام ذلك اليوم فصومه صحيح مع الإثم» فالنهي عندهم لا يناي 


المشروعية وإنها يقتضي صِحة المنهي عنه. 
ثانيا: نكاح الحرم في احج فاسد بالنهي الوارد في قوله 4#8: لا َك 
الحرم انح وهو مذحب جمهور آهل العلم خلاًا لن صحّحه بناءٌ 


() انظر المصادر الب على كناب «الإشارة» للباجي (0۸۴). 


(۲) اخخرجه مالك في دالموطاء (۱/ ۴۲۱( وانحد فی «مسنده» (۱/ ۷۴۰۹۸9۷ والدارمي فی = 


.> سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
على التقعيد السابق. 


وبقية الآثار التربة على هذا الأصل من هذا ا 
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= «سته» ۱8۱۰۴۳۸/۲ ومسلم ۱۹۴/۹0( واو داود »)٤۲۱/۲(‏ واین ماجه (1۳۲/۱)» 


والترمذي (۳/ ۱۹۹( والنساتي /٥(‏ ۱۹۲) من حدیث عشران بن عفان 9 


EK 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


آبواب 
العموم وأقسامه 


# قال القاضي أبو الوليد اله في عنوان الباب من [ص :]۱۸٤‏ 

«أَبوَابُ الحُمُوم وَاَقَسَامة... وَالكَلاَمّ ها ُنَا 4 الحُمُوم وله 
فاط خضتة ي , 

[م] م يتعرّض المصتّف إلى التعريف بالعامٌ ولا إلى بيان أقسامه» وإنا 
ع العموم وألفاظه» وهو أحد أقسام العموم الذي استفيد عمومه من 
جهة اللغةء إذ اللفظ العامٌ في الوضع اللغوي: إنًَا أن يكون عمومه من نقسه: 
كأسماء الشرط والاستفهام والَوْصولات» وإئا أن يكون من لفظٍ آخر دال على 
العموم فيه» وهذا اللفظ الآخر: إمًا أن يكون في أوّل العام كأساء الشرط 
والاستفهام والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والامتنانء والألف 
واللام» وعباري «كل> و«حجيع>» وإمًا أن يكون قي آخره كالمضاف إل المعرفة 
مطلقًا سواء كان مفردًا أو جممًا فهو اللفظ الذي لا يستفاد العموم إلا من آخره 
وكڵ ما ذكره الصف من لفاظ العموم لا بخرج عن هذا البيان حع باستفادة 


.سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة 5 
عمومه من جهة اللغةء آمّا بقية بقية أقسام العموم فلم يتناوها لصتف وهي تحمل 
في العام من جهة العرف وهو: ما استفيد عمومه من جهة عرف الشريعة» مع 
أن لفظه لا يفيد العموم من جهة اللغةء مثل قوله تعالى: ۶ مٽ يڪم 
افك 4 [النساء: ۲۴] فإنه لما عين العرف الاستمتاع في المحذوف لزم 
تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع بالوطء وغيره» وقوله تعاى: (حرَمَّتَ 
عَليكم المع € [الائدة: ۳]ء فليس في الآية ما يفيد العموم من جهة اللغة» 
لكن العرف جعله مغيدًا للتحريم في جيع أنواع الانتفاعات بالأكل وغيره. 
والثالث من أقسام العموم هو: العام الذي استفيد عمومه من جهة العقل 
دون اللغة والعرف وهو: ما يسمى بالعموم العقلي وهو على أربعة أنواع وهي: 

الأؤل: عموم الحكم لعموم عله كبا في القياس. 

والثاني: عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله: «والله لا 
أكلت»» فإنه بجحنث بكلّ مأكول» فإن صرح بالفعول كان من قبيل العموم 
اللغوي كا لو قال: «و الله لا أكلت 

والثالث: في المغهوم قإنه يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه سواء 
على مواققة المنطوق به أو على خالفته» وهو مذهب جهور العلهاء كالضرب 


(۱) انظر: العموم العرفي في «مفتاح الوصول» اتلمساني )٠١6(‏ واللصادر الأصولية تة عل هامشه. 


ny 
والشتم وغيرها من المسكوت عنه في تحريم التأفيف في قوله تعاى: < َمل‎ 
:888 نتا أ € [الإسراء: ۲۳] ولا زكاة في كل ما ليس بساتمة في قوله‎ 
العم الراة. هذا ظاهر في مفهوم الموافقةء أمًا مفهوم المخالفة‎ 
قالتحقیق أنه لا عموم له فی خیر جنس الذکور- کا سآن بیان‎ 
والرابع: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتهال ينزل‎ 
منزلة العموم في المقال» مشل قوله ® لابن غيلان الثقفي وكان قد أسلم‎ 
وتحته عشرة نسوة: « ميىك أَزبعا وَقَارقُ سَایرهُیٌ» فلم ستفسر منه أعَقَدَ‎ 
على أولشك النسوة بعقد واحدِ في زمنٍ واحدِ أم بعقود متعدّدة في أزمان‎ 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


ار 


(۱) هو جزء من حدیث طویلل وفیه: « ...وني صدقة الغتم في سائمتهاء ذا كانت اربعين 
إلى عشرين وسائة ؛ء قال ابن الصلاح: « أحسب أن قول الفقهاء والاصولين في سائمة الغئم 
الزكاة اتصار منهم؛. انظر: «التلخيصى البير» لابن حجر (۲/ .)۱۷١‏ والحديث رجه 
آحد(۱۱/۱)» والیخاري (۴/ ۴۱۷( وآبو داو (۲/ )۲۱١‏ والنساتي /٥(‏ ۲۷). والیهقي 
(۸٩/4‏ وااکم (۱/ ۴۹۰( والیغوي في «شرح الشه» (۹/ ۴)» من حدیث آي یکر الصدیق 
ا مرفوعًا. والحدیث يمك آن يكون مثالا للعموم اللغوي باعتار إضافه إل ممرفة: 

۳( انظر: ( ص ۰۴۴۱ اام .)٤‏ 

(۴) الحدیث اخرجه الترمذي (۴/ »)٤۴١‏ وابن ماجه (۴۸/۱٨)ء‏ وأحد في دمستده» (۲/ ۱۴)» 
والدارقطني في «ستنه» (۴/ 0۴۹۹ والخاکم تي دالستدرك» (۲/ ۱۹۴)» من حدیث این عمر 
ت. [انظر: «صحیح الترمذي» للالیانی (۱/ ٤۵۷)؛‏ و«صحیح این ماجه» له (۱۵۱/۲)» 
ودإرواء الغلیل» (رقم: 1)0۸۸۴. 


سك الإنارة شرح تاب (الإشارة) 5 
مختلفة ؟ فتركه للسؤال عن ذلك يقيد العموم. وكذلك قيا يرجع إلى سال 
السائل عن آمر فان حکمه له يعم كل مُكل . 

ولعلّ الأفضل- في عنوان لصتف - إفراد 
لكونه أبلغ من حيث الشمول» والجمع قد لا يشملل الأحكام الخاصّةء ولأن 
نفي الفرد يستلزم نفي الجمع ولا العكس» ومن جهة أخرى يقع التوازن مع 
غيره من أبواب الكتاب» ومن حيث التجانس - أيضًا -تنسجم لفظة <مسائله» 
على «أقسامه> لیکون موافمًا ما تحتویه فصول باب العموم» ویکون العنوان 
على التركيب التالي: «باب العموم ومسائله>» ولعل ذلك هو مقصود المصتّف 
من تلك اللفظة. 


«أبواب» إلى «باب»؛ 


() انظر المموم العفلي في «مفتاح الوصول» لاتلمساني )١۰۷(‏ والصادر الأصواية البنة عل هامشه. 
يوجد تقسیم آخر للمام من حیث مرتبته وسمته ينمل في: عام لا اع مته کالعلوم واللا کور 
وهو شاملل بخمیع الوجودات والذکوره وخاعی لا احص مته کالاعیان والاشخاص» وواسطلة 
هي آعم ما تمتها واحصى عا فوقهاء يوان أنه اعم من الإنسان وأحض من النامي» والامي 
آعم من الحيوان وحص من الجسم الشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. [انظر «شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۲/ )٠١١‏ و«مذكرة» الشتقيطي .])١٠(‏ 
كما وجد تقسيم ثالث العام باعتبار بقائه عل عمومه آو دخول التخصيص عليه او إرادة 
بعض افرادهء فالأول هو عام الحفوظ والثاي العام الخصوص, والثالث هو العام الذي اريد 
به الخصوصی. [انظر: «الفتح الامو في شرح مبادئ الاصول لابن بادیس»> (0۲۰)]. 
ولا يغفى أن هقنين التقسيمين غير مرادين لاتجاء الصف إلى صيغ العموم وألفاظه وهو الععوم 
اللغوي» وقسياء- في ها لمجال - ها المموم العرقي والعتلي. 


n 

- ومن جهة أخرى فالمصتف ل يصدّر في باب العموم بتعريف لمعناء كا 
لم يتناوله في «إحكام الفصول في أحكام الأصول» مكتفيًا بها عرفه في كتاب 
«الحدود في الأصول» بقوله: «العموم: استغراق ما تتاوله اللفظ ٠٠‏ وهذا 
التعريف ليس مانعًا إذ لا بحترز به من أسياء الأعدادء والمطلق» وصيغ العموم 
التي يكون المقصود بها فردٌ واحدً. والأَؤلى تعريف العام بأنه: « اللفظً المستغرق 
لجميع مايَصلځ له بحب وضع واحد دفعةً واحدةٌ من غير حصر ٠»‏ 

-ة «اللفظ» في تعريف العام قد لإخراج العموم المعنوي أو المجازي؛ 
لان الحكم فيه مختلف» مثل قولك: « المطر عام»» فلا لحد الحكم فيه في 
أماكن نزوله» بخلاف قولك: ١‏ أكرم الطلاب» فالحكم فيه متحد على جيع 
الطلاب من غير تخصيص أو استثناء» كما بخرج من هذا القيد الألفاظ المركبة 
التي تفيد العموم بأكثر من لفظ كقولك: « كلام متتشر ؛. 

- ما يصلح له» قيد يقصد منه تحقيق معنى العموم والاحتراز من اللفظ 
الذي استعمل في بعض ما يصلح مثل قوله تعالى: < آَم بدو الاس مَل ا 
٤اه‏ اة ون هَضَُ € [النساء: »]٥٤‏ فلفظ الاس € صيغة عموم ولكن 
المقصود بها فرد واحد وهو الثبي ك . 


# الإنارة شرح كتاب « 


(۱) انظر: دكشف الأسرار> للبخاري (۱/ ۴۴)» «إرشاد الفحول» لشوكاني »)۱١١(‏ «أعسول 
الفقه» لزكي الدين د 


«تفسير التصوص» عد آدیب صالع (۱۰-۹/۲). 


:سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 

- بحب وضع واحد» ليخرج منه اللفظ المشترك كالعين والقّزء فلا 
يسكى عامًا بالنسبة للجارية والباصرة» وللحيض والطهر؛ لله إ يوضع فما 
وضعًا واحتًاء بل لكل منهها وضع مسقل آنا اللفظ العا فهو: اللفظ الواحد 
الموضوع لمعنى واحد هذا المعنى عام شامل لكل آفراده» و ذا جب العمل 
باللفظ العام دون اللفظ المشترك إلا بعد وجود القرينة عة لأحد المعاني» 
الله إلا عل رأي من يبز استعيال المشترك في جيع معانيه إن أمكن. 

- والاستغراق في العامٌ یشمل جح آفراده في آنِ واح» وهو فَْدٌ لإخراج 
المطلق؛ لن استغراق المطلتق بدلي لا دفعة واحدة» وقيد لإخراج النكرة منه 
في سياق الإثبات كقولك: « اضرب رجالا»» فان استغراقها بدلي قق الضرب 
في قل الجحمع وهو ثلاثة رجال. 

- من غير حصر؛ قد تخرج منه أسماء الأعداد مثل قوله تعالى: ية 
عة ية € [البقرة: ۱۹١‏ ]؛ لأ الاستغراق في العام لا حدً له ولا حصر. 
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فصل 


[ في حكم العمل بالعموم] 


# قال الإمام الباجي الله في [ص :]۱۸١‏ 

. من اْقَاظ العُمُوم الّذڪُورَة وَجَبَ حَملهًّا 
عَلّى عُمُومها إلا اَن يدل َيل عَلّى تخصيص شيءِ مِنهاء هَيْصنَارُ 
إلى ما يَقَتَضيه الدّبين». 


[م] العموم في اللغة -له صيغة خاصًة به موضوعة لهء تد على العموم 
حقيقة» ولا تحمل على غيره إلا بقرينة» وهي الصيغ السابقة» وهذا مذهب 
الجمهور الذي رجُّحه الصف وهو الصحيح» ويكفي للدلالة على صكُته: 
إجماع الصحابة 4## أن تلك الصيغ للعموم فقد كانوا بجرونها حال ورودها 
في الكتاب والستّة على العموم ويأخذون بهاء ولا يطلبون دليل العموم بل كانوا 
في اجتهادانہم يطلبون دليل الخصوص» وفهمهم للعموم نها کان من صِيَِ 
وألفاظه» جرى ذلك عندهم من غير نكير» ومن الوقائع التي عمل الصحابة 
فیها بالعموم قوله تعالی: < اة وازن یط کل دید نامات ج € [النور: 
۲[ وقوله تعالی: < والکاری رة اق موا يديه 4 [الاندة: ۳۸]» 


سک الإنارة شرح کتاب :الد 
وقوله تعای: الال وموس عل الآ € [النساء: »]۳٤‏ فهذه الآيات 
وغيرها تفيد العموم بسبب وجود الألف واللام غير العهديةء فالاسم المحلى 
بالألف واللام يفيد الاستغراق والعموم سواء مفردا أو جعًاء وقد استدل 
آبو بكر 4 عل الأتصار بقوله  :83‏ الأَيكة ِن كرشي ولم له بقية 
الصحابة ظ احتجاجه بهذا العموم» واحتجاجه ‏ أيشًا - بلفظ «الناس» 
من قوله 88: ارت أن َال الاس كى بموأوا: لاإ إلا اش" وم 
ينكر عليه أحدٌ منهم إفادته للعموم» ونظائره 

وأثر هذه المسألة يظهر في أن هذه الألفاظ تفيد العموم من غير حاجة 
إلى قرائن على مذهب الجمهورء وتفتقر إلى قرينة عند غيرهم» فإن قال رجل 
لزوجته: «إذا قدم الحاج فأنت طالق»» فهي لا تطلتق إلا بعد قدوم جميع 
الحجاج» فلو رجع بعضهم» أو مات أحدهم فلا لق عل مذهب الجمهور 
خلاقًا لغیرهم. 


(۱) رجه دفي «مستده» (۳/ ۱۲۹ وغیره من حدیث آنس ا وله طرق آری من حدیث 
عل بن آي طالب واي برزة الأسلمي فا وا حدیث حه الالبان في دالإرواد» (۲۹۸/۲) 
وفيدصحيح ابجامع الصغي» 8۰۹/۲0( 

() متفق علیه: رجه البخاري (۴/ ۲۹۲) ومسلم (۲۹۲/۱) من حدیث آي هریرة © 

(۴) انظر اختلاف العلياء و آدأهم في صيغة العموم و حاملها في اللصادر الثبدة على هامش كتاب 
«الشارة» (صض ۱۸۷). 


# ارقن كتا الإا کو ل 


[ في الاحتجاج بالعام المخصّص ] 


# قال أبو الوليد االله في [ص 1۸۸]: 
دل ادلي عَلّى تخصيص أَلْفَاظ الحُمُوم 


[م] اللفظ العام سواء كان أمرًّا أو ّا أو خبرًا يجوز تخصيصه بدليل 
صحيح» ويجب العمل به في صورة التخصيص وإهمال دلالة العام عليهاء 
وتبقى دلالة العام حجَة قاصرة على ما عدا صورة التخصيص» سواء كان 
الخصّص متَصاد أو منصلا وهذا مذهب جمهور العلهاء الذي قرّره الصف 
وهو الراجح من أقوال أهل العلم» ويكفي للدلالة عل صكة هذا المذهب 
إجاع الصحابة طك على الاحتجاج بالمُمومات مع أن معظمها خصوص» 
فمن إجماعاعهم: احتجاجهم بقوله تعالى: 9 اة وَل لدو کل كير تاا 


اک انا 
جلو € [النور: ۲]» وقوله تعالى: ( والكارى كار اق غا را ) 
[لمائدة: ۳۸]» مع دخول التخصيص على الآيتين كالصبي» والمجنون» والمكره 
واجاهل» وکاحتجاج فاطمة بنت رسول الله 44# بقوله تعای: < ییاه 

ف أزكدركم € [النساء: ]١١‏ على طلب حقّها في الميراث ولم ينكر عليها 
أبو بكر #8 ولا غيره من الصحابة مع أن الآية خصَّصة بعدم توريث الكافر 
او وو و 


رة شرح كتاب «الإشارة» # 


[م] جوز التخصیص إلى آن ببقی العامٌ فردا واحدًا مطلقًاء سواء کان 
جعًا کالرجال» أو غير جمع ك <من> و<ما»» وتبقى دلالة العام حجَة قاصرة 


(۱) رجه البخاري ۵/۱۲ ومسالم (۱۴/ ۸۰ وابو داود (۴/ ۴۸۱) من حدیث عانة فف 


س 
على ذلك الفرد الباقي بعد التخصيص» وهو مذهب الجمهورء وبه قال مالك 
ائه وهو الصحيح» ويشهد هذا المذحب وقوعه في القرآن واللغة» مشل قوله 
تعاى: 3 إلا تى رت زكرو ل فظو( 4 [سورة الحجر] ومنزل الذَذْرٍ 
هو الله تعالی» وقوله تعالی: < ُر آِیصوان حت کاس آلکاش 4 [البقر 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة 


۹ والمقصود به «إبراهیم ©> وقوله تعالی: ‏ آم دود الاس مَل 
اتهم اله ين فضي € [النساء: .]١٤‏ وامقصود ب #الاس € النبي اتل وقوله 
تعال: اريك مو شرل € [النور: ]۲١‏ والمقصود به «عائشة» فللا 
وقد كتب عمر © إلى سعد بن أي وقاص «@: «إني قد وجهت إليك 
- أو أمددتك - بألفي رجل» عَمرو بن معدي گرب و 


وید 


(۱) هو الصحاي اپو ٿور عمرو بن معدي گرب بن عبد اله بن عمرو بن عاصم الزيدي © 
أسلم سنة تسع» وشهد عامة الفتوح بالعراق» وكان فارشا مشهورابالشجاعةء وشاعرا ست 
ماث يوم القادسية» وله في الإسلام بلاء حسن» وقیل: مات بعد واقعة نپاوند سنه (۲۱ه). 
انظر ترجته في: «الاستیعاب» لابن عبد الب (۴/ (٠١١١‏ «أسد الغابة» لابن الأئير (4/ ۱۴۲ 
«الإصابة» لابن حجر (۱۸/۳). 

(۲) هو الصحابي طليحة بن شُويلد توقل الأاسدي ف أسلم سنة تسع» ثم ارت وادعى الثبوة 
وتمت له حروب مع المسلمين» ولق بالفسائيين بالشام لا انهزم» ثم أسلم وحسن إسلامه 
وکان ارا مشهورًا يشرب بشجاهته الكل» شهد القادسية وناو: 
انظر ترجنه في: دالاستيعاب» لابن عبد البر (۴/ ۷۷۴) دآسد الغابة» لابن الأثير (۴/ 1١‏ «دول 
الإسلام» (1/ 1۷)» «سير أعلام التبلاء» كلها لتحي (۱/ )۴١١‏ «الإصابة» لابن حجر = 


وتوئي س (۵۴۱). 


س ارون ستاب :اند 
فشاو رهما في الحرب ولا توطما شیتا» ولم یرد نکیر في إطلاق آلف على کل 
واح منھا. 


[ في المخصصات المتصلة ] 


# وقول الباجي لله بعدها: 


د الخْصيص وَالبَيَانْ مع اللَفَظ العَامّ». 


[م] التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تح من 
عمومه”٠‏ سواء كان التخصيص منفصلًا أو منصلا وا مخصّصات التي ترتبط 
بكلام خر ولا تستقل بتفسها هي الخصصات الصلة منها: الاستثناء» والشرط» 
والغاية والصفةء واقترانا بالعامٌ يُعدٌ من وجوه الغرق بين التخصيص والنسخ 
الذي يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ» والأحناف يطلقون على 


= ۲۴۵/۱( «شارات الذعب» لابن الاد (۴۲/۱). 
۱) رواه الطبرانی في «المجم الکییر» (۱۷/ ٤۵‏ رقم: 0۹۷ قال الیهقي فی «مجمع الزواند» :)0۷٩ /٥(‏ 
١روا‏ الطبراني كفا متقطع الإستاد». 


ال عد بن سعد: كان طليحة يعد بالف 


# الارن كاب رالنان کک 
الاستئناء بيان التغيير» وعلى النسخ بيان التبديل”؟. 


[ في حکم تاخیر البیان ] 


# وني الصفحة نفسها قال فل 
جور تأخيرة 
يَتَاخُرَ صَنْ ذَبڪ الوَقت». 


[م] لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند عائة العلهاء إلا عل من 
یری جواز التكليف بها لا يطاق» والصحيح أدً الفعل الكلّف به يشترط في صحّة 
التکلیف به شرعًا آن یکون مکتًاء فإن كان عالًا لم جز الأمر به» والتفريع على 
شرط الإمکان يتولّد عنه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وصورته 
أن یقول: صلوا غدًاء ثم لا يی هم ي غ كيف يصلُون, أو يقول: آنوا الزكاة 
عند رس الحول» ثم لا ييّن هم عند رأس الحول كم يؤذُون ونحو ذلك. 

آمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فجائز مطلقًا سواء 
كان المقصود بیان ما له ظاهر یفهم ویعمل به کالعام والمطلق» أو ما لیس له 
ظاهر كا مجمل وهو مذهب جهور العلماء خلاقًا لمانعين والمقصّلين» وصورته: 


(۱) انظر: «کشف الاسرار» للبخاري (۱۰۹/۴) ومایعدها: 


سك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
أن يقول وقت الفجر مثأا: صلوا الظهرء ثم يسر بيان أحكام الظهر إلى وقت 
الزوال» أو يقول: حجَوا في عشر ذي الحجَة ثم يؤر بيان أحكام الح إلى 
دخول العشر". 

ومذهب الجمهور القاضي بجواز تأخير الببان إلى وقت الحاجة مطلقًا هو 
الصحبح لوقوعه مطلقًاء و<الوكُوع ليل 
قوله تعا: الج رال © مإ ابا © 4 [سورة 
للتراخي» فدلّت على تراخي الان عن وقت الخطاب» وكذلك قوله تعالى: 
یمو لكاو رماوا آلزگرة 4 [البقرة: »]٤۳‏ وقوله تعا: وہ عل آلا 
جج ات € [آل عمران: ۹۷]» فار بيان أفعال الصلاة وأوقاتا حتى بها 
جبریل اه لي ھھھ ثم ھا چتھ لاه فقاں: ٫صلوا‏ کم رأبنشو 
أصلّي» ٠‏ وبين النبي 8# مقادير الزكوات ونوع الأجناس بالندريج» وي 
أفعال احج وأحکاته بعد نزول آية احج وقال 8458 « وا علي متا کگم ٩‏ 


>» وما وقع في الكتاب والسلة 


وي 


(۱) «شرح مختصر روضة الناظر> للطونی (0۸۸/۲). 

۲۲ رجه الشاقمي في دمسنده» (2۵) والبخاري (۱۱۱/۲) من حدیث مالك بن اوبرت 9ء 
في أوله قصة وني آخره: قدا حَصَرَتٍ 
مق علي إلا هذا الطرق من حدمت فهو من آتراد ابخاري [« میج مسلم» (/۱۷8)» 
<ستن اليبهقي» 10۷/۲0 

(۴) آخرجه آحدفي دمستدە» (۲/ 0۳۷۸۳۹۷۳۳۷۰۳۱۸ ومسالم (8/ )٤‏ واب داود(۲/ =.)٤۹۵‏ 


#الإنارة شن كاب رالنان کو | 
ومن ذلك أیشًاء قوله تعالى لنوح #&: انيل فان ڪل وښن قتي 
راخت إلا ن سی ع التو € [هود: »]٤١‏ وأتحر بيان ن ولده الذي غرق 
ليس من الأهل الموعود بنجانہم حين قال توح: لد آي ين هلي € [هود: ]٤٥‏ 
فين له تعالی آنه لیس من آهلهء وكذلك في قوله تعال: < لفت بربغۍ 
اتشيه َة دو € [البقرة: ۲۲۸]. ثم ورد اللخصيص بعد ذلك بقوله 
تعالى: موث اكنال له أن يسن لَه € [الطلاق: .]٤‏ ولان النسخ 
بیان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا حلاف في جواز تأخير بيانه إلى وقته» 
إلى غير ذلك من الأدلّة وهي كثيرةء لا سبيل إلى إنكارها". 


Ba 


= وابن ماجه (۱۰۰۹/۲)» والتساتي (۵/ ۲۷۰)» والیی هي في «السئن الکیری» /٥(‏ ۱۴۰). 


والبغوي في «شرح الستة» (۷/ 0۱۷۹ بالفاظ متقارية من حدیث جابر بن عبد ال فقا وغامه: 


)١(‏ انظر: تقصيل اللذاهب وأدأتها على هه السالة في الصادر الثبتة على هامش كتاب «الإشارة 


ص 1۹۰( 


االإنارة شرح كتاب دالإشارة» # 


فصل 
[ في أقل الجمع ] 


# قال الصف الله في [ص :]1۹١‏ 

هَل الجُمْع اتا 5 
اله تحال وَحكّی القَاضي بُو ربن الَيّب َه مَذْهَبْ ماك . 

[م] ليس من عل التراع المفهوم من لفظ <الجحمع> لغ إجاعا؛ لاله 
شيء إلى شيء» وذلك موجود في الائنین والثلاثة وما زادء کا لا حلاف في ن 
أل اجمع في لفظ <ا مياعة> في غير الصلاة ثلائةء وفي الصلاة اثنانء وبخرج 
أيصًا من عل الّزاع ما لو قصد ا نكلم بلفظ الحمع التخفيف» كقول القائل: 
« ضربت رووس الرَجُلین» أو « وطنتٌ بطوکها»» ومنه قوله تعال: «نّ 
اوكا € [الحريم: ]٤‏ كا خرج عنه تعيب الاثئين عن تفسيهما بضمير اجمع 
سواء كان ضمير المكلّم مصلا مثل: «عملنا»» أو متفصلا مثل: « تحن»» وهذا 
يصدق - أيشا -على الواحد عن نفسه بضمير الجمع» وليس من محل الخلاف 
الجمع المعرف ب«آل» كالرجال اله يقيد الاستغراق» وإتا يتعين محل التراع في 
الجمع المذكر السام المنگر ك <مسلمين>» وجمع الموّث السالم: ك دمسلهات»» 


تارمن كتا ران کو در 
وجمع الکثر اکر و المنكر وهو على أربعة 
أوزان: الأوّل: < > ك «أطعمة>» و«أعمدة>» والثاني: 
و<شيخة>» والثالث: <> ک<أحال> ودآبواب»» والرابع: «أَنْعٌلٌ» ك «أعين» 
و<آذرع>“ کا أن ِن عل ازع <واو> الجمع ك «دخلواء أو دخرجواىء 
والمصتّف فيها اختار أن أل الجمع اثنان وعل الواحد يطلق مجارا 
وهو مذهب القاضي الباقلاني وابن الماجشون” وداود الظاهري وأي إسحاق 
الإسفرائيني» وبه قال الخلیل بن آحمد” وسیبویه وعلي بن عیسی النحوي 


> ك <فتية»> 


(۱) انظر: «شرح تنفیح الفصول» للقرانی (۴۳۳). 

(۲) هو ابو مروان عبد املك بن عبد العزيز بن عبد اه ابن أي سلمة بن الماجشون التيميء العلامة 
الفقيه تمي الإمام مالك وعنه تفقه ائم ابن حيیب وابن معلل وسحنوٹ کان فصیځًا 
مفوماء وعلیه ارت الغتیا في زماته بالدینةء توفي سنة (۵۴۱۲). 
انظر ترجه في: دالطبقات الکبری» لابن سعد )٤٤۲/۵(‏ «اناریخ الکییر» .)٤۲١ /٥(‏ «التاريخ 
الصغیر» کلاها ابخاري (۲/ ۴۰۰ «ابجرح والتعدیلل> لابن آي حاتم (۴۵۸/۵)» «طبقات 
الفقهاء» لاشیرازي )۱٤۸(‏ «ترتیب الدارك» للقاي عیاض (۱/ ۴۹۰ ۔ »)۴٣۵‏ دوفیات 
الاعیان» لابن خلکان ۱۹۷-۱۹۹/۳( «سیر اعلام البلاء» (۱۰/ ۴۵۹ ۳۹۰) «الگاشف» 
«ميزان الاعتدال» كلها للقحبي (۲/ 1۸ - (٠۹‏ «الديباج الذهب» لابن 
قرحون (۱۴ ب التهذیب» (۹/ )٤١۹ ٤۰۷‏ «تقريب التهثيب» كلاها 
لابن حجر (۱/ »)٥۲۰‏ «وفیات ابن قنفذ» »)٤۰(‏ «شذرات الذهب» لابن الماد ۲۸/۴ 
«الفكر السامي» للحجوي (۲/ ۴/ )۹١‏ «شجرة النور> لخلوف .)٥١/۱(‏ 

(۳) انظر ترجته عل هامش کتاب «الإشارة» (۱۹۱). 

.)۱۹۲( انظر ترجته عل مامش کناب دالإشارت»‎ )٤( 


I, 
وغیرهم» واستدل الصف بقوله تعالی: < واو ومن اة تان في‎ 
کرو إذکت فو عَم القور وڪ كيم هربك (© 4 [سورة الأنياء].‎ 
) فقد جع الله في الآیة بین حکم سلےان وداود بضمیر المحمع في قوله: لهم‎ 
فدلّ ذلك عل أن أل اجمع اثنانء وأجيب عن هذا الدليل بال ضمير الجمع‎ 
يرجع إلى أربعة وهم: الحاكمان: داود وسليان #ا0ا#تارء وا محكوم له: وهو‎ 
الذي احتج‎ 
) © به الصف على مذهبه قوله تعالى: 3 ونإ عم شنتيش‎ 
[سورة الشعراء]؛ فقد أطلق فيه ضمير الجمع لحل في لفظه (تمم € وأرجع‎ 
إلى موسى وهارون باةااتر» واعترض على هذا الدليل بان الضمير يرجع‎ 
إليهما وإلى فرعون الذي ارا بان‎ 
آمّا دليل المصتّف من اللغة فقوهم: « ظهراهما مثل ظهور الترسين»»‎ 
وجيب عن الاستشهاد بهذا البيت بأنه حارج عن عل التّراع؛ لان القصود‎ 
ظهور» التخقيف» فإنه لو قال:  ظهري » لتقل اجتهاع ما يدل‎ ١ بالجمع في لفظ‎ 
عل التثئية فيا هو كالكلمة الواحدة؟.‎ 


إنارة شرح كتاب «الإشارة» 5 


والظاهر أنٌ مذهب القائلين أن أل ا لجمع ثلاثة ويطلق على الاثنين والواحد 


(۱) انظر: المصادر المبتة على هامش كتاب <الإشارة» (ص ۱۹۴). 


ارون كت راان کو ر 
مجارًا أقوى وهو مذهب جمهور أهل العلم ما رواء الحاكم والبيهقي” من حديث 
ابن عباس ظ#ا: « آنه دخل على عثان 9© فقال: ل صار الأعموان يردان الام 
إلى السدس» وإنا قال الله: قان كان مرإ وة € [النساء: ١١‏ والآتوان في 
لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثان: لا أستطیع تغییر ما كان 
قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس»” فهذان الصحابيان من هل 


(۱) ہو ابو بکر اد 
الشافعيء العلامة اا 


الحسين بن علي بن عبد ال اليهتي الطشتروجزدي اخافظ الكير 
ته من ال اصحاب آي عید اله اخاکم» والکٹرین عن 
کنبه: «السنن الکبری>» و«شمب الإیان»» و<دلاتل البوة»» توفي سنة (۵۸٤ه).‏ 

انظر ترجته فی: «معجم البلدان» ياقوت .)٨۴۸/۱(‏ «الباب» لابن الائ )۲١۲/۱(‏ «الكامل» 
لابن الأئير /٠١(‏ ۲١)ء‏ دوفيات الأعيان» لابن خلكان .)۷١ /١(‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
۸/۱ «سیر اعلام البلاء» للذحیي (۱۸/ ۱۹۴( «البدایة والنهایة» لابن کنر ۹٤/۱۲0‏ 
«وفيات ابن قنند» .)٥٦(‏ «طبقات المافظ» لاسيرطي »)٤۴۲(‏ «شذرات الذعب» لابن الماد 
۴١ /۳(‏ «الفضل الين» للقاسمي .)۴١۹(‏ «الرسالة المستطرفة» لکنا (۴۴). 


(۲) اخرجه الماکم في «الستدرك» (8/ ۴۴۵)» والیهقي في «سته الکیری» ۲۲۷/٩‏ واین حزم 
في «اللحل» ۲١۸/۹0‏ وقال الماكم: « هذا حديث صحيح الإستاد ول رجاه» وأقزه الذحبي 
في الالخیمی عل صت قال ابن کٹیر فی «تفسیره» ۱۹۸/۴ -۱۹۹] معقبا عل ذلك بقول: 
«وفي صحة هذا الأثر نظره فان شعبة ها تكلم قيه مالك 


ن ائنی؛ ولو کان جیا عن 


ابن عباس لذحب إليه اصحابه الاخصاء به»» ورده الحافظ - ایا ني <التلخیصی» (۴/ ۸). 


بة مو ابن عباس» وقد غستفه النساني٠.‏ والطاديث ضفه الالباني 
في دالروا ۱۲۲/0( 


کک انار شس کتاب الإشارت ٭ 
الجمع ثلاثة وإتها عدل عفان في مسألة 


حجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود قرينة صارفة وهي إجماع من قيله على 
خلافه» فص ما قاله ابن عباس ## من أن الأخوين ليسا بإخوة في كلام 


العرب ولغتهم» الأمر الذي يدل عل أذ قل الجمع حقيقة ثلائة؛ لال ابجع 
لا بُطلتق على الاثنين إلا عل وجه المجاز"» وهذا الأثر- وإن ل يصح سنه - 


إلا أنه يود معنا إجماع أهل اللغة على التفريق بين المع والتنية في الضمير 
المنفصل» فقالوا في الجمع «هم> وني التثنية: «هماء» كما فقوا بين الجسع 


والتنية بالتوكيد مشل: « أقبل الطلاب أنقسهم»» وأما في التثنية اقبل 
الطالبان أنفسهما» كما فقوا بينهما في الضمير المتصل فقالوا في الجحمع: «عملوا) 
و١‏ اعملوا»» وني التثنية: « عملا و« اعملا»» وهذا مايفثر أن مرتبة الجمع غي 
مرتبة اللثنيةء فالثلاثة عت با حمع وال حمع ينعت بالثلاثةء لكن التثنية لا تنعت 
بالجمع ولا ينعت الجمع بالتثنيةء وإذا كان في الاثنين فمن باب أولى الواحده 
فدلٌ ذلك على أن أقل الجمع يكون حقيقة في الزائد على الاثنين وهو ثلاث 
ويؤيّده قوله #: «الرَاِبٌ صَيْطَانٌ الَا 


() انظر: «المحل» لابن حزم )۲١۸/۹(‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/ ۹۸٤)ء‏ والمصادر 
الثبتة على مامش «الإشارة» (۱۹۴). 

(۲) اخرجه مالك قي دالوطاء (۴/ (۱٤١‏ واب داود (۳/ ٨۸۰‏ والترمذي (8/ ۱۹۴) من حدیث 
عرو بن شلعیب عن آیه عن جتّه والحدیث حه الالبای قي «دصحیح سنن آي داوده (۱۲۴/۲)= 


وجعل للاثنين حكتًا خاصًا دون الجمع» فظهر 
حقيقةء ولا يعترض بأثر زيد بن ثابت $© أنه قال: « الإخوة في كلام العرب 
أخوان فصاعدا؛”؛ لاله ورد في سنده عبد الرحمن بن أي الزناد قال عنه الإمام 
أحد: «إنه مضطرب الحديث ٠ء‏ وقال عنه يجي بن معين: « لا بحت بحديش» 7 
ولو ثبت فمراده إفادة ذلك مجارّاء أو حمل كلامه على خصوص مسالة حجب 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين“. 

والخلاف في هذه المسألة ينبني عليه آثار فقهية منها: 

- الصلاة عل المت لا تصح إلا بثلاثةٍ عند ن يرى أن أقل اجمع ثلاث 
والارناوط في <شرح السنة» للبفوي (11/ ۴۱). 
(۱) ارج مالك في دال وطا» (۴/ ٤٤۱)ء‏ وقال ابن عبد البر: إنه مرس باتفاق رواة لوطا عل ما 


نقله الزرقاي قي «شرح الموطاء (4/ ١۲)ء‏ وقال السيوطي في «تنوير الحوالك» :)۱٤٤/۳(‏ 
وصله قاسم بن أصبغ من طريق عيد الرحن بن آي الزناد عن عيد الرحن بن حرملة عن 


سعيد بن المسيب عن أي هريرة ٠9‏ 

(۲) اخحرجه الحاکم في «الستدرك» (۴۴۵/8)» والبهیتي تي «ستنه الکبری» (۲۲۷/۹) وقال ابن 
حجرفي «موافقة لخر الخبر» (۱/ 8۸۴): «غذاموقوف حسن». 

(۳) تیب التهنیب» لابن حجر (۸/ ۱۷۰) 

() انظر: «أصول الققه» لابن مفالح (۲/ ۷۸۴). 


iE HE TTR. 
ح إل بالاثنين عند من قال‎ 
یری أل أقلّ الجمع واحد.‎ 

- ومن ذلك من نذر آن يصوم ياتا من غير عيبن فيلزمه ثلاثة آيام على 
القول الأوّل» ويلزمه يومان على القول الثاني» ويوم واحد على القول الثالث. 

- وكذلك إذا أقسم آن لا يكلم الناس فإنه لا بجنث إلا إذا كلم ثلاثة 
من الاس خلاقًا لن قال بان أل احمع انان أو واحد. 

- ومن ذلك يشا العو لغیره بدراهم آو ثاب آو باي جنس من الأجناس 
وعبّر عنه بلفظ الجمع غير المنصوص على عدد" فإنه يلزمه ثلاثة دراهم أو 
أثواب على المذهب الأول أو اثنان على المذهب الثاني أو واحد على المذهب 
الثالك. 


الجمع اثنان» أو بالواحد عند من 


فصل 


[ الاختلاف في تناول لفظ الجمع المذكر للنساء ] 


# قال المصتف الله في [ص ۱۹۳]: 
ددا ورد aT‏ 


() انظر: «إيضاح المحصول» للهازري »)۲۸١(‏ و<مفتاح الوصول» للتلمساني (0۱۲). 


الارن تاب راودا یک 


َال اه الّی: 3 اریت بالشترتي والۆمني والمۆمتي 4 


.»]۴١ [الأحزاب:‎ 


[م] لا حلاف بين العلهاء في عدم دخول كَل واحد من المذگر والمؤنٹ 
في الجمع المختص به أحدها كلفظ «الرجال» للمذكرء فإنً النساء لا يدخلن 
فيه اتفاقًاء أو لفظ <النساء> للمؤنث فن الرجال لا يدخلون فيه اتفاقًاء ولا 
حلاف في دخوغما في الجمع الذي م تذكر فيه علامة التذكير ولا التأئيث كالبشر 
والناس» فنً لفظ الحمع بهذا المعنى يتناول الذكور والإناث لغةً ووضعًا با 
ومن هذا القبيل - يا - أسياء الشرط والاستفهام التي لا تظهر فيها علامة 
التذكير والتأئيث» فإنٌ لفظ احمع فبها يتناول الذكور والإناث بالاتفاقء وإنا 
الخلاف في هذه المسألة واقع في الجحمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كا لجع 
بالواو والنون نحو: <«مسلمون» و<مؤمنون»» أو الجمع بضمير الجمع نحو 
«عملوا» و<جاهدوا» ودکلوا> وداشربواء» فهل هذا الجمع يتناول الإناٹ ؟ 
فالمصتّف اختار مذهبَ القائلين أن جاعة المؤتّث لا يدخلن في اجحمع الذي 
تبت فيه علامة التذكير إلا بدليل خارجي وهو مذهب جهور الحنفية وبعض 
المالكية كالباقلاني وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة كالطوني"" وع استدل هم 


(۱) انظر تفصيل الخلاف في اللصادر الشبنة عل هامش کناب «الإشارة» (۱۹). 


|e‏ ^ انار شرح ڪتاب د الإشارة 
الصف أن الله تعالى في الآية السابقة حص الذكور بخطاب والإناث بخطاب 
آخر» وما حرص على تخصيصهىٌ بالفاظ رة دل ذلك على عدم دخوهنٌ في 
الخطابات التي ظهرت علامة التذكير فيها إلا بقرينة أو دليل. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بان تخصيص الإناث بألفاظ ونون النسوة 
إنها هو للبيان والإيضاح والتأكيد عليهِنٌّء وهذا لا يلزم عدم دوه في اللفظ 
العا إذ قد بجيء لقظ عام شاملّ للاعيان مع آنه بخص بعض الأفراد بالذكر» 
کا بعطف الخاص على العا مزید اهتیام وتأکید مثل قوله تعالی: < من گان عدوا 
بل مه ڪيه ورش وء وجري يگنر € [البقرة: ۹۸] فإن تخصيص جبريل 
وميكال #ا#تغلا بالذًكر لا يلزم عدم دخوهما في لفظ «اللائكة> ودالرسل»> 
فهها لفظان شاملان لكل الملائكة والرسل» وكذلك لفظ «المسلمين» شامل 
للذكور والإناث» لكن ما عطف عليه لفظ <المسلهات» كان ذلك زيادة في 
التأكيد وتخصيصًا للشيء بالذكر. 

هذاء ولل أصحً المذهبين قول القائلين بدخول النساء في الجمع الذي 
تبنت فيه علامة التذكير» سواء بالجمع بالواو والنون, أو الجمع بضمير الجمع» 
وهو ما عليه أكثر الحنابلة» وبعض الشافعية والمالكية» وهو رواية عن الإمام 


أحد ودليل صحَته انعقاد الإجماع على أن النساء يدخلن في الصيغة الخاصة 
بالذكور في جيع خطابات الشرع العامّةء وأكثر أوامره ونواهيه مثل قوله تعالى: 


#الإنارة شن كناب رالنان سو ۲ 
ووی مالكو و6ااالرگة € [البقرة: »]٤۳‏ وقوله تعالى: اغرال 
شترا € [الأعراف: ]۳١‏ وقوله تعالى: هى قك © € [سورة البقرة]» 
وقوله تعال: # دقر لر € [الإسراء: ۳۲ فلو كانت صيغ هذه الأحكام 
والخطابات خاصّة بالذكور لما تعدّى إلى الإناث» فدلّ ذلك على دخوهنٌ في 
الجمع الذي ظهرت فيه علامة النذكي ويويُد ذلك أيقًا أن المالوف عند 
العرب في خطاباتهم تغليب التذكير على التأنيث في حالة اجتماع الذكور والإناث 
ولو کان الذكر واحدًاء وقد وقع مشل هذا في القرآن الکریم في قوله تعالی: ا 
یط وتا يما 4 [البقرة: ۳۸]» فان الخطاب واردًا على «آدم> و<حواء» 
و«ابلیس»» ومنه قوله 88: ين کل 
من باب تغلیب التذکیر لشرفه» ومثله قوله تعالی: ابره کل جر تا 
اشد € [النساء: »]١١‏ فغلب جانب الأب على الام والأمثلة على قاعدة 
النغليب العتادة عند العرب متكاثرة» وهي معمول بها في خحطاباتيم وكلامهم» 


صا" فسكى الإقامةً أذئا 


(۱) اخرجه البخاري (۲/ ۱۱۰)» ومسلم (۹/ )۱۲١‏ وأبو داود (۲/ ۰٠)ء‏ والترمذي (۱/ »)۴١۱‏ 
والنساي (۲۸/۲) وابن ماجه (۱/ ۳۹۸) من حدیث عبد له بن مغفل @. 

(۲) قال الخطاي في <معالم السثن> (۲/ :)٠١‏ ء أراد بأائين: الأذان والإقامة حل أحد الاسمين عل 
الأخحر» والعرب تفعلل ذلك كقو۹م: الأسودين لمر ولا وإتيا الأسود أحدهاء وكقوهم: 
سيرة العمرين يريد آبا بكر وعمر ظك. وإتبا فعلوا ذلك لاله اح عل اللسان من آر 


يتوا 


5 سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة‎ ٠ 
والقرآن الكريم إنها نزل بلغة العرب فدلّ ذلك على أ النساء يدخلن في اجمع‎ 
الذي تيمت فيه علامة الغذكير ولا يخرجن إلا بدليل؛ ولان النساء شقاتق‎ 
الرجال ولا يخرجن من الخطاب الإهي إلا بدليل.‎ 

هذاء ومن فروع هذه المسألة الاختلاف في: 

صحة دعاء المرأة با لجمع المذكر كان تقول: « ونا ِن المي ١وا‏ 
امن ۲ فعلی من یری دخو ها في الحمع المذگر قا 
ذلك بخلاف من منع ذلك إلا بدليل. 

- ومن هذا القبيل الوصية والعطيةء فمن قال نمع من الرجال والنساه: 
«وهبتكم عقاري» أو « لكم ثلث مالي بعد وفاقي» فعلى من يدخل النساء في 
خطاب الرجال بالجمع المذكر قال: يشاركن الرجالً في العطية والوصيةء وعلى 
المذهب الآخر الذي ارتضاء المصتف فلازمه أن النساء لا حقّ هي في العطية 
والوصية لافتقار الدليل الخارجي. 


آن تقول 


Ba 


= کل اسم منهیاعل حدته ویڈکروه بخاص صقته». 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


تصل 


[ في الخاص الذي أريد به العام ] 


# قول الصف فلت في [ص :]1۹١‏ 

وَمِمًا حص َوَن عَم خر فونه تَحَاّى: با اننإ لقند 
الاه َلََمْهٌ لِدَتَم 4 (الطلاق: .»)١‏ 

[م] هذا الثال الذي ساقه المصتّفٌ ليس بين العموم والخصوص تعارض 
حتى يقصر الخاص على أفراده الخصوصة ويعمل بالعامّ فيا عداه من الأفراد 
الداخلة تحت عمومه» وإنا هذا امال في باب: «تخصيص بعض أفراد 
العموم بالدكرء لذلك استدلّ بالآية عل أن خطاب الشرع عام لني 8 
ولأمته ولا يخرج عن العموم إلا بدليل خاصء وهذا معلوم من استقراء القرآن 
الكريم أن اله يخاطب رسوله 4# بخطاب لفظه حاص ويكون المراد منه 

تعمیم الحکم فمن ذلك قوله تعای: یا اَی آي لله وا یلع آلکيرن 


مووب ہک آله كات ميا كا © ) [سورة الأحزاب] ثم قال: 
ا ن يساوي © 4 [سورة الأحزاب]ء وقال تعالى: يا 


ape 


ان ل ضرم ما لمل ائھ ف € إلى آن قال سبحانه: < و آل 
ميگ € [التحریم: ۱ ۲] وقوله تعالى: < اهک لازو يا € فم 
قال سبحانه: مي إل و 
على ما خص أله بلفظ خاص لكن المقصود مئه تعميم الحكم إلا إذا ورد 
دليل عل الخصوصية. 


انه € [الروم:۳۰٠‏ ١۳]ء‏ فهذه الآيات شواهد 


فصل 


[ في بناء العام على الخاص ] 


# قال الصف لله في [ص :]1۹١‏ 


هَاَخْرَحَّ بدا اللَفَضٍ الحا ص الصَلاةَ امَنْسيَةَ من جُملَّة الصلَوَّات 


(۱) ساني تخرجیه» انظر: (ص .)٤٨٩‏ 
(۲) سیاني تخرجیه» انظر: (صی .)۲۸٤‏ 


#الإنارة شن كناب ونارن کو ۷ 


اهي عَنْهَا بعد العَصرٍ سسوَاءٌ كا الخاص 


[م] التمثيل بهذين الحديثين في هذا المقام يضعه علماء الأصول - آيصًا - 
مثالا ني مسال آخری تعرف ب <تعارض عمومین من کل وجه»> أي آن یکون 
أحد اللفظين عامًا من وجه خاصًا من وجه آخرء فالحديث الأول النهي ف 


عام في الصلاة حاص في الوقت» والحديث الثاني الأمر فيه عام في الوقت 
خاص في الصلاةء ومن هذا القبيل الأمر بالصلاة والسلام على النبي لل 
عا في الوقت خاص في الكلام» والنهي عن الكلام حال خحطبة الجمعة عام في 
كلل كلام حاص في الوقت» وكذلك الأمر بتحية المسجد عام في الوقت حاص 
بالصلاةء والنهي عن الصلاة بعد العصر عام في الصلاة حاص في الوقتء 
وفي مشل هذه المسائل ينبغي سلوك المراتب التدريجية» وعند من قال بالترجيح 
يرى تعذًر التوفيتق الصحيح والحمع المقبول بين عموم الأمر بالصلاة أو 


الإنصات وعدمه من جهة ويم 


خصوص كلا العمومين من وجه معارض 
بخصوص الآخر من جهة ثانية؛ لأنٌ لكل منهما جهة عموم تطرقت إليه ظلية 
الدلالة فلا ينتهض للتخصيص,» وعندئذ وجب المصير إلى الترجيح» ووجهه 
أن العموم في أحد الدليلين إذا ضعفت دلالته بدخول التخصيص عليه» كان 
العام الذي يقابله أرجح منه؛ لأ العامٌ اللحفوظ الذي لم يدخله التخصيص 
أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص. 


e ^ De‏ الإنارة شرح کتاب د الإ 
تخصيص العموم مطلمًا سواء كان اللفظ العام أمرًا ونيا أو 
خبرًاء وسواء كان المخصّص مكَصآا آو نفصلا وسواء عَلِم تاریخ نزول كل 
واحد متهم أو ل بعلم وسواء تقدّم العامٌ على ا حاص أو تاشر آو جهل التاريخ 
فلا يلم آيهها الحقدّم من الخاخر وهذا مذهب الجمهورء ولا يصح ذلك إلا 
بدليلٍ صحيج يجب العمل به في صورة التخصيص وإهمال دلالة العام عليهاء 
وتبقى دلالة العام حجَّة قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. ويكفي الحكم 
على صحّة هذا المذهب: عمل الصحابة لي في الاستدلال بالعمومات 
وقشكهم بالعامٌ الخصوص مع تقديمهم لدليل الخصوص مطلقًا من غير نظر 
إل کون احدھا متقدّمًا آو متارّا مثل قوله تعای: < بوصی گا ف آزکر ڪم 
لار عل حل الأنيموْ € [النساء: ]١١‏ فإ الآية عامة على جيع الأولاد 
لكن الصحابة لف حصصوا حف التوريث بها إذا لم يكن الولد كافرًا أو 
قاتلا لأبیه لقوله #8: لا برت لكاو الم وا برت انلم الگا 
وبقوله  :##8‏ القايلٌ لا برت وكذلك بخرج من استحقاق المیراث أولاد 


(۱) متخق علیه: اخرجه البخاري (۱۴/ ۵۰). ولم (۵۲/۱۱)» وایو داود ۲۹/۴ 
والترمي (٤٧۴ /٤(‏ والبغوي تي «شرح الستت» »)۱۵٤/۸(‏ من 


صځحه الألیانی فی دالإرواء» /٩(‏ ۱۱۷)» وتي دصحیح الترمڌي» (۲/ »)٤۲۲‏ وقي «صحیح = 


# ارقن کتاب راونا کو 


تانر عنه أو جهل التاريخ» فلم ينقل عنهم نهم اجتهدوا قي البحث عن تاريخ 
نزول أحدهما ليعمل بالمتأحر منهماء فظهر - والحال هذه - رجحان القول بان 
الخاض يخصص العام مطلقًا 


[ وجه بناء العام على الخاص عند الأحناف ] 


# قال الصف في [ص ۱۹۷]: 


العَامٌ عَلَى الخَأصً». 


[م] بجمهور الحنفية تفصيل في مسألة بناء العام على الخاص ويظهر وجهه: 
إا أن بعلم أنّ الحا ورد بعد العام أو ورد العام بعده وللا أن يُعلم 


= ابن ماجه» (/۳۸). 


(۱) قم تخر فی ( ص ۷۸) من حدیث عاش © 


آنا وردا معا أو تجهل تاريخ كل منهماء فن عَلِم أن الحا ورد بعد العام 
كان الحا ناسحا للعام» فلا يعمل إلا بدلالة الحاص» وإن عُلِمَ أن العام 


ورد بعد الخاص» كان العام ناسحا للخاص» فلا يعمل إلا بدلالة العام في 
الحكم الثابت لحميع أفراده» وإن عَم ورودهما معا فإنٌ الخاص مُقدّم على 
العام وجب العمل بالخاص في صورة التخصي ص والعمل بالعام فيي عدا 
صورة التخصيص,» فإن جهل التاريخ فلا بعلم المتقدّم من انار فالواجب 
التوفف لاستواء دلائة العام والخاص في القطعية ولا يربح أحدها إلا بدليل٠.‏ 
وعمدة جمهور المحنفية في تقرير هذا المذهب قول ابن عباس ظاثةا: «وكان 
صحابةٌ رسول الله 4# يّبعون الأحدث فالاحدث من آمره»» ووجه دلالته 
ظاهرة في أن المتأنحر أولى بالعمل من التقذّم سواء كان الخانحر هو الخاص أو هو 
العام أمًا حال المقارنة بينهما فان ا حاص يقيّد العام وبخصصه» ويلزم التوقف 
- عند عدم العلم بتاريخ التقذم من الأخر -حتى يأ دليل مرجُح لأحدها. 
والمذهب الأول أقوى وهو أن النص الخاص بخصّص اللفظ العام مطلقًّا 
لإجماع الصحابة ل - كا تقدم - ولأ تخصيص العام با حاص إعبال لكل 
(۱) انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي (۴۴۳)ء ودقواتح الرحوت» للانصاري (۱/ .)۴٤١‏ 


() رجه مالك في «الوطاء (۲۷۵/۱)» ومسالم (۷/ ۲۴۱) والیغوي في «شرح السنت» (۲/ ۴۱۰) 


من حدیٹ ابن عباس 2 


#الإنارة قن كناب (الإنارت و ا 
ولخدا وم ربنع الدل تتا لفل بالج ا رتت من لأحد 
الدليلين أو لكليهاء و<الإغال آَل مى الإخمالي»» و انع 
وَالَوقي». 

أا الأثر المنقول عن ابن عباس ةا قهو زيادة مدرجة من قول الزهري 
وبذلك جزم البخاري”* وني بيان هذا المعنى ترجم ابن خزيمة قي أحد آبواب 
<صحيحه» بقوله: ١باب‏ ذكر البيان على أن هذه الكلمة «إنا يخذ بالآخر> 
ليس من قول ابن عباس ٠‏ فضا عن أنه معارَض بعمل الصحابة طق وعلل 


() هو أبو عبد اله مد بن إسماعيل البخاري ايحعفي» امير امؤمنين في الحاديث» شهد له الادمة 
عار منزلته وعظیم قدره قاغباره مع شیوځه واهل العلم» واخبار حفظه واتقانه کثړرة. له 
رحاان روی عن امد وغپره» وروی عنه مسلم والثرمي والنساتي وسواهم» شهرته تقوم 
عل كتابه «الجامع الصحيح»» وقد اتققت الأمة عل أثه أصخ كنب الدين بعد الصحف 
الكريم» وللبخاري تصائيف اخرى منها: «اتاريخ الكيير»» و«ااريخ الأرسط» <اقاريخ 
الصغیر>» و«الادب اللفرد>» ودالکنی» وي القن نة (۲۵ه). 
انظر ترجه في: «ابجرح والتعدیال» لابن آي حاتم (۷/ »)١۹۱‏ «تاربخ يغداد» للخطيب البغدادي 
٤/۲‏ ۴۳) دوفیات الاعیان» لابن خلکان (/ ۱۸۸) <اللباب» لابن الأئیر (۱/ »)٠١١‏ 


سير أعلام اللبلاء» لذبي (۱۴/ .)۴۹١‏ «البداية والنهاية» لابن کل .)۴١ »۲٤/۱۱(‏ 
«التهذيب» لابن حجر (۹/ .)٤۷‏ «طيقات القسرين» للداودي )١١١/۲(‏ «مرآة الجتان» 
للياقمي (۲/ ۱۹۷)ء «شقرات القهب» لابن الماد (۲/ .)۱۴١‏ 

() «صحیح البخاري» ۴/۸( 

(۳) «صحیح ابن خزیمة» (۴/ ۲۹۲ 


mi, 
تقدير صحّة الأثر فيحمل على ما إذا كان اللأحدث خاصًا للجمع بين الد‎ 
هذاء وإنها آل بالأحناف إلى هذا التقرير هو البناء على قاعدتهم أن دلالة‎ 


سسس الإنارة شرح كتاب الإشارة 


العام قطعية كدلالة ا حاص" وقد فنّد المصتّف هذا القول في آخر الفصل 
أن ا حاص قطعي يتناول الحكم على وجه لا بحتمل التأويلء والعام 


يتناول الحكم على وجه يحتمل التأويل» والقطعي أولى بالتقديم على الظتّي في كل 
الأحوال مطلقًا تقديًا للقوي على ما دونهء فكان الخاص أولى من العام مطلقًا. 


ومن أهمٌّ ما يتفرع عن هذه المسالة: جواز تخصيص العام من الكتاب أو 
الستة المتواترة بالدليل ا 
- عندهم - ظلي الدلالة» فيصخ تخصيصه بالظتي كخبر الآحاد والقياس الذي 
ثبتت علته بنص أو إجاع» بخلاف الأحناف فيمنعون هذا التخصيص؛ لأ 
العام قطعيّ إذا ورد من الكتاب أو الستّة المتواترة» والقطعي في ثيوته ودلالته لا 
يصح تخصيصه بالظتّي. ولا يخفى كثرة الآثار التطبيقية المترتبة على هذه المسألة 
منھا قوله تعالی: < جا آل ماما گيب عانم الصا في لمق € [البقرة: 
۸ئ فالآية تفيد عموم القصاص سواء كان المقتول مسلا أو كافرًاء وقد 
خصص الجمهور هذه الآية بحديث: « لا بقل مثيم صملا بان 


(۱) انظر: «کشف الاسرار> للبخاري (۱/ .)۴۰٤‏ 


(۲) اخرجه البخاري (۱/ ۲۰۹)» والترمذي /٤(‏ ۲۲۴ واین ماجه (۲/ ۸۸۷) من حدیث علي ابن = 


# الإنارة شرح كتا رادار کو ۲ || 
دلالة العموم ظتية يصح تخصيصها بظتيّ آخر كخبر الواحد سواء أكان هذا 
الدليل الخاص نزل قبل العموم أو بعده أو جُهل تاريخههاء بخلاف الأحناف 
حَكّموا العموم لدلالته القطعيةء بين الحديث ظني لا يصلح للتخصيص ألا 
وهو قابل للتأويل ثانياء وقد أوّلوه بقتل المسلم للكافر الحربي» فلو كان الخاص 
قطعيًا في ثبوته ودلالته كالحديث التواترء ونزل بعد الآية متراخيًا فإنه يكون 
ناسحا للعامٌ في القدر الذي اختلقًا فيه متی تساوی معه في الثبوت. 


فصل 
[ في طرق دفع التعارض ] 


# قال المصتف لله في [ص 1۹۸]: 


a si‏ في اَحَدِهِمًا ثرك اللّظرُ فيهمًاء وَعُدِلَ تی 
سَائِر دة الشَرع». 


= اینابھ. 


سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 

[م] ليس المراد به التعارض الحقيقي الذي هو العضاةً لتا بين تين 
متساویتین دلالةٌ وعدةا وثبوتًا ومتحدتين عأ وزمانا؛ أن الوحي منرّه عن 
التعارض الحقيقي لقوله تعالى: َو ن من عند عرفو جوا فيه نيئا 
صخرا 3 € [سورة النساء]» ولقوله تعالى خبرًا عن نيه 88: ( ومايلق ع 
آمو © ةم لا وت يى © € [سورة النجم]؛ ولان الله تعالى أمر بالرجوع 
- عند الاحتلاف - إلى الكتاب والسُنَة ليرتفع الخلاف في قوله تعالى: إن كترم 


ف كى ودرو إا وولو € [النساء: ]١۹‏ فدلٌ ذلك عل عدم وجود التعارض 
الحقيقي» وإنها المراد به التعارض الظاهري الذي هو وَهُمٌ يقوم في ذهن الناظر 
ولا وجود له في الواقع» ويزول هذا الوهم بمجرّد إظهار التوفيق بين الدليلين 
وحصول الاثتلاف بينهما من خلال الجحمع» أو بيبان النسخ, أو إبراز الترجيح. 

وأسباب التعارض الظاهري"" تعود في جملها إئًا إلى قصور في إدراك 
الناظر إلى اختلاف الرواة من حيث الحفظ أو الأداءء وإما إلى دلالات الألفاظ 
من حيث العموم والخصوص» وما إلى الجهل بالناسخ والمنسوخ» أو الجهل 
بتغاير الأحوال. 


وللعلهاء مسالك في دفع التعارض الظاهري» واختار الصف مذهب جهور 


(۱) انظر: «قواعد التحديث» للقاسمي (۰۱۹۲ .)۴١۴ ۱٩۳‏ 


# الإنارةقن كاب رادان کا 
العلماء-ني الجحملة الذي رتب مسالكه على الوجه التالي: 


و 


مجمع بين الدليلين المتعارضين وَفق شروط الجمع وهي: 

أن تثبت الحجّية لكل واحد من التعارضين وذلك بصحة سنده ومتنه. 

وأن يتساوى الدليلان التعارضان في درجة واحدة من حيث القوة. 

وأن يكون التأويل صحيكًا حتى يوافق الدليل الآخر. 

وآن يكون الموفُق أهَا لذلك. 

وأن لا يدي احم بين التعارضين إلى إيطال نص شرعي» أو الاصطدام 
معه» وإذا روعیت هذه الشروط آمکن الجحمع» وله آوجه منها: 

# الجمع بتخصيص العموم مشاله: تخصيص عموم آية المواريث في 
قوله تعالی: < وسیک اھ ف آوکد کم لگ يعر حل لاني 4 [النساء: 


مَعْتَرَ 


١ بحدیث:‎ ۱ 


لَائُورَت ما 


یل لا رٹ۲ وحدیث: 


ومثاله ۔آیشا۔: حدیث جابر بن عبد الله خف : « گان ار الا 


رول الله 8 تر الوْصوء ب ست ال وبين حديث جابر بن سمرة 


0 اثظر: ( ص ۹۸). 


(۲) سبق تفریه» انظر: (صص ۷۸). 


(۴) اخرجه اپو داود (۱/ ۹۸ والتساتي (۱۰۸/۱)» من حدیث جابر ؛ والخدیث صځحه 
ابن القن في <البدر امنیر» (۲/ ۲۱)ء والالباتی ئی دصحیح آبی داود> (۱۹۲)» وفي «دصحيح = 


فالحدیث الأول عاءّفي عدم ا 


في نقض الوضوء من لحو م 
بن خزيمة وان حزم" وهو أحد قولي الشافعي لجع 
بالتخصيص» وهو قول عامّة E.‏ الحديث". 

ومثال ثالث: قوله ١:8‏ الحَجَْاء جُرحهًا جب 
أتلفته البهيمة من حرث الغير وزرعه لا يضمنه صاحبهاء ويعارضه حديث 


ار الذي فيد أن ما 


حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء بن عازب ## دخلت حائط رجل 
فافسدته علیهم» « نمی رسود الله 4# عَلَ أَهْلٍ الأَمرَالِ مها الَا 
على َمل الاي غلا اليل" إن الحديث يدل على التفريق بين 


= النساتي»(۱۸). 

(۱) ارج اد /٥(‏ ۱۰۰). ومسلم (۱/ ۲۷۵): من حدیٹ جابر بن سمرة ۰6 

(۲) انظر ترجته فی الجاتب الدراسي من کناب «ال(شارة» .)۷٥(‏ 

(۴) انظر: «اللحل» لابن حزم (۱/ -۲٤۱‏ ٤١۲)ء‏ «الغتي> لابن قدامة (1/ ۱۸۷)» <شرح مته 
لبهوی ٩/10‏ 


(1) اخرجه البخاري »)۴۱٤/۳(‏ ومسلم (۱۱/ ۲۵۵) من حديث آي هريرة 2 
(۵) آخرجه آحد (۵/ »)٤۳۹ ۰٤۳۵‏ وآبو داود (۸۲۸/۳), واین ماجه (۷۸۱/۲)» من حدیث 
عيصة عن آییه وا حدیث صځُحه الألبای قي دصحیح سنن آي داود» (۲/ ۳۹۰)» رقم (۴۵۹۹). 


# الإنارة شرح كتاب « الإ 
وقوع الإتلاف بالليل أم التهار» وابجمهور يحملون العام عى الخاص جما 
بين الأدلة". 
# المع بتقييد اللطلتق» مثاله: حل آية تحريم الرضاع امطلفة في قوله تعالى: 
وڪم آل آزسم تک وڪم ت ألرَسََةٍ 4 [الساء: ۲۳]. 
عل التقييد بالمصة والمصتین في قوله ١:8‏ لا حرم لَه وَالَصََانِ» ٠”‏ أو 


ومثاله ایشا نمل الإطلاق الراود فی لیت ني ربمن 


(۱) «الغني» لابن قدامة (۴۴۹/۸)» «طرح التریب» للعراقي /٤(‏ ۱۸)» «شرح مسلم» للنووي 
۲۲۵/۱( فع الباري» لابن حجر (۱۲/ ۲۵۵)» «سبل السلام» للصنعان (۴/ .)٥۴‏ 

(۲) رجه آحد (۴۱/۸). ومسالم (۲/ ۱۰۷۴( والتساتي (۱۰۱/0)» واین ماجه (۹۲۴/۱)» 
من حديث عائشة و 

(۴) انحرجه مالك ي <الوعلا» (۲/ 0۱۱۸ والشافمي قي «مستده» (۱/ ۴۳۰۷ء ومسالم (۲۹/۱۰)» 
وابو داود (۲/ ۵۵۱) والترمي (۴/ ٩٥٤)ء‏ والشساتي /٩(‏ 
واليهقي (۷/ )٤٥٤‏ والدارمي (۲/ (۱١۷‏ والبغوي في «شرح لته /٩(‏ ۸۰ واين 
الجارود في دالتقی» (۲۹۲)» من حديث عانشة © 

9) آرجه ابو داود (۱/ )٤٩۰‏ والترمذی (۴/ ۱۷( (۱/ 0۷۷) من حدیث ابن عمر ۰ 
والحدیث حه الالباني في <الإرواء» ..)۲۹٩/۲(‏ 


۱۰۰( وین ماجه (۱/ ۰)۲۵ 


5 الإنارة شرح كتاب «الإشارة‎ Seema 
على تقييد الغنم بالسائمة" في قول چ4‎ 
ومال ثالث: حمل الإطلاق الواردقي‎ 
:48 ومن بص الأَمَ حصان على تقييد الطاعة في العروف في قله‎ 
٠ إا لعفي الَعْروف»‎ 
ابجع بحمل الوجوب عل الندب مثال: : حديث آي هريرة اك أن‎ # 


على وجوب الغسل على من غسّل الميت» وحله على الندب لوجود صارف عن 


6# آن رسول الله 4 قال: ١‏ ليس عَلَيْكُمْ 


۲( سبق تخرججهء انظر: (صی ۷۱). 

(۳) متفق علیه: اخرجه البځاري (۴/ )٤۸۴‏ ومسلم »)۱٤۹٩/۴(‏ من حدیث آي هريره 9 

(4) متفق عایه: انحرجه الیځارتي (۴/ )٤۸۴‏ ومسلم )۱٤۹۹/۳(‏ من حدیث عل بن آي طالب .. 

() آخرجه امد (۴/ .)٤۵٤‏ وأبو داود (۲/ ۲۱۸)ء والترمڌي (۴۱۸/۴)ء من حدیٹ آي هریرة 
#. والحدیت حگنه این حجر قي دافالخیصی ایی > (۱/ ۱۳۷( وص که الألیای في <الار 
(wr‏ 

() آخرجه الحاکم (۱/ ٤۴‏ ۵) والدارقطني (۲/ ۹۷) والیبهقي (۴۰۹/۱)» من حدیٹ این عباس 
#. قال ابن القن في «البدر اللير> (/ )١١۸‏ ممما عل قول الدارقطني: «إته صحيح عل = 


vv 
الجمع بحمل التحريم على الكراهةء مثاله: حديث الحكم بن عمرو‎ # 


الغاري (@: ١‏ رشو اله 8 تی أن يوا لجل قصل مور 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


ارا فاته یدل على عدم جواز توو الرجل أو اغتساله بغضل غسل 
امرآة» ویعارضه حدیث ابن عباس خائ: آل الي 8 گان يتل مضل 


مَيْمُونة»» فيجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث الحكم #@ على الكراهة 
التنزيهية بالقرينة الصارفة إليها وهي حديث اين عباس اء وبهذا الجمع بين 
الحديثين قال جمهور العلاء. 


= شرط البخاري»: دهو کیا قال؛. والحدیث حئنه ابن حجر فی «التلخیص الطییر» (۱۳۷/۱). 
والالباي في داحکام ابجناتز» (۱/ ۴۱). 

(۱) اخحرجه امد (۰/ ٨٠ء‏ وابو داود(۱/ ۸) والترمي (۱/ )٩۴‏ من حدیث الحکم بن عمرو 
الغفاري #. والحديث صح الالباني قي «الإروا» (۱/ .)٤۴‏ 

(۲) ارج لحد (۴۹۹/۱). ومسلم (۱/ ۲۵۷) وابن خزیمة (۱/ 0۷). من حدیث ابن عباس فا. 

(۴) «الغني» لابن قدامة (1/ »)۲١6‏ «الجموع» للتووي )۱۹١/۲(‏ «ممام السئن» للخطاي 
۳ «سبل السلام» للصتمانی .)٤۹/۱(‏ 

() آخرجه اد (۴/ ۲۹)» ومسالم (۱۱۹۹/۴) وآیو داود (۲/ ۲۸۷)ء والترمڈي (۴/ »)5۷٤‏ 


من حدیث راقع بن خدیج 9© 


ك الإنارة شرح كتاب الإشارة. 5 
«احجَم رشو لله 88# وأغطى اجام 
وقد حمل ا جمهور التحريم في حديث رافع 4# على الكراهة ب 
الصارفة إليها جعًا بين الدليلين”» والخبيث هنا بمعنى الدنيء» وإنها كره 
ذلك النبيّ # للحُرٌ تنزييا لدناءة هذه الصناعة» وقد سى النبي الك اللوم 
والبصل خبیثین” مع إباحتهما. 

# الجمع بحمل الحقيقة على المجازء ومثاله: حديث جابر بن عبد الله طلا 
عن النبي 8ا قال: « لیس َل اَن عع فهو یدل على آنه لا تقطع يد 


جاحد العارية؛ لأنه خائن» ويعارضه حديث عائشة 0# قالت: « گات افرآة 
ر اع وََجْحَدُّ َأمَرَ الي 44 أَنْ نَع يدا إلى أن قال: 


۱( رجه د۴۱۹/۱ والبخاري (۱/ )9٤۱‏ ومسلم (۱۲۰/۳). من حدیث این عباس ف . 

() «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۴۲۵)ء «المجموع» للئووي (4/ »)٠۰‏ «شرح مسلم» للنووي 
۲۳۴/۱۰۱ «ممالم السنن» للخطای (۴/ ۷۰۷) «فح الیاري» لابن حجر (۲۵۹/6). «سبل 
السلام» للصتماني (۴/ ۱۷۰( 

(۳) رجه آحد (۱۲/۴) ومسلم (۱/ ۴۹۵)ء من حدیث آي سید الحدري 5 

»)۸۸/۸( والنساتي‎ )۵۲/٤( والترمڈي‎ .)٥٤۲ /۲( اخرجه احد (۳/ ۴۸۰) واب داود‎ )٤( 

ال ابن حجر ئي «اتلخیم ایی 

١:) /4(‏ آعلّه ابن القطات باه من معتعن بي الزبير عن جابر وهو غير قادح» فقاد أخرجه عبد 


وابن ماجه (۲/ (۸٩٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله خ٤‏ 


الرزاق في مضه 


ريج وقيه التصریح بسماع آي الزبیر له من جابر» وله شاهد من حديث 
عبد الرحن بن عوق رواء ین ماجه پاستاد صحیح». وصکحه الالبانی فی دالإرواء» (۸/ .)٠۵‏ 


aE 

وعائة أهل العلم يذهبون إلى أنً الستعير إذا جحد العارية لا تقطع يده" 
ولوا حديث عائشة #۶ عل المجاز وذلك بحمل قوها: « كانت تستعير الماع 
وتېحده » على أن المراد به تعريف المرأة بالصفة التي اشح اشتهرت بهاء وهي جحدها 
للعاريةء كما عرفتها بأنها: «مخزومية» ولم تقصد بذلك حقيقة أن جحدها للعارية 
كان سببًا لقطع يدهاء فسبب القطع هو السرقة لا جحدها للعارية وقد صرح 


الحديث باللفظ آنہا «سرقت». 
ومثاله- أي | حدیث أي رافع #@ قال: سمعت رسول الله 
١لار‏ احق بسَقّبو»”» الذي يفيد ثبوت الشفعة للجار الذي يعارضه حديث 


(۱) اخرجه لحد (۹/ ۱۹۲( ومسلم (۳/ ۱۳۱۱( وآبو داود (۲/ 5۳۷) من حدیث اة ف .. 
() «إعلام الرقعين» لابن القيم (۲/ *۸) دقح الباري» لابن حجر /۱١(‏ ۸۷) «الدة» لاماي 
۲۷۸/6( «سبل السلام» للصنعانی (6/ ۲۲). «تیل الاوطار» للش وکای (۸/ .)۴٤١‏ 
(۳) رجه BE LS‏ ا 


5 سك الإنارة شرح کتاب دالإشارة‎ ٢ 


جابر بن عبد الله طک قا 
وََمَتِ الُذوذوَصرةَ الطرق عة فهو يدل عل أ الشفعة خنمة 
بالشريك دون ال حار. وقد عمل الحمهور بابحمع بين الدليلين با لحمل على المجاز» 
فيعمل بظاهر حديث جابر بن عبد الله خف في أن الشفعة للشريك فقط 
وأمًا حديث أي رافع ® فان اجار فيه حقيقة في المجاورء مجاز في الشريك 
إذاآنَ ڪل شيء فهو جار له» وقد حمل اللفظ على المجاز لوجود 
قرينةء وهي أن آبا رافع 4# سی في حدیثه اخلط جاراء وهو من آهل 
اللسان وأعرف باراد وهي قرينة على إرادته با جار الشريك الخليط . 

# المع بالأخذ بالزيادة ومثاله: حديث ابن عمر فاق أن رسول الله 
مَامِة اؤ گل صب ص يِن عَكَلِ كل 
اء كلب الصيد والماشيةء بينم حديث أي 


قارب 


- آلا رانا أغعطی پا نس ما بتار اعاعا اة 

(۱) اخرجه احد (۴۹۲/۴) والبخاري (۱/٤۳٥)ء‏ وابو داود ۴۰۸/۲) والترمذي (1۵۲/۴). 
من حادیث جابر بن عبد اله ف 

(۲) «بداية اللجنهد» لابن رشد .)۴١۲/۴(‏ «الغني» لابن قدامة )۴۰۸/٥(‏ «شرح مسالم» للنووي 
4۹/۱ دالجموع» (انکملة انیت ۴۰۰/۱۹ «قح الاري» لابن حجر 4۳۹/9). 
« سبل السلام» لالصنماتی (۱۵۹/۳). 

(۳) خخرجه مسلم في «الساقاة» (۲۴۸/۱۰) (شرح مسالم) قي باب الأمر بغتل الكلاب» والتر مذي 
والشساتي» وألحف من حدیٹ ابن عر ۰ 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


هريرة 4# أن رسول اله & قا 


E 
كلب الزرع الذي م يتعرض له الحديث يث السابق» وقد‎ 
عمل العلهاء بقبول الزيادة جعًا بين الدليلين؛ لأنا زيادة حافظ غير منا‎ 
88 انر @ قال: سمعت رسول اله‎ 


ل کل زم 


# الجحمع باختلاف الحال» مثاله: قوله ®4 في شأن حضانة الغلام: 
بوا یي۰ E‏ 
ملوك 


(۱) آخرجه البځاري (۱/ »)۵۵٤‏ ومسلم (۴/ ۱۲۰۴( وابو داود (۲/ ۱۲۰( والترمتي (6/ ۸۰) 
من حديث آي هريرة ف . وليس عند البخاري: « او صيد» إلا معلا 

دح الباري» (/). 

(۴) اخرجه مالك (۲/ 0۹1۹ والیخازي (۱/ .)٩8۵‏ ومسالم (۳/ ۱۲۰( والنساتي (۷/ 00۸۷ 
من حدیث سفیان بن آي زهیر 9@.۔ 

() رجه آحد (۱۸۲/۲)» واخاکم (۲/ ۲۲۵) وقال؛ « هنا حديث صحيح الإستاد وام خرجاهه» 
والیيهقي (۸/ ۲( من حدیث عبد اله بن غمرو خاك. والحدیث صكُحه ابن القن في دالبدر 
الثير» »)۴١۷/۸(‏ وأحد شاكر في «تحقيقه لستد أحد /٠١(‏ ۱۷۷) وحئنه الألباي في 


(۲٤ /۷( دالإرواء»‎ 


سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة» ١‏ 


بيد 


والأمٌ ني غلام غماء فإ الواجب هو تخيير الغلام قمن اختاره فهو 

ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين باختلاف الحال» وذلك بحمل 
حال الغلام الذي م يبلغ سیٌ التمییزء آو قبل استغتائه بنفسه على أنٌ الأم أحق به 
من غيرها ما لم تنكح» وحمل الحديث الآخر قيا إذا بلغ سن التمييزء واستغنى 
عن الحضانة فانه خير بین أبویه إذا تنازعا فیه» فمن اختار منھما فهو أولی به" . 


# الجيع بجواز الأخذ بأحد الأمرين (أي: الحمع بالتخيير)» مشاله: 
حدیث ابن مسعود #& قال: قد رَأَبْتُ الي 8 كيرا 
سارو" ویعارضه حدیث نس بن مالك #@ قال: ١خت‏ ما يت رَشُولّ 


اله 48 يضرف عن ب وقد دفع العلهاء التعارض بجواز الأمرين» 

(۱) اخرجه ابو داود (۱/ ۹۳٩)ء‏ والتساتي (3/ ۱۸۵) والدارمي (۲/ ۲۲۴( والحاکم (۱۰۸/4)». 
وأحرجه بدون ذكر القصة: الترمذي (۴/ (٩۳۸‏ وابن ماجه (۲/ ۷۸۷) جیعهم من حدیث 
آي هريرة . واحدیث حه ابن القطان کا في «التلخیص الحییر» لابن حجر ۱۲/40 
و«نصب الراية» للزیلمي (۲/ ۲۹۹). وصکگحه ایشا الالباي في دالإرواء» (۷/ ۲۵۱). 

(۲) «الغني» لابن قدامة (۷/ .)١١‏ «سيلل السلام» للصتعاني (۴/ ١٤)ء‏ «ئيلى الأرطارء 
للشوکانی (۸/ (۱١۰‏ پوجد مثال آخر عل امع باختلاف الال (ص .)۲٩۲‏ 

(۳) متفق علیه: رجه البخاري (۱/ ۲۰۵)» ومسلم (۱/ )٤۹۲‏ من حدیث ابن مسعود 8 . 


9 اخرجه امد ۱۷۹/۳ ومام (۱/ )٤۹۲‏ واساتی (۴/ ۸۱ من حدیٹ انس بن مالك و 


دننک ل 


فتارةٌ ينصرف من الصلاة إلى جهة يساره» وتا 


ينصرف إلى جهة 
كل واحد من الرواة بها اعتقد أنه الأكثر فيم يعلمه» ولذلك يكون المصلي خا 
بين الانصراف عن جهة اليمين أو جهة اليسار من غير كراهة/. 


ينه» فأخبر 


شانا: النسخ عند تعذّر الجمع» وذلك بالبحث في تاريخ صدور كل من 
النصّين التعارضين» فإن علم تاريخ صدورها ون أحدهما متقدّم والأخر 
متأ عمل بالتار الناسخ وأهمل التقدّم المنسوخ» ولا يسعه العمل بالناسخ إلا 
عند توفر جملة من الشروط منها: 

۔آن یکون الناسخ خطابا شرعیًا. 

وان یکون الناسخ مساویا للمنسوخ في فو ثبوته ودلالته. 

-وأن يكون الناسخ ورد متراخيًا عن المنسوخ وهذا لازم للرفع. 

۔ وان یکون النسوخ حُکتا شرعبًا لا عقلیّاء ومؤبدًا لا موقا. 

-وأن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ. 

ومثل هذا النسخ إنها يثبت بالطرق الاحتهالية التي يمكن إجاها في: 

# تصریح الرسول 88# بالنسخ» مشل: قول ابن مسعود (&: كتا نسلم 
على النبي اة فير علينا السلام حتى قدمنا من آرض الحبشة فسلمت عليه 


(۱) «الحل» لابن حزم (6/ »)۲٣۴‏ «شرح مسلم» للنووي (۵/ ۲۲۰( «قح الباري» لابن 
حجر ۳۳۸/۳0( 


'الإتارة شرح كتاب «الإشارة» 5 
فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال: 
د لله بخ ین مر ا اء واه گذ حتت ين أنره ن لا يلمي 
الصا ومدله قله 6#: ,نت م عن زیارة الور کروژوکاء یک 
عَن وم الاي دوق تَا 
قول علي بن أي طالب #@: ‹ گان رَسُولٌ 
ی پالوس ولا حلاف 


بين العلهاء في ثبوت النسخ بهذه الطريقة". 
# تصريح الصحابي بالشاسخ» مثل: قول جابر بن عبد اله فشا قال: 


(۱) اخرجه احد (۱/ )٤۴‏ وابو داود (۴۰۹/۱)ء والنساتي (۱۹/۴)ء من حدیث ابن مسعود 
#. قال ابن حجر في <قتح الباري» :)٤۹۹/1۳(‏ «واصل هذه القصة في الصحيحين من 
رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فبها: «إذٌ في الصلاة لشغلاه» والحديث صخحه 
الالبانی ني «صحیح الجامع» (۲۷۷۲). 

(۲) رجه آحد (/ ۴۵۰ ۴۵۵ ۴۵۲)» ولم ۰٤۹/۷(‏ ۱۳۲/۱۴ ۔ )۱۴١‏ والنساتي 
(/ ۷۹) والییهقي فی دالستن الکیری» »)۷٩/٤(‏ من حدیث ابن بریدة من آیه 6 . 

(۳) انحرجه مسالم (۲/ ۷۲ والنساتي (۸/ ۴۱۰)ء وان حبان (۱۲/ ۲۱۴( من حدیٹ بریدة 8 .. 

)۴۲۹/۷( وآبو داود (۲۲۱/۲) وابن حیان‎ »)٩۱ /۲( آخرجه مالك (۲۴۲/۱)ء ومسلم‎ )٤( 
. واللفظ له من حدیث عل بن ای طالب‎ 

)١(‏ اظر: «الستصفى» للغزالي (/۱۲۸) «الاعتيار» الحازمي »)١(‏ «الإتقان» للسيوطي 
۷ «قتع الفقار» لابن تجیم ۱۳۹/۲۱( «شرح العضد عل این الحاجب» 0۱۹٩/۲0‏ 
«إرشاد الفحول» للشو کانی (۱۹۷). 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


يذكر الصحاي أن الحبر منسوخ من غير أن يعن الناسخ؛ والراجح من الأقوال 


قبول هذه الصورة من النسخ إذا كان هناك نص آخر بخالف النص الذي 
قال عنه الصحاي: إنه منسوخ؛ لأنٌ الظاهر أن النص ال مخالف له هو الناسخ» 


ائظر: ص (1۰١‏ 
(۲) رجه احد قي «مسنده» (٩/٩۸)ء‏ ومساللم )٤٤/٤(‏ وابن ماجه (۱/ (۱۹١‏ والطحاوي 


سبق 


في «شرح معان الآثار» (۱/ ۲۱۲ من حدیٹ عانشة ا ؛ وارجه ۔ ایشا - احد في «مسنده» 
۵/۳( ومسلم /٤(‏ ۲۴). والنساتي (۱/ (١١١‏ والطحاوي في «شرح ماني الاثار» 
۴/۷ من حدیث آي هریرة 8 

(۴) اغرجه احد /٥(‏ ۱۱۵( واو داود(۱/ 


۱( واین ماجه (۱/ ۴۰۰( والدارمي (۱/ ۴۱۴)» 
والييهقي (۱/ ۱۵)» من حديث أي بن كمب #. والحديث صخحه الالباني في «صحيح 
آي داود» .)۱۹٩(‏ 

() اخرجه احد(/۱۱۹)» والترمذي (۱/ ۱۸۴)ء واین خزیمة (۱/ ۱۱۲). والیهقي (۱۹۵/۱). 
من حديث آي بن كمب #. انظر طرقه والجواب على من طعن قيها في «التلخيصى البير»> 
لابن حجر (۱۴/۱). وصکحه الالبای في <للشکات» (۱/ ۹۷). 


کک اانار شس کتاب دالإضارت ‏ 
وغاية ماني قول الصحابي الإعلام بالعقدّم والتأر فيقبل قوله ني ذلك . 

# معرفة التاريخ» فإذا تعر ا لجحمع بين الدليلين التعارضين وعلم التاريخ 
فان العلم به يوجب كون التأر ناسحا والآخر منسوعًا. 

ومثاله: ما رواہ یعلل بن آمیة (@: ١ن‏ ال 8 جاء» ر جل مَمَمَح 
بطیب» فقال: یا رسول اله کیف تری في رجل آحرم في ب 
بطيب؟!.. فقال: آم الطَْبُ الي 
م ات في مريك کا 


ضع 
قالت: ا 


»» ويعارضه حديث عائشة 5[ 


(۱) «السودة» لآل تيمية (۷١۲)ء‏ «شرح تتقيح الفصول» للقراني (0۴۴. «غتصر الحاجب مع 
شرح العضد» (۲/ (۱۹٩‏ «نهاية السول» للستي (۴۹۸/۲). 

(۲) متفق علیه: رجه البځاري (۱/ ۴۷۱)» ومسلم (۸۴۳۹/۲). والنساتي (۱۴۰/۵) واحد 
۲۲۲/۵ من حدیث بعل بن ابت ) 

(۴) متف علیه: رجه البخاري (۱/ ۴۷۲۴ء ومسلم (۲/ 0۸٤٩‏ وأبو داود (0/ ٤٤۵)ء‏ والنسائي 
(۵/ ۱۳۷( وابن ماج (۲/ ۹۷7( من حدیث عاش د 

) متفق علیه: اخرجه البخاري (۱/ ۳۷۲۴)» ومسلم (۲/ ۷٤۸)ء‏ والشساتي »)۱۳۸/٥(‏ وابن 


ماجه (۲/ ۹۷۷( و لحد (۹/ (۱۲١‏ من حدیث عاش ل 


فالحديث الأول يدل على أنه بحرم على المحرم استصحاب أثر الطيب 
السابق لاإحرام أو بعدهء بيغا حديث عائشة اة يدل على استحباب التطيب 


عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام والمسألة خلافية"» وجاهير 
العلماء على القول بدفع التعارض بالنسخ بتقديم حديث عائشة باعتباره ناسحا 
لحديث يعلى #» وذلك ار حديث عاتشة فق عنه إذ أ قصة يعلى 


كانت 


”في ذي القعدة سنة شمان بلا خلاف» وحديث عائشة 


(۱) انحرجه ابو داد (۱/ ۵1۸) والییهقي في «الستن الکیری» .)٤۸/۵(‏ من حدیث عاش ک. 
والحدیث صکحه الالبانی في «صحیح آي دارد» (۱۸۴۰). 

() «الحل» لابن حزم (۷/ ۸۲) «بداية اللجتهد» لابن رشد (۱/ ۴۴۸( «الغني» لابن قدامة 
(۳/ ۲۷۴( «قتح الیاري» لابن حجر (۴۹۸/۴)ء «سبلل السلام» للصنمانی (۲/ ۴۹۷ 
«نیل الاوطار» للش وکا .)۸٩ /٩(‏ 

(۳) لا خلاف فی کسر آل واصحاب الحدیث یکسرون عین ویشددون رام وامل الدب جخطقونیې 
ويسگنون المين وون الراء» والصحيح أبماالغتان جيدتان والجمرانة: ثزل بين الطانف 
ومكةء وهي إلى مكة أقرب» تزها النبي لك وقسم با غنائم حُنين» ومنها أحرم بعمرته في 
وجهته تلك. [انظر: «معجم ما استعجم» لليكري (۲/ )۴۸١‏ «الروض العطار» للحميري 
)1۷١(‏ «معجم البلدان» لياقوت »)١١۴/۴(‏ «مراصد الاطلاع» للصفي اليغدادي 
am‏ 
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هة كان في حجّة الوداع سنة عشر بلا حلاف لذلك يؤخذ بآخر أمر رسول 
الله چ باعتباره اسسا للأول. 


# الإجاع على النسخ» مذهب جهور العلياء أذ الإجاع لا ينسخ النص» 
فلا یکون الإجاع تاسخًا ولا منسوسًاء ولکنه یدل عل وجود الناسخ» وهو 
النص الذي استند إليه الإجاع وليس الإجاع ذاته". 

ومشاله: ما رواه معاوية © عن رسول الله 4# أنه قال: 
اجلدوة قن عاد في الرَابعَة 
بين هل العلم في نسخ قتل شارب الخمر”» وقال الترمذي: «إنها كان هذا 
- يعني القتل - في أول الأمر ثم نسخ بعد»» ثم قال: « والعمل على هذا عد 
عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقًا في ذلك في القديم والحديث»”"» 


وقد ذكر الشافعي أنه لا خلاف 


(۱) «الستصفی» للغزالي (۱/ ۱۲۸( «الإحکام» لامد (۴۷۸/۲), «غتصر ابن الحاجب وشح 
العضد عليه» (۴/ ۹۸ء «قواتح الرحوت» للائصاري (۴/ )٩١‏ «شرح الكوكب الئر» 
للفتوحي (۳/ ٤٩۵)ء‏ «فتح الغقار> لابن تجیم (۲/ ۴۴١)ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاي. 

(۲) رجه امد (4/ .)٩۴‏ واب داود (۴/ ۷۰). والترمذي (6/ )٤۸‏ والحاکم (6/ »)٤۱۴‏ من 
حديث مماوية بن آي سيان ك والديث صح الالباني في «الساسلة الصحيحةة 
ev)‏ 

دالام» للشاقمي 0٤٤/٩‏ 


() «سئن الترمذي» .)۸/٤(‏ 


(pv 
:#&& الإجاع ما رواء جابر (& عن البي‎ 


# تار إسلام الراوي ذهب بعض العلهاء إلى أن حديث التأر إسلاما 
ناسخ للمتقدّم» عمل بظاهر التأخير في الزمن» وخالف ال جمهور الحكم» حيث 
یرون آنه لا بجحکم بالنسخ م جواز آن یکون التار سلاا سمعه في حال کفرہ ثم 
رواه بعد إسلامه» آو بحتمل أنه سمعه من سبق بالإسلام فلا یعتبر متأخرّا وهو 
الصحيح”. وكذلك يقال فیمن انقطعت صحبته لجواز أن يكون حديث من 


(۱) ذګره الترمدي في «ستته» معلا (4/ »)٤۸‏ واخرجه النساتي في دالکېری» کیا ذکر الزيلمي 
في «نصب الرایة» (۴۵۱/۳)» ورواه ابن حزم في «اللحل» (۴۹۸/۱۱)» من طريقین عن 
النساني وضقه. قال لحد شاكر في «كلمة الفصل في قحال مدعني الخمر» :)١١(‏ «وهذه 


الاسائيد التي ذكرنا لخدت جابر صحيحة عتدثا خلاقا لا عم أبن حزم». 

(۲) فقد حتق احد شاکر ق في تعلیقه عل «السند» (۹/ ٤۹‏ وما بعدها) 
منسوخ. ووقع اختیار ابن القيم اقل عل أن حد شارب الحم في 
التعزيره واللحاكم ومن قام مقامه السلطة التديرية قي القتل من عدمه اما الد قإنه لايد من 
ني کل مرة حيث قال في «عپاديب الستن» /١١(‏ ۸۸): « والذي بشتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس 
حتاء ولكئه تعزير بحسب اللصللحةء فإذا كر التاس من الخمرء ولم يترجروا باطحد فراى 
الإمام أن يشل قيه قتل» وخذا كان عمر © يتفي قيه مرةء ويحلق فيه الرأس مرة وجلد قيه 
ثائین» وقد جلد فيه رسول الله 6# وآبو بكر © آريعين» فقتله قي الرابعة ليس حلدًاء وان 
هو تعزهز بحسب الضاحة (A-8)‏ 


الحدیث عم غير 
ابعة يدخلل في باب 


«زاد العا 
(۴) انظر الصادر الاصولبة السابقةء الصفحات تقسها: 
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بقیت صحبته سابقًا حديث من انقطعت صحبته"» فا لحاصل آنٌ تأخر إسلام 
الراوي لا يلزم تأخر روايته. 

ومثاله: حديث عبادة بن الصامت $ قال: قال رسول الله 85: لّوا 
عي ڏوا عئي. ق جَعَلَ ا هَن پاد البكرُ بالبکر جلد ماق وَنفيٰ ست 
والب باب جلد اة وَالرَجمٌ» ٠"‏ فإنه يفيد أن حدٌ الزاني المحصن الجلد 


اعترف بالزنى وشهد على نفسه أربع شهادات» دعاء النبي #8 فقال: بك 


هز الي 88۵ ابوا بو 
وة فحديثا أي هريرة 4# يدان على أن حدٌ الزان المحصن الرجم 


جو قال: که 


(۱) «الستصفی» للغرالی (۱/ ۱۲۹( «فواتح الرحوت» للائصاري .)۹٩/۲(‏ 

(۲) اخرجه احد /٥(‏ ۴۱۴)» ومسلم (۳/ ۱۳۱۲( واب داود (۹/۲٤٥)ء‏ والترمي (/4۱)» 
وابن ماجه (۲/ 0۸5۲ء من حديث عبادة بن الصامت © 

(۴) اخرجه احد /٤(‏ ۱۱) والبخاري »)٤۰۸/۴(‏ ومسلم (۱۴۲/۴)ء والترمڈي ۴۹/6 
وابن ماجه (۲/ ۸۵۲)» من حدیث آي هريرة وزید بن خالد 8 وني الحدیث قصة. 

رجه آحد (۲/ )٤٥۴‏ والبخاري »)٤۸۹/٤(‏ ومسالم (۱۴۱۷/۴)» من حدیث 


# الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
فقط» وها ناسخان لحديث عبادة بن الصامت خ&؛ لان حديث أي هريرة 
هو آخر الأمرين بالنظر إلى تأخر إسلامه» وذكر الرجم و يتعرّض للجلد 
فكان فعله ناسسًا لقوله» اكتفاءً بالرجم لعدم الحمع بين عقوبتين لمريمة 
واحدة» من باب تخفيف الحدء ويقوّي هذا الحكم الاقتصار في قصة ماعز على 
الرجم فقطء وكذلك في قصة الغامديةء واهنيةء والبهوديين» ولم يذكر الجلد 
مع الرجم» وبه قال الجمهور". 

# حدائة سن الراوي» فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما رواه الأصغر 
سنا يكون ناسخًا للنص الآخر» عمل بالظاهر في أن الاصغر سنا مار في 
الزمن عن الأكبرء ومذهب الجمهور على خلاف ذلك فيقررون بأنه لا يلزم من 
حداثة سن الراوي تأنحر روايته لسبيين: 

الأول: احتهال رواية الأصغر سا عكُن تقدّمت صحبته» إذ قد ينقل أصاغر 


الصحابة عن أكابرهم فلا يلزم أن تكون روايته متأخرة. 
الثاني: احتهال سماع الكبير الناسخ من رسول الله 4# بعد أن سمع 
الصغير منه المنسوخ. 


(۱) «المتقی» للياجي (۷/ ۱۴۸( «بداية المجعهد» لان رشد (۴/ .)٤۴١‏ «المغني» لابن قدامة 
(١١١ /۸(‏ «قح الباري» لابن حجر (1۲/ 13۷( «سيل السلام» للصتماق (۱١/49‏ 
«نیلی الأوطار» للشو کانی (۸/ ۲۸۷). 

(۲) «الستصفی» للغزانی(۱/ ۱۲۹) «الإحکام» للامدي (۲/ ۲۹۴)ء «قواتح الرحوت» للاتصاري- 


وا البرایی ولا الات إا أحَدٌ 
أَْقَلَ مِیَ الكَعْنٍ ‏ ویعارضه حدیث 


ابن عمر ت یدل عل آنه ياح للمحرم اللي م 
ولکنه مقیّد بشرط قطعھما حتی یکونا آسفل من الکعبین» في حین ان حدیث 
ابن عباس طاتا يدل عل أنه يباح للمحرم الفاقد لانعلين آن يلبس لين وم 
يقيده بالقطع» والجمهور ذهبوا إلى الجحمع بحمل المطلق على المقيد» أي: اشترطوا 
على من لم جد نعلين أن يقطع الخفين ثم يلبسههاء والحنابلة سلكوا طريق النسخ» 


فرآوا آل حدیث ابن عمر ااا منسوخ بحدیث ابن عباس ففق ؛ لان حديث 


= (/1) «شرح المضد» )۱۹٩/۲(‏ «تیسیر التحریر» لبادشاه (۲۲۲/۴) «إرشاد اللحول» 
للش کان (۱۹۷). 

(۱) اخرجه آحد »)٤/۲(‏ والبخاري (۱/ ۴۷۴)» وسسلم (۲/ (۸۴٤‏ وابو داود »)0۹٩/۱(‏ 
والترمندي (۳/ 0۱۲۹/۵۱۰0۱۹4 وابن ماجه (۲/ ۹۷۷)؛ من حدیٹ ابن عمر ف 

(۲) اشرجه آحد(۱/ ۲۱۵) والیخاري (۱/ ٤٤۲‏ والرمنی (۳/ ۱۹۵( من حدیٹ این عباس ت 

(۳) «الحل» لابن حزم (۷/ *۸)» «بدابة اللجتهد» لابن رشد (۴۲۷/۱)» «الغني» لابن قدامة 
(/ ۴۰۱ «إحکام الاحکام» لابن دقیق (۴/ »)۱١‏ «قتح الباري» لابن حجر .)٤۰۲/۴(‏ 
«نبل الاوطار» للشوکانی /٩(‏ ۷۹). 


KI 
ابن عمر خخ كان بامدينة قبل الإحرام» وحدیث ابن عباس اع کان بعرفات»‎ 
لذلك جوز لن تعر عليه وجود تعلین آن یلیس خفین غير مقطوعین عماا بمطلق‎ 
حدیث ابن عباس (#. قلت: وا لحدیث يمکن التمشیل به على حداثة سن الراوي؛‎ 

لان ابن عباس ق صخر سنا من ابن عم ر طق © 


# الإتارة شرح تاب « الإو 


# موافقة البراءة الأصليةء بأن يكون أحد الدليلين المتعارضين موا 
للبراءة والآخحر مخالمًا هاء وقد ذهب بعض أهل العم إلى أن التص الموافق للبراءة 
الأصاية متأر عن النص ال مخالف اء لكونه يذ ة بعد رجوع الفعل 
إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع بعدهاء أنّا مذهب الجمهور فلا 
يعد ذلك تاسحًاء لن جعل غير الموافق مُحعدّمًا والموافق متأخرّا ليس أولى من 


فائدة 


۱ ولد اپو المباس عبد اله بن عباس ات بمكة بتلا سنوات بالشعب» وقبضص التي ا وهو 
ابن ثلاث عشرة سنةء وکائت وفانه بالطانف سن ۸م وهو ابن سبعين سنة. [«الاستیماب» 


لابن عبد البر (۴/ ۴۳۴٩ء‏ «أسد الغابة» لابن الأئير (۴/ .)١۹۴‏ «سير أعلام النبلاء» للذعبي 


۳۱ «الإصابة» لابن حجر (۱۰۰/۲)]. 
اتا آبو عبد الرحن عبد الله بن عمر بن الحطاب ك اسلم صغيزاء وحاجر 
وعرض عل اثنبي (6 بیدر فاستصغره ورگ وکا 
احده ثم اجازه يوم اخندق» وكان ابن خس عشرة سنةء ثم حضر الشاهد كلها مع اللي لق 
وتوفي سئة ثلاك وسبعین (۷۴م)» وله من العمر أريع وثیتون سنة. [<الاستيعاب» لابن عبد 
الب (۴/ »)4١ ١‏ داسد الغابة» لابن الأثير (۴/ ۲۴۷)» «سير أعلام النبلده» لتحي .)۲١۴/۴(‏ 


«الإصابة» لابن حجر (۲/ 1)٤۷‏ 


۰ س الرنرة فی کتاب دالجشارت د 

العكس؛ ولان اموافق للبراءة اللأصاية كما أنه يأي بفائدة جديدة عند تأخره فكذلك 

ياق بفا ة عند تقدّمه» وهي أن الشارع جاء موافمًا للعقل» وغير خالف له . 
ویمکن التمثیل له بحدیث أي سعید 4# أن رسول الله 4 قا 


حى وضع" الذي يدل عل 


ملك المع كتل الأحاديث الدالة على وجوب القيام على التدب لاحتال أذ 
قعوده 8# كان لبيان الجواز» ومن تلك بالنسخ رآى أن أحاديث القيام ها 
حال القعود منسوخة بالقعود من جهة موافقتها لبراءة الأصلية؛ ولان الخ 
١ E E‏ کان رول الہ ھ88 مرا 


(۱) «المستصفی» للغزالی (۱۲۹/۱)» «الإحکام» للامدي (۲/ ۲۹۳), «فواتح الرحوت» (6/۲). 
«شرح العضد عل ابن الحاجب» )۱۹٩/۴(‏ «تیسير التحریر» لبادشاء (۴/ ۴۲۴) الحل 
عل جع الجوامع» (۲/ .)٩۴‏ 

(۲) متفتق علیه: اخرجه لحد (۲۵/۴)ء والیخاري (۱۷۸/۴)ء ومسلم (۲/ )٠٩١‏ والترمذي 
۳ ۳۰ والنساتي /٤(‏ ۷۷)» من حدیث اي سید الڅدري چ 

(۴) رجه اد ۱۳۱/۱۱ ومسالم (۲/ ۲٩۱‏ وآبو داود ۴۴۱/۲0( والغر متي (۳۹۱/۲)» 
والنساتي )٤٩/٤(‏ وابن ماجه (۱/ »)٤۹۴‏ من حدیث علي بن آي طالب 8 

.)۱۱٩ تقدم ترجه انظر: ( ص‎ )٤( 


الإنارة شرح كتاب ( الإدارة س ۷ 

ثالتا: الترجيح عند تعذر الجمع على وجه مقبول» وتعلر الوقوف على 
المنقدّم والتأخرء ويسعى المجتهد في البحث قي درجة النصّين من حيث الَو 
فان هرل مرح لأحد هنا على الکعر: قا من حیت بوته أو من حیت دلاته 
أو من حيثيات أخرى معتبرة شرعًَاء عمل بالراجح وأهمل المرجوح وفق شروط 
الترجيح وهي: 

-استواء الدليلين المتعارضين في الحجية. 

- وعدم إمكان الجحمع بينها. 

- وعدم معرفة تاريخهها. 

-وآن یکون المرجح به وصقًا قاتا بالدلیل. 

-وآن لا یکون‌الدلیلان قطعیین أو قطعيًا مع ظني لأنه لا بصو تعارض ه۰ 
فإذا روعيت هذه الشروط أمكن الترجيح» وله ثلاث جهات وهي: 

الجهة الأولى: الترجيح من جهة سند الحديث» وهذه الجهة تنقسم إلى 
وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي» وإلى وجوه الترجيح باعتبار فة السئد 
في مجموعه. 

آمًا الجهة الثائية: وهي الترجيح من جهة الى 
باعتبار لفظ الدليل» وإلى وجوه ا 


فتنقسم إلى: وجوه الترجيح 
باعتبار دلالة الدليل» وإلى وجوه 


() انظر: ( ص .)٤۴۸‏ 


وهي الترجیح بام حار جييٰ» فتنقسم إل ترجیح ما وافقه 
دلیل آخر وإلی ترجیح ماعمل به واحتمل تار 

رابعا: التوفف عن العمل بأحد الدليلين أو التساقط إن تعذّر دفع التعارض 
بالجمع والنسخ والترجيح» ولم يذكر المصتف وغيره من القائلين بهذا المسلك 
معيار الثوفف عن أحد الدليلين واختيار الآخرء والواجب في ذلك هو السعي 
الحثيث في طلب الدليل والاجتهاد في معرفة احق إذ لا تخلو مسالة عن دليل 
وبيان من الشرع» ويبقى القول بالتوفّف أو التساقط في حقيقة الأمر ما هو إل 
جرد كلام نظريّ ليس له أثر عملي عل الجانب الفقهي» وقد أوضح ابن خزيمة 
آنه لا يوجد حدیثان صحیحان عن رسول الله #8 متضائًان إلا يمكن التوفيق 
بینهما» ولا یمکن أن برد عن الشارع نصّان متعارضان في موضوع واحٍ دون 
آن یکون احدہا اسا و راجځا» یوید هذا العنی إمام الحرمین بقرل: 
لذ قول العلاء بالتوقف - إن تعر الترجيح -إنبا هو جرد افتراض لايمكن 
حدوثه» وورد عن الشاطبي مايُوكّد ذلك بقوله: « لا یوجد دلیلان تعارشًا 


(۱) سیانی التفصیل في جهات الترجیح ومساتله في داب احکام الثرجیح» (صی .)٤۴١‏ 
(۲) «الكفاية في علوم الحديث» للخطيب البغدادي .)٤۷۴(‏ 
(۳) «الپرهان» للجویني (۱۱۸۳/۲). 


بحيث أجمع العلهاء على ا 

هذاء والذي تجدر ملاحظته ن الصتف قَدَّم مساك الجمع مطلقًا على 
النسخ والترجيح» والأَولى تقديم النسخ الثابت بنص الشارع على بقية المسالك؛ 
لله إذا ثبت بالنص نسخ أحدهما فإن حاولة الجمع أو الترجيح بينهما هو إعطاء 
حُجية لدليل انتهت حُجُيته فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ» وإنا يقدّم 
الجمع على النسخ إن كان ثابتا بالطرق الاحتالية المتقدّمة وليس بالنص؛ لان 
الطْرق الاحتالية للنسخ المختلف فيها يمكن اعتبارها من قرائن الترجيح لا من 
طرق النسخ» كا أن الصف رتب مسلك التساقط ضمن مسالك دفع التعارض» 
والأولى إلغاؤه لاله جرد كلام نظري لا أثر له من الناحية العملية والواقعية في 
الفقه الإسلامي» وعليه يكون ترتيب المسالك كالآي: النسخ بالنصُ ثم يليه 
الجمع» ثم النسخ الاحتمالي ثم الترجيح. 


انان الت چا ی ای5۹۹ 


في الشَرع اليل على رلک الحَادئة 
الحاظرآو 


المبيح» إذ لَيْسَ في العَقَل حَظروَلاً إباحة. 


(۱) «الوافقات للشاطي> (6/ ۲۹۲). 


.سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 

[م] اتار لصتف مساك التخيير في العمل بأي الدليلين 
وجود دليل على حكم تلك المسألة الميحوث عنهاء وبهذا قال أبو بكر الباقلاي 
والغزالٌ والفخرٌ الرازي والبيضاوي” ولا یخفی أن القول بالتخيير + 
النقيضين واطّراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل» ووجه ابجع بين النقيض 
الباح نقيض المحرّم» فإذا تعارض الميبح وا محرّم» وخيّر بين كونه عرّمًا يأئم بفعله 
وبین کون مباځا لا إثم عل فاعله کان جمًا بينهما وذلك عال» ولال في التخییر 
بين الموجب والبيح رفعا للإيجاب فيصير إلى التخيير المطلق» وهو حكم ثالث 
غیر حکم الدلیلین معا فیکون اطّراځا ہا وترگا موجبها. 
في الشرع لا ينكر لكن التخيير بين النقيضين ليس له 
في الشرع مجال وهو في نفسه محال. قال ابن تيمية جالللئه: ١‏ الترجيح بمجرد 
الاختيار بحيث إذا تكافأت عند الأدلة يرجح بمجرّد إرادته واختياره فهذا 
ليس قول أحد من أثمة الإسلام»". 

هذاه ومر حلافهم في مسالة الاختيار والتوفف مبنيّ على مسال التصويب 
والتخطتة في الاجتهان ومنشاًالقول بالعصويب والتخطتة يعود إلى مسألة: هل لله 


اء عند تعر 


(۱) انظر: «الحصول» لافخر الرازی (۲/ ۵۱۷/۲). ودالستصشی»> للغزالی ۱۲۷/۲( و«الإما» 
لابن السیکي (۴/ ۲۲۸-۲۲۴( 
۳( دجمو الفتاری» لابن تیمية(۱۰/ .)٤۷۲‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
تعالی في كل مسألة حكم معن قبل اجتهاد المجتهد آو لیس له سبحانه - حك 
معين» وإنها الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده ؟ وبناءً عليه فمن 
قال: إل له حك معيًا ني كلل واقعة قبل الاجتهاد- وهو قول المخطئة ‏ قال: 
ی وعلى المجتهد إصابة الحكم راچ 
الذي يست وای » وإفا أخحطأء- بعد بذل الجهد - فهو المخطى الذي يستحق 

آجرًا واحدًاء فإن عجز عن الترجیح ولم جد دلي آخر فلا جوز آن تبقی الأدلة 
متكافئة في حل واحيٍ بل لا بد آن يكون أحد المعنيين أرجح. فیلزمه وال حال 
هاه - نظرًا لعجزه -التوفف وبه قال أكثر الأحناف وأكثر الشافعية وانكر 
وقوعَه إمامٌ الحرمین والشاطبيٌ وغیڑھا - کا تقدّم أو تقليد مجتهد آخر عثر 


)١(‏ «كشف الاسرار» للبخاري »)۷١ /٤(‏ «تيسير التحرير» لبادشاء (۴/ ۱۴۷)» و«الستصفى» 

اغزاي (۲/ ۱۲۷( «تتفيح الفصول» للفرانی ,)٤۱۷(‏ «إرشاد الفحول» للش ركان (۲۷). 
(۲) هو ابو إسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي الالكي الشهير بالشاطيء ققيه اصراي 
حار البيري» وأخڌ عن کبار آئمة زماته» كاي عبد اه القري» وأ سعید بن لبه 


لازم ابن 
وابن مرزوق املد وكائت له مناظرات وأبحاث قيمة في مشكلات السائل مع كبار أئمة عصره 
کالقباب وابن عرفة. وللشاطي تاليف نافع متها: <الاعتصام» في إنکار البدع؛ و«الرافقات» 


في اصول الفقه وله شاوی کتیرة یوجد بعضها في «العیار» للوندریسي توفي سنة (۷۹۰ه). 
انظر ترجته في: ثيل الابتهاج» لاتتبكتي )٤٩(‏ «وقيات الونشريسي» .)١۴١(‏ «لقط الفراند» 
لمكتسي »)۲۲١(‏ «فهرس الفهارس» لكاي (1/ )1۹١‏ «درة ا حجال» لابن القاضي الكناسي 
(/ ۸ «شجرة التور» للخلوف (۱/ )۲۳١‏ «الفكر السامي» للحجوي (/۲۸/4). 


الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
على الترجيح» ويه قال تقي الدّين بن تيمية وحكاه الزركشي عن حكاية الجويني'» 
أو يتعيّن الأغلظ وهو الحظر وبه قال الأبهري” وابن القصار” والشيرازي 
ER‏ 
الاصل في الأشياء الإباحةء وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي" وابن حدان 
الحنبلي» أئا على قول المصرّبة: أ ا لمكم في مسالة هو ما وضل إليه المجتهد 
باجتهاده» فاح - عندهم - ليس قي جهة واحدة إنما هو مطالب متعدّدة"» 
ويجوز أن تتكافا الأدلة في حل واحدٍ بحيث لا مزية لأحدها على الآخرء وبناء 
عليه يكون حكم اله التخيي وقد تقدّم القول بان مسلك التوفّف آو 
التساقط ما هو إلا جرد كلام نري ليس له أثر عملي في الفقه الإسلامي. 


واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن اهمام*» أو تتعيّن الإباحة 


)١(‏ انظر: «السودة» لكل تيمية (۵۹). و«شرح الكوكب الثير» اللفتوسي (6/ (1١١‏ «البحر 
المحيط للزركشي .)۱١۹/0(‏ 

۲( انظر ترجته عل هامش کناب «الإشارت» (۲۲۹). 

(۴) انظر ترجته عل هامش کتاب «الإشارة» (۲۴۲۹). 

(4) «إحكام الفصول» للباجي (۷۲), «التبصرة» للشيرازي (۸٤)ء‏ و«الإحكام» للامدي 
۴۵١ /(‏ <تتقيح القصول» للقراقي .)٤۱۷(‏ 

(۵) انظر ترجته عل هامش «الإشارة» (۱۷۲). 

)١(‏ «شرح الكوكب التير» للفتوحي (4/ .)1۸٠‏ «العضد على المختصر» »)۴٠١/۴(‏ «حاشية 
الثاني عل جع ابجوامع» (۲/ ۳۹۹ 

(۷) «سلاسل الذهب» لزرکشي (8۴۲). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


فصل 


[ في المخصصات المنفصلة للعموم ] 


# قال المصتف للت في [ص :]١۹۹‏ 


المنقصلةء وضابطً الخصّص النفصل هو: « أنه يستقّل بنفسه دون العام بأن لا 
يكون مرتبطًا بكلام آخر» وهو لقظ أو غيره»» والمساتل التي ذكرها لصتف 
تصريحًا وغيرها تعريصًا كتخصيص الكتاب بالكتاب» والكتاب بالسئة المتواترة 


الصحابة اقل EE‏ ن الكتاب والستة التواتر 


(۱) انظر: «شرح الكوكب التير» للقتو حي (۲/ ۲۷۷( و<جمع ابجوامع> لابن السبكي .)۲١/۲(‏ 


سك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
E I e E hor‏ 
آزکر م € [النساء: ١١‏ بقوله : إن 
صَدَک کہا خصصوا عموم قوله تعا: ایل تم کا و ک 
[النساء: ]۲١‏ بقوله ١:‏ لا نك لرا عل عَكَيها ولا اا 

ومن آمثلة تخصیص الکتاب بالکتاب قوله تعای: < المطافک يرېل 


عدر الَا لا نورت مره 


: ۸ ] فان عموم منطوق هذه الآية قد صصص 
بقوله تعای: نے الال امل کن ك ا 4 (الطادى: ٤‏ فهذه 
الآية تخصَص الحامل من عموم عِدًّة المطلقات بثلاثة قروء (حيض أو طهر على 
خلاف)» فإنً عذّتها بوضع الحمل» ولو بعد ساعة من طلاق أو بعد سنة منه. 

وأمّا تخصيص الكتاب بالسئّة فمل قوله تعالى: < بصي أله ل 
آزکد ك € [الساء: ]۱١‏ فهو عموم خصّص بقرله 8 


(۱) تقدم ریه انظر: ( ص ۷۸). 
(۲) متفق علیه: اخخرجه البخاری (8/ ۱۹۰ ومسالم (۹/ ۱۹۱) واللفظ لهه وآحد (۲/ »)٤۴۲‏ واین 


ماجه (۱/ 1۲۱ من حدیث آي » اتظر طرقه فی <الرواء» للالبای ٩3‏ /۲۸۸). 


(۳) قم تخرییه انظر: (صی ۹۸ 


إا آَخْدَتٌ حكَّی بصا" فهي حْصصة بقوله تعای: ڈیا نگم کی وع 


سَتر اؤ ج د من م آلتاہط آؤ لمح اين تم دوا م ينوا 
يدا یا € [النساء: .]٤۳‏ 

ومثل تخصيص العموم بالإجاع» قوله تعالى: (او ما ملكت آبكة 4 
[النساء: ۳]» فظاهر الآية يقضي بإباحة المملوكة سواء كانت آختًا من الرضاع 
أو لم تكن لكن الإجماع خصَّص الي تحريم المملوكة إذا كانت أختًا من الرضاع. 

وما تخصيص اللفظ العا بالقياس» فمشل قوله تعاى: < الي َي 
انث کل دم رامات جو € [النور: ۲] خصص منه العبد قياسا على الأمة 
المخصّصة منه بقوله تعال: مو صف ماعل احص كت ت لداب 4 
[الساء: [۲١‏ 

وآمًا تخصيص العام بالمفهوم مُطلقًاء فمثاله في مفهوم الموافقة: تخصيص 


ف 2 Sti, E‏ 
عموم قوله ١:‏ الاد طلم یل عِرْصَة وَعُمبَ بمفهوم قوله تعاى: 


(۱) ارج بهذا اللفظ ابو داود »)٤۹/۱(‏ ورواه البخاري (۲۴۲/۱) ومسلم »)۱۰٤/۴(‏ من 
حدیث آي هریرة © بافظ: لا ذل ٠...‏ وتام الحنديث عند البخاري: قال 
وجل من حشر موت: مااطحدث یالب هریرة ۴ قال: فساء آو شراط 

(۲) رجه البخاري معلا( / (٨۲‏ ولیو داود (8/ )٤۵‏ والنساتي (۷/ 0۴۱۹ء وابن ماجه (۲/ ۸۱۱) 


من حدیث عمرو بن الشرید عن أيه 4# قال این حجر قي «الفتح» (1۴/۵): «وإساده 


حسن»» وحنه الالباق- ایشا - في «صحیح سنن آي داود» (۲/ .)٤۰۴‏ 


ك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
فل تقل ا آي € [الإسراء: ۲۳ فإلّه 
فلا يصح آن حبس قي دین ولده 

ومشاله في مفهوم المخالفة تخصیص قوله تعالی: ان ما کاب لمق 
الس € [الساء: ۳] بمفهوم قوله تعالی: ‏ ومن لم تاع نگم ولا آن 
تح المُحصكت € [النساء: .]٠١‏ فإنه مفهوم يقتضي عدم جواز نكاح 
الأمة للستطيع الطول فيخصّص به العام. 

هذاء والمصتف ذكر مذهبَ الجمهور في جواز تخصيص اللفظ العام 
بالقیاس مطلقًا سواء كان جليًا أو خيّاء وهو الصحيح» خلاقًا من فرق بينهما 
في التخصيص؛ فجعل القياس اللي خصص العموم دون الخفي وهو مذهب 
ابن ريج والإضعَخْري من الشافعية" عتا أذ العلهاء يختلفون في تفسير 
القياس اجاج والحفيّ عل آراء متعددةء حیث یری بعضهم: دالاس ابل 
هو قياس الوِلَةء والقياس الحفي هو قياس الشبه» ومنهم من يرى: أن القياس 
الجليّ ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه» وفتر آخرون الجلّ: 
باه ما تبادرت عله إلى الفهم عند سباع الحكم والحفي بخلافه وي المسألة 
آقوال آخرى» ولكن مهم كان الاختلاف في تفسيرهما فلا بخرج القياس الخفي 


يهم منه منع حبس الوالد للدين» 


(1) انظر الصادر الأصولية الب عل هامشى كاب «الإشارة» للياجي .)۲۰١(‏ 


رة شن تاب اوا ی 
من آن یکون دللا شرعيًّا حكمه حكم القياس ا جلي فهما أشبه في تخصيص 
العموم بخبر التواتر وخب الواحد. 

آئا مذهب الجمهور في العُرف والعادة قله لا خصّص بها العموم؛ لآل 


أعراف الناس وعاداعيم لا تكون حجَة على الشرع. 


فصل 


[ في بقية المخصصات المنفصلة لموم ] 


# قال اممف زل ي 0 


معان في اَفعَال ب ابي 88 
وإقراره عَلّى الحُكم وما جَرَی مَجُرّی د ك . 


[م] وججوز تخصيص العموم بفعل النبيّ اة وهو مذحبٌ جهور أهل 
العلم ونفاه بعصهم كالكرخي» وفصًّل آخرون كالآمدي والشوکاني وغيرٍهاء 
وتوف غیرھم» کا جوز تخصيص العام بإقرار الي 8 وهو مذهب الجمهور 
إقرار النبيّ 4# على فِعْل وسكوتّه عن الإنكار 
دلبل على جواز الفعل» والإقرار - وإن كان لا صيغة له - إلا أنه حجّة في ا جواز 


() انظر هذه السالة في اللصادر الثبتة على هامش «الإشارت .)۲١۲(‏ 


سک الإنارة شرح ستاب : الإشار: 
لوصمته 6# ونفي الخطأ عنه» فتظهر فو حجَيّه من هذا الجانب» بخلاف 
العام فمحتمل للتخصيص والأقوى مقدّم» ومن أمثلة تخصيص العام بفعل 
الي 8 قوله تعاى: ولا قر عى هة € 1 ن 
العموم حْصّص بم ثبت عنه :آل 


مارحا وَهِيّ حَاب»” أا تخصيص اللَمظ العام بإقراره 48 فمثاله 


(۱) متفق عایه: اخرجه البخاري (۱/ )٤۰۴‏ ومسلم (۲۰۴/۴) من حديث ماه © 

۲ متفق علیه: رجه البخاري (۲/ (٩۱‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲( والنساتي (۴۷۸/۱) من حدیث 
آي سید الحدري @. 

(۴۳) آخحرجه اد في «مسنده» (/ »)۲٤۷‏ واپوداود (۲/ ۵۱) وا 


,ماجه (۱/ ۴۹۵ والترمذي 
9 ۸ وابن خزیمة في «صحیحه» (۲/ (۱١٤‏ والییهقي في «ستنه الکبری» .)٤٥٩/۲(‏ 
وااطاکم في «المستادرك» (۱/ ۲۷۲( وابن حزم في دامحل» (۱۱۴/۴)» من حدیث قیس ابن 
عمرو #. والحدیث ضمنه النووي في دالمجموع» (4/ ۱۹۹). وصځحه الحاکم ووافقه عليه 
ميقل المد شاکر: ثم هذه الطرق كلها یزید بعضها عقا ویکون بيا الحدیث صحيخًا لا 
نه. [انظر: تحقیق الد شار على «سئن الترمڈي» (۲/ 1)۲۸۷. 


# ارقن كتا الارن و ا 


[ في تخصيص العموم بمذهب الراوي ] 


[م] اختلف آهل العلم في المراد بالراوي» هل هو خصو بالصحاي 
آم هو أعمٌ من ذلك ويشمل غيرّه ؟ مع اتفاقهم عل عدم حُجية قول غي 
الصحايً» فذهب القراقٌ وغيرّه إلى أن المسألةً مخصوصة بها إذا كان الراوي 


صحابیّاء وذهب فریقٌ آخر إلى أله یشمل التابعيٌ أُیشا؛ لاله لا یکاد باي شيء 


عن الابعين إلا وهو مأخوذ عن الصحابةء ويرى فريقّ ثالتٌ أن الأمر اعم 
من تخصيصه بالصحابي أو التابعيّ؛ لأن غالفكه إنا تصدر عن دليل» وك مافي 
الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف» والأَوْل قَصرّه على الصحاي؛ 
لان خالفة مذهبه لا روا يحمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله 8 على 
قرائن حالية تفيد اختصاصه بہا؛ ولألّه بحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو 


(۱) متفتی عایه: انظر تخرجه على هامش «الاشارة» (۲۰۴). 


ك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
أعلم بمراد لحكل خلاقًا لغير الصحابي فان خالفته مبنية على ظلّه واجتهادء. 

آئا مسال تخصيص العموم بمذهب الصحايٌ فألا جوز التخصيص به 
إذا كان له حكم الرفع» وذلك فيا لا جال للرآي فيه آنا ما عدا ذلك فق 
مذهبَ الصحاي لا بخصّص به العمو وهو مذهب جهور أهل العلم وبه 
قال الشافعي في الجديد لاق للحنفية وبعض الحتابلة وجاعة من الفقهاء"» 
ويشهد للذهب الجحمهور واقع الصحابة ولق حيث كان الواحد متهم يترك 


قولّه ومذهجه إذا سمع العموم من کتاب أو سلوب وما تقل عن حي منهم آله 
حَحصّص عمومًا بقول نفيمه» وها يدل على أله لا بخصّص به العموم لضعفه 
عن العموم» أي أن يدم امرفوع عل الموقوف ولا بحص به» ومثاله: رجو 
ابن عمر تا إلى خبر راقع بن خديج 48# في المخابرة حيث قال: دكا 


(۱) انظر: المدة» لي بعل (۸۲/۲)» «شرح تتتیح الفصول» للقرانی (۴۷۱-۲۱۹) «الإهاج» 


للسبکي وابنه (۲/ ۱۹۴)ء «جع الجوامع»> لابن السيكي (۲/ ۴۳)» «فواتح الرحوت» للائصاري 
۴ دإجابة الساتل» لالصنعانی (۴۴۰). 


(۲) انظر المصادر النبة على هامش «الإشارة» .)٠٠١(‏ 
(۴) اللخابرة: وهي من الزارعة وهي المعاملة عل الأرض ييمشى ما فرج متها عل تصيب مين 
كافاث والريع؛ والكرة التصيب. (اتظر: «النهايةه لابن الأثي (۲/ ۷). و«سبلى السلا 
للصنعانی (۳/ 1)۴۷ 
قلت: وهاه الصورة اللذكورة جاترة شرعَاء وهي معدودة من جنس اللضاريةء وقد عامل النبي 
آل خیبر بشطر ما خرج مها من ثمر وزرع على آن يعمروها من آمواشم. 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


A 


ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة ظ8 في التقاء اختانین» ورجوع 


المجوس حتى لله عبد الر هن 


- وإتها صورة النهي عن المخابرة تكمن في ألم كانوا بشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها 
وهو حرم باتفاق العلياء» وصورته شييهة بمن بشترط آن تكون له قي المضاربة راهم مقدرة. 
[اتظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲١ /۴١(‏ «السياسة الشرعية» لابن تيمية (۱۴۴)].. 

(۱) آخرجه مسلم (۱۰/ ۲۰۰) في «الییوع»» باب: کراه الارضی» والنساتي فی «سته» (۸/۷)» 
وابن ماجه قي «ستته» (۲/ ۸۱۹) وغیرهې من حدیث ابن عمر فك . انظر القاظه وطرقه 
في دإرواء الغلیال» للالبانی /٥(‏ ۴۰۱-۲۹۷). 

(۲) رجه الشافمي في «الام» (۴۳۹/۱)ء واحمد قي «مستده» (7/ ۱۹۱( والترمذي (۱/ ۱۸۰). 


وابن ماجه (۱۹۹/۱) من حدیث عائشة 6# والخدیث صکحه ابن حبان وابن القطان 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإسناده موقوف عل عائشة كا وللحديث 
أسانيد أحرى مرفوعة ثابة. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي /١(‏ ۸۲). «التلخيص البير» 
لابن حجر (۱/ ۱۳۲)» دإرواء الغلیل» للالبانی (۱/ ۱۲۱)]. واخرجه الیخاری (۱/ ۳۹۵ 
ومسلم (٤/۳۹)ء‏ من حديث أي هريرة #@ باقظ: ١إ‏ 


(۴) وهو حدیث طویل آخرجه الشافمي تي دالآم» (8/ (۱۷٤‏ واد في «مسنده» (1/ ۱۹۰). 
والبخاري ختصرًا (۲/ (۲٣۷‏ واو داود (۴/ )٤۳۱‏ والترمادي /٤(‏ ١٤۱)ء‏ والیبهقي في «سته = 


ا سك الإنارة شح تاب د الإشارت 5 
لا جص كثرة. 
وهذه المسألة مبنيةٌ على حُجية قول الصحاي 


به العموم» ومن لإ يعده كذلك منع التخصيص به» ومن اعتبر حُجَيه إذا وافقق 
القياسَ قال بتخصيص العموم به» وهو في حقيقة الأمر تخصيصُ العموم بالقياس» 
ومن اشترط انتشار مذهبه بحیث لا يوجد له خالف کان حُجَةً وإجاعًا قال 
بالتخصيص,» وهو في واقع الأمر تخصيص بالإجماع» ويبقى الاختلاف ظاهرًا 
في نحق وقوع هذا الشرط من عدمه(. 

وقرن المت اذ ابن منز ك قال: « ارق بالأَبدَانٍ» فالمنقول عنه 
4# بيانه للتفرق بفعله الفتر لحديث خيار المجلسء فقد ثبت في الصحيحين 
وغیرهما من قولِ نافع مولی ابن عمر فک أنه: « کان إذا بایع رجلا فاراد أن 


يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه»”» وأله: ١‏ كان إذا اشترى 
فارق صاحبه»» وفي الصحيح - أيشًا - عن ابن عمر فج قال: « كنا إذا 


بُعجبه 


= الکبری» ,)۱۸۹/٩(‏ والبغوي في «شرح الش» (۱۱/ ۱۹۸( واو عیید في دالاموال» (۴۱). 
والخندیث صه الالبانی في «صحیح سنن آي داوده (۲/ .)۴٩۰‏ 

(۱) انظر: «شرح اللمع» لاشپرازی (۱/ ۴۸۱) «التمهيد» للكلوذاني )١١۹/۴(‏ «السودة» لال 
تيمية (۱۲۷)» «إرشاد الفحول» للشرکانی .)۱۹١(‏ 

() «الستد» للشاقمي (۱۳۷)ء «صحيح مسلم» /١١(‏ ۱۷۵( الستد» للحميدي (۲/ ۲۹۰)» 
«المصتف» لعید الرزاق (۸/ ٠١١‏ 

(۲) «صحیح البخاری» ۳۹۲/۹ «ستن النساتي» (۷/ ۲۵۰)» <السنن الکیری» للقي (۲۹۹/۰). 


mr 
ايعت آنا وعثهان» فبعته مالي‎ 
في الوادي بمال له بخیبر» قال: فلا بعته طفقت أنكص القَهمَرَى خشية أن يرادني‎ 
. ٩) عفان البیع قبل آن آفارقه‎ 
وثبوتٌ خيار المجلس هو الصحيح من قولي العلهاء» وبه قال الصحابة‎ 
وجمهور التابعين» وهو مذهب الشافعي وأحد وأكثر المجتهدين وسائر المحدثن‎ 
خلاقًا لأي حنيفة" ومالك وجهور أصحابهما الذين متعوا خيار الجلس وفتروا‎ 
ارک ایك ث أنه العفرق بالأقوال - وهذه المسألة بها مفصّلة في كتاي‎ 
6# «ختارات من نصوص حديئية > غير أن الذي يشكل من فعل ابن عمر‎ 
آنه كان بنكص القهقرى خشيةً أن يراد من المتعاقد ليثبت له البيع» مع أن هذا‎ 
ی خیب عن یه عن جد الین ا‎ 


تبایعنا کل ما با خیار ما م یتفرّق البایعان» قا 


الحديث هو: المشيء إلى تلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. [«النهابة»> لابن الأئر 
10/9 


۲( انظر ترجته عل هامش کناب «الإشارت» (۱۹۷). 

(۴) انظر: من (ص ۱۷۹-۱۵۹( 

)٤(‏ آخرجه آحد ئي «مسنده» (۴/ ۱۸۳). وآبو داود (۷۴۳۹/۴)ء والنساتي (۷/ ۲۵۱) والحدیٹ 
حتنه الألیای تي دالإرواء» .)٠١١/٥(‏ 


لن س نت2 
پبلغه خبر النهي. وله أعلم. 


[م] والقولٌ بتخصيص العموم بقول الصحابً ومذهبه هو يشا مذهبُ 
الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعيّ في القديم وابنِ حزم» ودليل هذا المذهب 
مب على القول بحُجية مذهب الصحابٌ وتقديم مذحبه على القياس» وإذا جاز 
تخصيص العموم بالقياس فان الأمر يقتضي تخصيص العموم بمذهب الصحاي 
من باب أولى لتقدّمه على القياس. 

ولا يخفى أن مذهبَ الصحاي يون حُجُةٌ فيا إذا كان له حكم الرفع 


أو کان حُجَةٌ وإجاعًاء أو وافقه قياس صحیح - کا تقدّم - وقد یکون حُکةٌ 


إذا م يعارض مذهبّه نصا من کتاب أو س آنا إذا عارض أحدها أو كليهما 
فلا حُجَةٌ فيه وقياشه على القياس فاسة للفرق بينهما؛ لان القياسَ ثابت 
استنادا إلى أصلٍ ثابتِ بكتاب أو سَةٍ فجاز تخصيصّه للدليل المعتمد عليه ما 
شمه اماي ودم مضه للك سا جه إن قعل غلم ومر 
العموم. 


س 
: مسألة قل المرأة إذا 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


هذاء والخلاف في هذه المسألة معتويٌء ومن آثار 


ارتدت» فقد روی ابن عباس ظ2 عن النبيّ 4# آنه قال 
افعو . فان الحديتٌ بخُمومه يقتضي قتلهاء لکن راویه - وهو ابن عباس 
طاتا - برى أن الرأة لا تقتل إذا ارتدت» بل تبس كا يقوله أبو حنبفة» فهل 
يخصّص عمومٌ الحديث بمذهب الصحاي أم لا ؟". وهذه المسألة تبنى على 
هذا الأصل الذي له جلة من التطبيقات الفرعية. 


فصل 


[ في اللفظ العام الوارد على سبب ] 


# قال المصتّف لله في [ص :]٠٠٠١‏ 
هاما التق بتَضه هَمِشل ما رُوِيّ صَن ادبي 48# ائه 


(۱) رجه البخازي في «ابجهاد» )۱٤۹/7(‏ باب لا يعدب يعذاب اف وقي «استاة الرتدين والعاندين 
وقاشم» (۲۹۷/۱۲) باب حکم الرتد والرتدة واستابتهې وابو داود نی دالحدود (۲۲۰/4)» 
باب اکم فیمن ارت والترمذي في «اخدود» /٤(‏ ۵۹) پاب ما جاء في الرتد والنساتي في 
«تمریم الدم» (۱۰/۷) باب اکم في الرتده وان ماجه في «اخدود» )۸٤۸/۲(‏ باب الرقد 
عن دين والحند في «مسنده» (۱/ ۴۸۲ ۲۸۴( والدارقطني (۴/ ۱۱۴( والیهقي في «سته 
الکبری» (۸/ ۱۹١‏ والبغوي فی «شرح الشتة» (۱۰/ ۲۳۷) من حدیٹ این عباس فت 

«التمهید» اوسني .)٤۱۳(‏ 


اَيْضًا اة يحمل على مومه ولا يمر على سسب وه ذهب 
إسْمَاعيل القَاضي وَڪَتَرُاصلْحَابتا». 


[م] مذحبٌ الجمهور أن الف العام الوار5 على سيب حاص لا بخص 
به بل یکون عامًا من تسبّب في نزول الحکم ولغیره» آي أن دا 
الفط لا بحْصُوص الب . 

وخالف في ذلك مالك وآحمد في رواية عنهماء والمزٍ" وآبو ثور“ 


(۱) حدیث صحیح» خرج عل هامش دالشارة» (۲۰۹). 

(۲) انظر ترجته عل هامش «الإشارة» (۴۲۱). 

(۴) هو ابو ثور إبراهيم بن الد بن ابي الات الكابي البقداديء الإمام الحافظء سالك المذعب 
الختفي في بادئ الأمر» ثم تقل إل اللذحب الشافميء واصبح من كبار أصحابه» كان عل 
فقبهاء مرموق المکانة؛ روی أقدم مؤلفات الشافمي التي کان یکتبها في بخداد له اجتهادات 
مستقلة عن اللذهب» من كتبه: كتاب: داللهارة»» والصلاة»» و«الناساك»» توفي سنة ۲٤۰‏ ه). 
انظر ترجته فی: «ابخرح واتعدیال» لابن آی حاتم (۲/ ۹۷). «الفهرست» للندیم (۲۹۵)» «تاریخ 
بغداد» للخطيب البغدادي (7/ »)٦١‏ «وقيات الأعیان» لابن خلكان »)۲١/۱(‏ «اللباب» 
ر ۱۰/۳ دالکامل» لابن ا 
الإسلام» كلها للذحبي (۱/ (١٤١‏ دالبداية والتهاية» لابن کثیر (۱۰/ ۳۲۲)» <مرآةالجنان» = 


۷ «سیر آعلام البلاء» ۷۴/۱۴ «دول 


OY 


# الإنارة شرح تاب د الإ 
والقفال والدقاق والأشعري ورأوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ وفصل في المسألة فريق ثالث» وتو 


اروف 

ويكفي لصِكة مذهب الجمهور فُوة إجاع الصحابة اة عل تعميم 
الأحكام الواردة على أسباب خاصّةء كاية الظهَارٍ رلت في شأن أوس الصامت 
القذف نزلت 


وزوجته» وآيات اللْمَان نزلت في عويمر العجلانٌ وزوجته وآيا 
في شان عائشة ظ#ة» وآية السرقة 
وكذلك المواریث وغیرها. 

وما هو نص في عل التراع قصّة الأنصاري الذي قبل امراة أجنبيةٌ فأتى 
رسولً الله #8 فذكر له ذلك ونزل فیه قوله تعالی: < رقو الکو ري 


ہار ئا ن ال ئ لکت يذه لیات کرت ری تكرت ()) 


لليافمي (۱۲۹/۲): <هذيب التهذيب» لابن حجر (1۱۸/1). «طبقات الخفاظ» للسيوطي 
۲۷ «شذرات الذهب» لابن الماد (۲/ .)٩۴‏ 

(۱) هو ابو بكر عد بن عد بن جعفرالبغدادي الشافمي العروف بالدقاق» واللقب با حياط فيه 
بکثیر من العلوم؛ ولي قضاء الکر بیغداد؛ من مولفاته: «شرح ختصر 
امزني»» وكتاب في الاصول عل ماذحب الشافمي» توفي ست (۳۹۲م). 
انظر ترجته في: «طبقات الفقهاء» اللشيرازي (۸١۱)ء‏ <تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي 
(۳/ ۲۲۹( «الكامل» لابن الأثير (۹/ ١۱۷)ء‏ «طبقات الشاقعية» للإستوي (۱/ .)۲٠۴‏ 
اضي شهية (۱/ )۱٩۷‏ <اجوم الزاهرة» لابن تغری بردي (۲۰۹/4)» 
«معجم الزلفین» لكحالة (۱۱/ .)۲١۴‏ «تاريخ التراث المري» لسزكين 0۸۹/۲0 


رلت فيمن سرق رداء صفوان بن أمية» 


صو کانت له 


<طبقاا 


E, 
[سورة هود قال الرجل: ألي هذه ؟ قا‎ 


ا۰ ومعناہ ان ا 


ومن ذلك أن التي #8 لكا طرق عايًا وفاطمة ظط فقال: ١‏ آلا 
قُصَليانِ ؟ 


عتتا فانصرف النبيّ #8 راجا وهو يضرب فخذه ويقول: (5ا3 الاش 
آسةرَمّىوجَدلا © € [سورة الكهف]”» فجعل علبًا داخ في عموم الآية 
مع أنٌ سبب نزو ها في الكقار الذين أكثروا ا لجدلّ والخصومة والإراءً لإدحاضي 
الحقّ الذي بينه ةني القرآن الكريم» ففي الآية دلي على عموم الآية وشموها 


له یر هذه المسالة إذا لم توجد قري على التخصيص ولا على 
التعميم إلا اللفظ نفسه» فالخلاف - في الحملة” - لفظي لاتفاق العلياء عل 


۱( اخحرجه البخاري (۸/ ۴۵۵)» ومسالم (۷۹/۱۷) من حدیث ابن سرد 8 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷/ ۸۰) من حدیث این سمرد . 

(۴) آخرجه الیځاري (۸/ »)٤۰۷‏ ومسلم (/ )٦٤‏ من حدیث علي بن آي طالب 8 . 

() «مذكرة الدنقيطي» (۹١۴)ء‏ وانظر تفصيل اذاهب في مسألة العام التق على سيب خاض 
بسؤال أو بغيره وأدلتهم قي اللصادر البتة عل الأصل (ص ۲۰۸). 

: 5 من قروع هذه السالة اخحلافهم في الترتيب قي الوضوء ناء عل قوله‎ )١( 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
تعميم أحكام اللّعان والظّهار والسرقة وغيرها م نزلت بسبب حوادث 
خاصّةء غاية ما في الأمر أن مذهب الجمهور يرى ثبوت تلك الأحكام المشابهة 
لتلك الحوادث عن طريق اللفظ والنص» بينما عند من يقصر اللفظ على السب 
ولا بجحمله على عمومه يلحق تلك الأحكام ا لمشابة للأصل بالقياسء والفرق 
بين الطريقتين يظهر من حيث النسح والتعارش» آئًا من حيث النسخ فان 
الحكم الثابت عن طريق النصُ ينسخ وينسخ به» بخلاف الحكم الثابت عن 
طريقة القياس فلا يقبل النسخ. ما من حيث التعارض فالحكم الثابت عن 
طريق عموم النص أقوى من الحكم الثابت عن طريق القياس. 


= اانظر: «مفتاح الوصول» لاتلمسانی (0۴۹)]. 

(۱) رجه أبوداود في «اليوع والإجارات» (۳/ ٩٤‏ -10۷) باب بيع التمر بالتمره والترمي 
ي «اليیوع» (۴/ ۲۸). باب قي النهي عن المحاقلة وامزابنة؛ والتساتي قي <الیوع» (۲۹۸/۷) 

اء التمر بالرطب» وابن ماجه تي دالتجارات» (۲/ )۷۹١‏ باب بيع الرطب بالتمرء 

وآنخرجه مالك في داموطأء (۱۲۸/۲)» وآحد فی «مسنده» (۱/ ۱۷۵) والشاقمي قي «مسند» 


(۱۷) وقي دالرسالة» (۳۳۱) من حدیث سعد بن آي وقاصی #&. قال الترمذي: حدیث حسن = 


النارة شرح ڪتاب ‹الإشارة 8 
في خصُوصه وَعُمُومه» وَلاً اختَلاف في يڪ تَعلَمه» . 

[م] لا حلاف بين العلهاء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو 
الحادثة في عمومه اتفاقًاء وما الاعتبار به في حصوصه فقيل: إنه لا نزاع في 
ذلك» والصواب أنه محل حلاف ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي 
العلهاء وهو المختار عند الجمهور". 


B8 


صحیح. وصځحه ابن مدني وابن حبان والخاکم وقال في «مستدرکه» (۴۸/۴): دولا اعلم 
أحدًا طمن فيه؛. [اتظر: «نصب الراية» للزيلمي (4/ .)٤١‏ «التلخيمی الحیير» لابن حجر (4/۳). 
«إرواء الغلیل» للالبانی .])0۹۹/٥(‏ 

() انظر اللصادر الثبتة على هامش «الإشارة» (ص ۴۰۹). 


#الإنارة شن كاب لدان کو د 


باب 
أحكڪام الاستثناء 


في الاستثناء من غير الجنس] 


مِن عَيْرٍ الجئس وَاسْتِفَاءَ مِنْ الجملَّة 


غير الجئْس فلا يَقَعٌ به التخصيص». 

[م] الاستثناءٌ هو: « قول ممَصلّ يدل بحرف هاا أو إحدى أخواتباعل 
أن الذكور معه غير مراد بالقول الأول»» والفرق بين الاستثناء والتخصيص 
المنفصل أن الأول يُشترط فيه الاتصال فلا جوز أن يقول: « رأيت الاس 
بعد زمن يستلني زيدًاء بيا التخصيص النفصل جوز أن يكون مصلا ومتراعيًا» 
والتخصيص المنقصل يصح في الظاهر - وهو العا فقط - فلا جوز في النص» 
بخلاف الاستثناء فإنه يتناول الظاهر والنض» قيجوز أن تقول: «لي عليه عشرة 


۲ک الإنارة شرح کتاب د الإ 


هذاء والمصتّف في هذا الباب قم الاستناء إلى ضربين: ما يا 
التخصيص,» وما لا يقع به التخصيص» غير أنٌ الظاهر من نص ١‏ 
إقحامه للقسم الثاني الذي لا يقع به التخصيص - وهو الاستثناء من غير 
الجنس - في أضرب القسم الأول الذي يقع به التخصيص» ولل لصتف 
أدرج اختياره الممّل في جواز التخصيص بالاستئناء من غير الجنس ضمن 
أضرب القسم الأول» واستبقى القسم الشاني الذي هو مذهب الجمهور في 
عدم وقوع التخصيص بالاستئناء من غير انس وقد اتفق العلهاء على أل 
الاستثناء من ابجنس حقيقة وأنه يصح الاستفناء به وأثا الاستشئاء من غير 
الجنس فاختلفوا فيه» والصحيح أنه: لا بجوز الاستثناء به خلاقًا لذهب المصتّف 
وبه قال الباقلاني» وذكر الفخر الرازي أنه ظاهر كلام النحويين""؛ لأنه لا 
يخرج من احملة بعض ما تناولته مشل قولك: « رأيت اناس إلا حارًا»؛ لان 
الحمار لا يدل في عموم الناس» وإذا جاءت مشل ذه الصيغ والجمل حملت 
على المجاز لا على الحقيقة» وهو مذهب الجمهور - كا تقذّم -وبه قال محمد 
ابن خویز منداد كما صرح به الصتّف» وهو قول الشيرازيّ شيخ الصف 
والغزالٌ والس رخسي واليضاوي وغيرهم» ومن أدأتهم أن الستتنى من ابجنس 


(۱) انظر: «الستضفی» للغزالي (۲/ ۱۹۹( دإرشاد القحول» للشو کان .)۱٤(‏ 


#الإنارة شن كناب الان کو۲ 
شاع استعماله حتى أصبح التبادر إلى الذهن عند الإطلاق» والتبادر آمار 
وما ورد علی خلاقھا فهو المجازء کا آنه لا یوجد معتی ي استخناء من غیر 
الجنس؛ لأ الاستثناء إخراج» وهو غير متحفّق فيه إذ الإخراج فرع الدخول 
ولا دخول للمستثنى تحت لفظ المستتنى منه في غير الجنس؛ لأنه ليس من جنسه» 
واللفظ لا یدل على ما لیس من جنسه» فنسمیته استشناء مع أنه لا إخراج فيه لا 
يكون حقيقة وإنا مجارًا؛ ولأنً الاستثناء من غير الجنس على غير وضع اللغةء إذ 
قد يكون معيبًا استعماله عند العقلاء» قلو قال: «رأيت الحجاج إلا الكلاب» 
لكان مستهجتًاء أو قال: « رأيت العلهاء إلا الحمير» لكان معيبًا ومستهجئًا 
وما كان كذلك فلا يجوز أن يضاف إلى أهل اللغة على وجه الحقيقة". 


[ دليل الباجي الت على وقوع 
التخصيص بالاستثناء من غير الجنس ] 


# قال الباجي الله في [ص ١٠۲]ء‏ عند معرض الاستدلال عل 
اختياره بجواز وقوع التخصيص بالاستئتاء من غير الجنس: 
د ودَدِیُتا فونه تَحَادی: وما 6ت لمن آن يمحل مومتا إلا 


(۱) انظر مذاهب العلماء وأدأنهم ني مسألة التخصيص بالاستتناء من غير الجتس في المصادر المبتة 
على هامش کتاب دالإشارة» (۲۱۱). 


ii i SESE) 154 


oR وري‎ 

[م] قد لا بُسلم المخالف أن ني الآية وقول النابغة”“ دليد على جواز 

وقوع التخصيص بالاستئناء من غير الجحنس؛ لان الآية لا يوجد فيها استثناء 
لكون «إلًا» فيها للاستدراك؛ وهو استلناء منقطع ليس من الأول» وتكون فيه 
إلا بمعنى <لكن»» والتقدیر: ١‏ ما كان لؤمن 
قتله خطأ فعليه الفا الدية ». وإذا سلم مجيئه منصلا فعلى التقديرين كليها 
ليس فيه حُجَة على وقوع التخصيص به» ويظهر التقدير الأول في العبارة التالية: 
« وما کان مؤمن آن یقتل مؤْمتًا ولا یقتص منه إِلَا ن يكون خطأً فلا يقتص منه 
ولكن فيه الكفارة والدية»» والتقدير اللا 


أن یقدّر «دکان» بمعنی دوجد» 
١:‏ وما وجد وما تقزر وما ساغ لؤمن أن يقتل مؤمتًا لا 
خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياتًاء". 


أو «استقر» فکأنه قا 


أا حل الشاهد عند المصتف من إيراد بيتي النابغة هو استفناء «أواري» 
من «أحد» على أنه استثناء من غير الجحنس» فأجيب: بعدم التسليم بأنه استشناء 


# الإنارة قن كتاب الإدان دد 
هن خير لتس من نا 
الأولى: إن دالأواري> مستثنى من جنس المستثنى منه؛ لأنٌ دأحد> يطلق 
على الجمادات كا يطلق على الآدمي. 
نية: أنه قد جرت عادة العرب في كلامهم آن ججعلوا الشيء من جنس 
غير جنسه توسمًا کما ني قول آي ذؤیب اهنلي: 
إن س في عار برَهْوَةٍ اويا ايك أَصدَاء المبور تييح“ 
فقد جعل آصدا NS SRE‏ 
من باب التوع» وقد بحصل وأن يكون من جنسه؛ لأنٌ الأبئية والأحجار 
والأشجار فضلَا عن الحيوان بحصل معه الأنس كالآدمي. 
وتظهر ثمرة الخلاف في| إذا حلف إنسان أنه لا يستئني» أو قال لزوجته: « إن 


استثئيت فأنت طالق » ثم يستثني منقطعًاء فإنه بحنث عند من يسمي الاستشناء 
المنقطع استثناءء ولا بحنث عند من لا يسميه كذلك" ولو قال المقر: « علج ألفف 
درهم إلا ثوبًا؛ فإنه لا ججوز التخصيص به عند من لا يسمي الاستخناء امنقطع 


(1) <معجم البلدان» لاقوت الحموي: (۴/ .)١۸‏ «خزائة الأدب» لليغدادي (۴/ »)۴٠١‏ «لسان 
العرب» لابن منظور ۴٤١/١0‏ والرهوة: شبه الثل الصغير قي منوت الأرض عل رووس 
الجبالء وهو مكان منخقض ييمع قيه الاء. [<المين» للفراهيدي )۸٤/4(‏ دالعجم 
الوسیط» (۴۷۹/۱)]. 

(۲) انظر: «قواتح الرحوت» للاتصاري .)۴۱١/1(‏ 


17 
استشناء» وججوز عند الفريق الثاني» وله آ 
الس 


هذا اما م 


يرى أذ تسمية الاستئناء من غير ا لجنس حقيقة أو مجاز أو 
موقوف فما هو إلا جرد اصطلاح واختلاف لفظي لا آثر له في الفروع لاتفاقهم 
عل تسمیته استشناء". 


فصل 


[ في رجوع الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو ] 


# قال المصتف بالل في [ص :]۲٠۲‏ 


[م] عل التراع في هذه المسالة واق فيا إذا م تكن قرينة تدلٌ على إرادة 


(۱) انظر: دالتمهید» لاسنوي (۴۹۱). 


(۲) «قواتح الرحوت» للاتصاري (۴۱۹/۱). 


الإنارةقن ستاب راونا ک۷ 
الجميع أو إرادة إحدى ا لجمل» سواء كانت متقدّمة أو متأخرة من نفس اللفظ 
آو من خارجه» فإن وُجدت القرينة وجب المصيرٌ إلى ما تدلّ عليه والعمل بها 
تقتضيهء ومن آمثلة رجوع الاستتناء إلى جيع احمل اتفاقًا وله تعالى: ولي ل 
ترت تح ای رکا اکر کک قٹاوۃ اتس ای س ثرا بای واد زک ٤‏ 

إلى قوله تعای: ( لام تاب وام ومیل ملاسا € [الفرقان: ٦۸‏ _۷۰]» 
ومن ذلك قوله تعای: كما جرا الذي ارود آله رسو يسود ف 
الأرض سادا € إلى قولہ تعای: < إلا الزیت با ن میا آن قرزا كم 
اعدا نك ا َو رجي © 4 [سورة المائدة]ء ومن أمثلة ما يمنع فيه 
مانع أو قرينة من إرادة الجميع والحكم فيه للمانع أو للقرينة الدالّة على المراد 
قوله تعال: #ومن لل موتا كفا متترو َب قيكة وة فسا إل 
ایو أن کا € [النساء: ۹۲] فحت الله تمل في تحرير الرقبة مائ 
من عود الاستئناء إليه؛ لأنه لا يسقط بإسقاطهم للدية» وعليه فالاستثناء يعود 


إلى الحملة الأخيرة» وقد يعود إلى الحملة الأولى بقرينة 
کمک الوت بلجو 6ک اہ بی گم کر ممن رب ون لی می 
لةگ م إلا من اعرَّتَ عرمَةیرو؟ € [البقرة: »]۲٤۹‏ ومعنا 


قوله تعاى: (نًا 


أن من شرب منه فليس مني إلا من اغترف عُرفةٌ بيده قإنه مني »» ولا يون 


۸ک الإنارة شرح کتاب د الاد 


إذا رجع إلى الجملة الأخيرة وهي: «ومن لم يطعمه فإنه مني 
إلا من اغترف غرفةً بيده». 

ويخرج -آيضا- من محل لزاع الاستنتاء الوارد بعد جل منسوقة بأنواع 
العطف ك <الفاء>» و<ثم> فإن الاستئناء بختصَ بالأخيرة لاقتضائهه الترتيب 
سواء كان عل الفور أو على التراخي بخلاف «الواو> فيقضي ا جمع والاشتراك 
لذلك اتفق العلهاء على أن الاستثتاء إذا ورد بعد احمل الخعاطقة ب <الواو> 


يرجع إلى الجحملة الأخيرة ما لم ترد قرينة» وني رجوعه إلى ما قبلها خلاف' 


وضلا عا كر المصتف من خلاف في هذه المسألة من أن جهور الالكية 
والشافعية والحثايلة يذهبون إلى أن الات 


اء إذا تعقب جماًا ب«الواو> يرجع 
إلى جيعهاء خلاقًا لأصحاب أي حنيفة فإنه يرجع عندهم إلى أقرب مذكور 
إليه وأمًا القاضي الباقلاني فقال بالوقف وتبعه الغزالي والشريف المرتفي من 
الشيعةء إلا أن هذا الأخير توقف للاشتراك وإضافة ما تقدّم فقد ذهب آخرون 
إلى التفصيل» فمنهم من يرى: آنه إذا تين الإضراب عن الأولى فللآخرة ولا 
فللجميع» وهو مذهب عبد الجبار وأي الحسين من المعتزلة» ویری آخرون: 
(۱) انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني »)١۴۳۲(‏ والصادر الثبنة عل هامشه. 


) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحد بن عبد الجبار ماني الأسد آبادي» قاض أصوليء كان شيخ 
المتزلة في عصره» والتحلى معب الشاقمي في الفروع له تصاتيف في الأصول والسير وغيرهاء= 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» 1 
أنه إذا ظهر أن <الواو> للابتداء رجع للجملة الأخيرة» وإن ظهر أنها عاطفة 
فالواجب الوقف وهو مهب الآمديء» وقال غيرهم: إن القيد الواقع بعد الجمل 
إذا م يمثع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو 
عائد إلى جيعهاء وإن منع مانع فله حكمه. 


والظاهر أن مذهب الجمهور في هذه المسألة صح لاتفاق أهل اللغة أ 
تكرار الاستثناء عقب كلل جلة تلزمه الركاكة في الاستعهال» والركاكة قبح 
يتخلَص منه كلام العرب؛ ولان الاستناء صالح لان يعود إلى كل واحدة من 
الجملء وليست جلة أولى من أختهاء فوجب اشتراكها في عود الاستئناء إليها 
جیا . 

ويتفرًع عن هذه المسألة اختلافُهم في قبول شهادة المحدود في القذف 
بعد التوبة من مقتضى آية القذف الواردة في نص المصتّف فهل تقبل ؟ مع ما 


منها: «العمد» في اصول الفقهء و«الئتي» في أصول الدين» و«معشابه القرآن»ء ر«الأمالي»» 
توفي سنة (١4۱م).‏ 


انظر ترجته في: «<تا 
(ه/ »)٩۷‏ «میزان الاعتدال» لذي (۲/ ۵۱۱)» «مرآه ابجتان» للیافمي (۲۹/۴) «لسان 
الیزان» لابن حجر (۴/ »)۴۸١‏ «طبقات الشسرين» للسيوطي (0۹). «شثرات الذهب» لابن 
العماد (۴/ (۲١١‏ «الرسالة المستطرقة» لكان .)٠١١(‏ 

(1) انظر ماب العلياء في هذه المسالة وادلتهم على هامش <الإشارته (۲4). 


بغداد» اللخطيب البغدادي .)١١۴ /١١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 


نقل من اتفاقهم على أن اللحدود في القذف إن تاب لم يسقط عنه الحد"» وزال 
عنه القسق» ولكنهم اختلفوا في قيول شهادته» وما عليه الجمهور قيوها"» 
لرجوع الاستثناء إلى الجحميع» والحنفية تخصّه بالأخيرة» ويبقى قوله تعالى: و 


قبا َة أب € [النور: ]٤‏ على عمومه7. 


(1) قال البملي في «القواعد والفواد الاصولية»  :)۲١١(‏ ودعوى الإجاع لاتصخ» قإن ابن ابجوزئي 
جزم بعوده إل ابجالده وانه قول احد وجزم په صاحب المغني ابا ني اول مسالة شهادة الغا 


ما بحث مع الحتفية المسالةء وأنيم قالوا: الاستتتاء لا يعود إلى الجلد ومنعهم وقال: بل يود إليه 

ابشاء قال البعل: يوند ال حة القاذف يسفط بالتويةء لو قذف شخص شخما لا يجب عليه 

إعلامه والتحلل منه» وهو اصح الروايتين عن الإمام أحد - حتى إته يحرم عليه إعلامه بلك 

القاضي أبو يمل والشيخ عبد القادر -بقبلل هاهنا: لا ينبغي أن يعلمه». 

() انظر؛ «الأحکام» لابن العري (۲/ 1۳۳۷)ء «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ )٤۲‏ «التي» 
لابن دامة (4/ ۱۹۷) <القوائين الفقهية» لابن ري »)۲۹١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
قرطي 0۱۷۹/۱۲0 

(۳) انظر: «مفتاح الوصول» للتلمسانی .)٥۴۴(‏ 


)٤(‏ اخرجه مسلم /٥(‏ ۱۷۴) واحد في «مسنده» (۵/ ۲۷۲) وابو داود (۱/ ۴۹۰)» والشساتي 


۷۹/۳ والت رمي (۵۸/۱)» واین ماجه (۴۱۴/۱) من حدیث آي مسعود الانصاري 8@. 


e 
له الجلوس على تكرمته إِلَّا بإذنه ومن رأى رجوع الاستتناء إلى الجميع قال:‎ 
باشتراط الاستعذان في الإمامة بالصلاة ومن رأى رجوعه إلى الجملة الأخيرة‎ 


لم يشترط اللإذن“. 


«تغفة الأحوذي» للمباركفوري (۲/ ۴۲) و«حاشية السندي» (۲/ ۷١‏ «الهذب» 
تمل 01۸/9 


االإنارة شرح كتاب دالإشارة» # 


باب 
حكم المطلق والمقيد 
وما يتصل بالخاص والعام 
[ في مقيّدات الإطلاق ] 


# قال المصتف االله في [ص :]٠٠١‏ 


. التُقَييد يَقَعٌ بتَلاَكة أَهْيَاءَ: الاي والشُرط والصَفَة»‎ ١ 


[م] م ينمض امصت للمطلق والتيد باتع 


اکتفاء بها هو وارد في 


ولا بخفى أن هذا التعريفَ لا يمنع دخو ألفاظٍ الأعداد الحناولة لأكثر من واحد 
ا 2 والمشترك 8 تعريفه في الاصطلاح بأنه: 


ارق د ل 


الفيد رانا ال المحناولة لأكثر من واحدى 


(۱) «الحدود» للباجي .)٤۷(‏ 
() الصدر تقسه .)٤۸(‏ 


# الإنارة شرح كتاب د الإشارت dw‏ 
ويخرج من دلا بعينه> أسماءٌ الأعلام» وما مدلوله واحد» والعامٌ المستغرق» 
ويخرج من «باعتبار حقيقة شاماة إجنسه» المشترك» والواجب المخب فون أذ 


منهما یتناول واحدًا لا بعینه باعتبا 
هذا الأمرَ تناول واحدًا من الرّقاب 
الد هون « اول معن أ 


ن رقبةٌ مؤمنة»» فهذا الغا دال عل غر لمعن 

له موصوفٌ بوص زائ على مدلوله المطلق» وقد یتناول اللفظطٌ معیًا أو 

دالا عل مدلولِ معب مشل: « آکرم زیا 
هذاء وعل الإطلاق التي الام مثل أن يقول: ١‏ أكرم طالا؛» أو الصدر 

كقوله تعالى: «مَحَيررَبَوٍ 4 [المجادلة: ۴]» وجديرٌ بالتنبيه أن الإطلاق لا 

يكون في النهي والنفي» فهذا إن يدل عل باب العموم» كا لا بحصل الإطلاق 

في اللغبر تعلق بالماضي» كقولك: « أكرمتٌ طالبًا»» لتعيّه بضرورة إسناد الإكرام 

إلى الطالب» وإنها يكون في اللخبر تعلق بالمستقبل كقولك: ١‏ سأكرم طالبًاء» ولك 

ن تيده بالنجابة والتفوق. 
والمصتّف في هذا الباب اقتصر على ذكر القيّدات اللصلة"" ولم يعرج 
غل المقيّدات المنفصلةء والمعلوم أن كل خصّصات العموم الخصلة والمنفصلة 


() انظر: الخصصات التصلة عل هامش كناب دالإشارة» .)۲۱١(‏ 


بيد الكتاب بالكتاب» والمتّة بالشة. 


» وتقييد المطلق بالإجاع» والقياس» 


وتقييد الله بالكتاب» والكتاب با 
والمفهوم والغايةء والشرط والسبب. 


[ في عدم حمل المطلق على امقید من جنسین ] 


[م] إذا كان المطلق والمقيّد من جنسين فلا حمل المطلتق على القيّد اتفاقا؛ 
لله لا تُوجد مناسبة بينهماء ولا يعلق أحدهما بالآخر أصلَاء فمتعلق حكم المطلق 
مغاير لمتعلق حكم القيّد على نحو ما ممل به المصتّف من عدم اقتضاء تقييد 
الشهادة بالعدالة تقييد الرقبة بالإيمان لانعدام المناسبة بينهها. 
إلى أن صورة حمل المطلتق على القيّد أن يكون المطلق 
في كلام مستقل ويأتي اميد في كلام آخر مستقل» وليس من قبيل هذه المسألة 
اجتباع امطلق والقيّد في كلام واحد إذ لا تزاح في هذه المنورة. 


هذا وججدر ا 


#الإنارة شنج كناب رالنان کو 


[ في اتحاد الحكم مع اختلاف السبب ] 


# قال المصتف الله في [ص ۲۱۷]: 


[م] الث الذي آورده المصتف يظهر في اتحاد الحكم مع احتلاف السيب 
في قوله تعالی: 3 وَل بهو 
أن يَمآكاً € [المجادلة: ۳]» فالرقبة وردت مُطلَقَةَ عن تقييء وفي قوله تعالى: 
وون ل ميا 
مقيّدَةٌ بالإيمان فالحكم في الصورتين واحد وهو تحرير رقبةء والسبب خثلف» 
فالسبب في الأولى الظهارء وفي الثانية قتل الخطأء ونقل عن الشافعي ي ڪاله 
حمل المطلق على اليد في هذه المسألةء لكن أصحابه بختلفون قي تا اک 
من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دا 


م نرو تا ق 


َا هَتََرِوُ ََبَقر مۇي 4 [النساء: ۹۲] فالرقبة وردت 


اک الإنارة شرح کتاب د الإ 


يوجب تقيد الآخر لفظًاء وجهور آصحابه یرون مله على ما إذاوجد 


جامعة تقتضي تقييده» وبهذا قال أكثر المالكية كها صر بذ 
أظهر الروايتين عن الإمام أحمد خفلل» وهو الصحيح» خلاقًا من أثبته من 
یوی ی 


»وهو 


الفظيةء ودلالة المطلق على أفراده غير لفظية 
بل معنوية» وإذا كانت الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية» فمعنى ذلك 
أنه متى جاز تخصيص العام بالقياس فيجوز تقييد المطلق به من باب أولى'. 

والخلاف في هذه المسالة معنو فعند من يحمل المطلق على المقيّد سواء 
بالقياس أو من جهة الوضع اللغوي يوجب الإيمان في الرقبة المعتوقةء بخلاف 
من يمع حمل المطلق على القيّد فإنه في الظهار يعمل بالإطلاق الوارد فيه 
فتجوز الرقبة المؤمئة والكافرة وفي القتل لا تجوز إلا المؤمئة عماا بالتقييد 
الوارد 


g4 


() انظرالمصادر الاصو 


بة على هامش «الإشارة» (۲1۸). 


#الإنارة شن كناب رالنان کو۷ 


[ في متعلق الحكم المطلق والمقيد ] 


# قال المصتف باه بعده في [ص ۲۱۹]: 


ومن آصنحابتا مَ وجب أب ورمن ب لین نطاب 


[م] إذا كان تعلق الحكم المطلق والمقيّد واحدًا والسبب واحدًاء وكان 
كل منهما أمرًاء مثل المسالة التي أوردها المصتّف» فالصحيح أنه بجمل المطلق 
على المقيد؛ لان العمل بامقيد عمل بالدليلين» والحمع بين الدليلين أولى من 
إعال أحدهما وإهمال الآخرء أمًا إذا كان متعلقهها واحدًا والسبب واحدًا 
وکان کل واحد متها ناء مشل آن یقول: « لا تمیق رقبةًه» ثم یقول: « لا تع 
رقبةً كافرة»» فهذه المسألة ترجع إلى حُجّية المفهوم فمن رأى حُجُيّة قال: 
يخصَص به عموم النهي» ومن منع حُجية المفهوم منع التخصيص واستبقى 
العموم أمًا إذا كان متعلق المطلق والمقيّد واحدًا والسيب واحدًاء ويكون 


أحدهما أمرًا والآخر ياء إن الق يوجب تقييدً الطلتق بضدّه» سواء كان المطلق 


مرا والآخر ّا و بالمكس» مشل آن يكون المطلق ّا كقو! 

رقبة»» والمقيّد مرا كقوا وای رھ یومع او کین اد یرد راان 

آمرًا كقوله: «اعتق رقبة»» والقي 
فضابطاً حل المطلتي على القيّد يظهر في الاتغاق في الحكم دون اختلاف 

مهما اتحد السبب أو اختلف؛ لان في اتحاد الحكم فو صان بين الكلامين ويزيد 

قوةً وتقاربًا إذا ما اتحد السيب فيهماء ومثال اتحاد الحكم مع اتحاد السبب: قوله 

تعال: 9و أن رو ص (2) 4 [سورة E‏ أطلتق فيه ادر وقول 


واحد وهو إرادة الدخول في الصلاة والحكم واحد وهو ما يفتتح به من 
الأكرء وقد تقدّم شيل المصتف لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب» أمًا مع 
اتحاد الحكم واختلاف السبب فالأحوط له عليه. 


(۱) هو جزه من حدیث آخرجه آحد (۱/ ۱۲۹۰۱۲۴) وابن آي شیبة في «الصتف» (۱۲۹/۱). 
والدارمي (۱/ ۱۷۵)» وآبو داود )٤۹/۱(‏ واين ماجة )١١١/۱(‏ والترمذي (۹/۱) واليهقي 
(۲/ ۱۷۴ ۳۷۹ والبغوي ئي شرح الستة» (۳/ ۱۷( من حدیث عل 8 مرفوعا واؤل 
الحديث ومتتهاه بلفظ: بيد ليها التشليم» والحديث 
حن البغوي» وصح الألباي بمجموع الشواهد: 
[انظر: <المجموع للشووي» (۴۸۹/۴)» و«تصب الراية» للزيلمي /١(‏ ۴۸ء و<الدراية» 
لابن حجر »)۱۲١/۱(‏ و«صحيح الخامع الصغير» للالباني (/ .1)۲١‏ 


او ننک I‏ 
وآمًا إذا اختلف الحكم سواء كان المطلق والمقيّد مثبتين أو منقيين أو ختلفين» 
اتحد سببهها أو اختلف فلا حمل المطلق على اليد وقد قل الآمدي الإجماع على 


آية الوضوء فسبب 
القطع هو السرقة وحكمها القطع» وسبب الوضوء إرادة الصلاة» وحكمه 
طلب الغسل. 

ومثال في اتحاد السبب واختلاف الحكم: صيام شهرين في الظهار قدت 
بالتتابع» وإطعام ستين مسكينًا وردت مطلقة» فالحكم مختلف مع اتحاد السبب 
وو الظهار". 

هذاء وجبدر التنبيه إلى وجوب اعتبار القيّد إذا کان قاتا على دليلل صحیج» 
ولا يشترط مساوائه في القّة مع المطلق؛ لن القبّد بيان للمطلق» ولا بُشترط في 
البیان ن يكون في درجة امین أو آقوی منه» وإنها كفي أن یکون البیان صحيحًاء 
كما جب اعتباره إذا خلا من قرينة أو دلي يمنع حل المطلق عليه» كا يمتنع 
حمل المطلق على المقيّد إذا ورد قيدان متضاًان واتحد السيب والحكم في الإطلاق 
وفي القيدين» إن المطلق يبقى على إطلاقه» ويتساقط القيدان لعدم الأولوية 
بينها في الإلحاق» مشل قول 8&: ا 


(۱) انظر: «الفتح الامول» للمؤلف .)۱۴۸-۱۳١(‏ 


سک الإنارة شرح کتاب د الإشارة 5 


آما إذا احتلف السبب دون الحكم» وورد القيدان التضدًان على المطلق» 
وأمكن الترجيح» فن المطلق حمل على أقوى القيدين وأرجحهها شبهًاء 
4 13ل 


من غير اشتراط التتابع الشابت في صيام الظّهار في قوله تعالى: (قَويَامٌ برهن 
مكتاين € [المجادلة: ٤]ء‏ ولا التفريق الثابت في صيام التمتّع في قوله تعالى: 
يام تقك آم في فج وة إا َم 4 [البقرة: »]٠۹١‏ فإنه بجمل على قيد 
الظّهار لكونه أقرب إلى اليمين من التمتع؛ ولان كلا منهما كفارة» فضلد عن 


(۱) معفق علیه: رجه البخاري (۱/ ۴۷6( ومسلم (۴/ ۱۸۲( والتساني (۱/ ۵۴ء وابن ماجه 
۱۴۰/۱( واحد في «مسنده» (۲/ ۰۲۲۵ ۲۹۰ ومالك في «الوطاء (۱/ ۵۵)» والشافمي 


في <مسنده» (۷)» من حدیث آي هر 
(۲) انحرجه ابن جربر في «تفسیره» (۵/ ۲۴)» والیبهقي تي «السنن الکیری» »)۵۱۹/۱٤(‏ وعبد 
الرزاق في «الصّف» (۸/ ۵۱۴)» وعزاه السيوطي في دالدر اللشور» )٠١١/۴(‏ لابن أي شيب 
وعبد بن حيد واي التذ وابن الأنباري وأي الشبيخ. انظر: «نصب الراية» ازيلمي )۲۹٩/۴(‏ 
وهارواء الغلیل» للالبانی »)۲١١_۴۰۴/۸(‏ قال قيه: ٠‏ ويا بجحملة قا حديث آو القراءة ثابت 


بمجموع هه الطرق عن هؤلاء الصحابة: اين مسعود وابن عباس وأي. وال أعلم». 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة wı‏ 
آنا إذا تعذّر الترجيح في حمل أحدها على الآخر فإنه يبقى على إطلاقه 
ِن آياي أ € [البقرة: 


کإطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعاى: َة 
»]۱۸١ ٤‏ عن تقييد صوم التتابع في الظهار والتفريق في صوم التمتع . 


B88 


(۱) «الفتح المامول» ملف (۱۳۳-۱۳۲)» واتظر «اضواء الیان» للشتقیطي:(٩/ .)٥٤۸_ ۵٤‏ 


الإنارة شرح كتاب دالإد 


باب 
بيان حڪم المجمل 
[ في تعريف ا لمجمل ] 


# قال المصتّف بالل في [ص ۲۲۰]: 
«... وَجمَة أن اْجْمَلَ ما لا يهم اهراد به من تفه 
يان نی َير نحو وله تَحَانّی: واا حَقَهبَوَدَ 
المُرَادُ ب؛ <الحق 


> من تفس 


[م] تعريف المصتف للمجِكَل بهذا المفهوم إنها هو تعريف له عند 
السلف وهو « الَذِي لا يفي وَحدَة في العَمَلٍ»» مث قوله تعالى: دمن 
نريم صَكَكة هرم وركيم يا 4 [التوبة: ]٠١۴‏ فإ الصدة المطهّرة 
والمزكيةً هم التي آمرو! بها تحتاج إلى بيان» ومشلٌ هذا لا يعرف إلا بييان 


n 


# الإنارة شرح تاب « الإو 


الرسول &&4'. 

آئا في اصطلاح الأصوليّن فالمجمل - كا تقذَّم -هو: «ما له دلالة على 
معنيين فأكثر لا مزب لأحدهما على الآخر». وحكم المجمل التوفّف فيه حتى 
يتين المراد منه» آي: آنه لا جوز العمل بأحد احتهالاته حتی ياي دليل منفصلٌ 
خارجي عنه يدل على المراد منه؛ ذلك لان المعنى م تعن المراد منه بنفسه 
لترڌده بين متعنيين فأكثر فاحتاج إلى اليّن. 

وقول المصتف في آية زكاة الزروع بأنه لا يفهم المراد ب <الحق> من نفس 
اللفظ ولا بد له من بیان یکشف عن جنس احق وقدره» فلا پستقیم مع ما بيه 
آهل الحقيق من أن ا 


ظ قد يكون واضح الدلالة من وجه جما من وجه 
واضح الدلالةء وهو الزكاة المغروضة إلا أنه مل في 
مقداره لاحتاله الصف أو آقلٌ أو آكثر كا به صاحب «أضواء البيان»". 


[ في نصوص اختلف في كونها مجملة ] 


# وني الصفحة نفسها قال المصتف فلل : 
قد اخكَلَّفَ آصنْحَابُنَا في وله تَحَالّی: يمو الك 


(۱) «الفقيه والتفقه» للخطيب اليغدادي .)۷١/۱(‏ 
() انظر: دأضواء الیان» للشنقيطي (۱/ ۴۲). 


۷ک الإنارة شرح کتاب د الإ 
وا االرگرة € (البقرة: ۳؟ء 1۱٠١‏ كب ليام 4 (البقرة: ۱۸۴ 


ویر عل الایں جج ايت 4 آل عمران: ٤٩۷‏ آل ا اچ َعَم 


الا 4 (البقرة: ۲۷١‏ هَدَهَبَ قَوْمٌ من أصنحابتا إلى انها مُجْمَلَة 


قان محم ِن خُوَيْرّمنداد: « لها عام هَيَجبُ حَملهً عى 
عُمُومهًا إلا ما حَصلَةُ الدّديل»» وَهُوّ الصُحيح عثدي». 

[م] فمذهبٌ القاضي الباقلاني وأكثر الشافعية أنً الاسم -إن ورد -وله 
مُسمّى شرعي ومُسكًّى لغوي» وأمكن أن يكون المراد مسبّاه الشرعي ومسماه 
اللغوي» وليس من قرينة ترجح الشرعيّ فهو حمل لتردده بينهماء كالصلاة 
ها مسمّى شرعي» آنا اللغوي فهو الدعاء» وكذلك الصوم والزكاة والح 
والرّباء فان ها معتّى شرعيًا وآخر لغويًاء وهو: الإمساك, والتّاء» أو الطهارة 
والقَضد. وحلته طائفة من الحنفية والشافعية على المسمًّى اللغوي حتى يدل 
دلي على إرادة الشرعي» وقَصل الغزالي والآمدي في المسألةء فيرى الغزالي أ 
ما ورد في الإثبات كقرله 4&8 لعائشة <@ إِ صائِم» المتردد بين 
الإمساك اللغوي والصوم الشرعي» فهو للحكم الشرعي» وما ورد في النهي 


(۱) آخرجه مسلم (۸/ ۴۳)» ابو داود (۲/ ۸۲۴). والترمذي (۱۱۱/۴)ء وابن ماجه (۱/ »)۵٤۴‏ 


والتساتي /٤(‏ ۱۹۳) والدارقطتي (۱۷۹/۲) من حديث عانشة 8 


o 
كقوله &: عي الَا يام أفرايك»» المتردد بين الصلاة الشرعية‎ 
والدعاء اللغوي» فهو مجمل» واختار الآمدي ظهورّه في المسكّى الشرعي في‎ 
طرف الإثبات وظهوره ي المسكًّى اللغوي قي طرف الترك» ومذهبٌ جهور‎ 
الأصوليین أنه لا إجال فيا كان له مُسمّى لغوي ومسكّی شرعي» بل‎ 
الواجب حله على المعنى الشرعي» سواء في حالة الإثبات» أو في سياق النفي»‎ 
ما لم يصرف عنه صارف إلى غيره؛ لأنه عرف الشارع» وإنها حمل لفظ‎ 
الشارع على عرفه» كا سيأي.‎ 
وفي تقديري آل سبب الاختلاف في هذه المسالة يرجع إلى الاختلاف‎ 
الحاصل في هذه الأسماء» هل هي منقولة من اللغة إلى الشرع لكونها حتاجة‎ 
إلى بيان المعنى الحديد المنقولة إليه» أم أنبا غير منقولةء وإنها ورد الشرع بشروط‎ 


(۱) رجه احد (۹/ »)٤۲۰‏ وابو داود (۱/ ۱۲۴( والنسائي (۱۲۱/۱)» واین ماجه (۲۰۴/۱)» 
من حديث فاطنة بنت آي حييش اء انظر: «البدر اللير» لابن اطلقن (۴/ )٠١١‏ «النلخيص 
الحبیر» لابن حجر (۱/ ۱۷۰ «صحیح ابخامع» للالبان (۲۳۹۴). 

() انظر تفصبل السات في دالمدت» لاي يمل (۱/ (۱٤۴‏ دالستمغی> للغزای (۱/ ۴۵۷) دالشمهیده. 
لللكلوذاني (1/ ١١)ء‏ <روضة التاظر»> لابن قدامة »)١١/۴(‏ <الإحكام» للأمدي (۱۷۹/۴). 
«متهى السول» لابن الحاجب (١١١)ء‏ «شرح تتقيح القصول» للقراني )١١١(‏ «السردة 
لكل تيمية (۱1۷)ء «تخريج الفروع> »)٠۳١(‏ «مقتاح الوصول» لاتلمساني )٤1۹(‏ «المهيده 
للستي (۲۲۸)ء «شرح الكوكب الثير» للفتوحي (۴/ ۲۴)» «قراتح الرخوت» للأنصاري 
۱/۳ دارشاد الفحول» للشو کانی (۱۷۲). 


الإنارة شرح کتاب الد 
وأحكام مضافة إلى الوضع اللغوي؟'" والقول بالإجال ميني على أنها غير 
منقولة كا سيأتي تفصيله في باب بيان الأسياء العرفية اللاحق. 


5 


ونوع الخلاف فيه معني فمن بری آنه لا إجمال فيه قال بجواز العمل 
بها يقتضيه النص من غير توفُفي» أا من رآى أن فيه إجمالًا فإنه لا بجيز العمل 
به إلا إذا عبنت قرينة أو دلي أحة المحتملين. 


ا 


(۱) انظر: «النبصرة» للشيرازي (1۹). «شرح اللمع» للشيرازي (1/ .)٨٨٤‏ «النخول» للغزالي 
(۷۳)» «الإحکام» للامدي (۲/ (۱۷٩‏ «التمهید» اوستوي (۲۲۸). 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة؛ 


باب 
بيان الأسماء العرفية 


فصل 
[ في أقسام الحقيقة ] 


ا تعرضه لأقسام الحقيفة: 


على ما خرف بالاسشتان کیو من انج اتی ورم ما٠‏ 


[م] قسم المصتف الحقيقة إلى ثلاثة أقسام وابتدا بالقسم الأول احمل 
في الحقيقة اللغوية الوضعية أي الثابتة بالوضع اللغوي» بمعنى أن يضع الواضع 
لظا لمعنى يفهم عند الإطلاق ذلك المعنى الموضوع له» فيكون حقيقة فيه لتبادره 
إلى الذهن وسابقيته إليه من الحقيقة العرفية والشرعيةء مثل لفظ «<أسد> فإنه 
يسبق إلى الذهن المعنى ا لموضوع له وهو الميوان المغترس» قإن استعمل في غير 


سک الإنارة شرح کتاب د الد 
ما وضع له لعلاقة بقرينة فهو المجازء مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل 
الشجاع» فإن كان اللفظ محتملًا -حقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة لأصالتها 
ومن هذا التصور بعلم أن الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام» وهي: حقبقة لغوية 
وضعية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفيةء ومجاز. ودليل حصرها في أربعة أقسام 
يظهر في أن اللفظ إلا أن يبقى على أصل وضعه فهذا هو الحقيقة الوضعيةء أو 
ر عنه» ولا بدٌ ن يكون هذا التغيير من َل الشرع أو من قبل عرف 
الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. فإن كان 
تغيبره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية» وإن كان من قبل عرف الاستعهال 
فهو الحقيقة العرفية» وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة 
القرينة فهو المجاز". 

أمًا القسم الثاني فهو لعُرف الشريعة أو ما يُسّى بالحقيقة الشرعية وهي: 
اللفظ المستعمل في الشرع على غير ما كان مستعملًا في الوضع كالصلاة والزكاة 
والصيام وا حجّ» فإنها تطلتق ويراد بها تلك العبادات المعروفة مع أن هذه الألفاظ 
معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي» فالصلاة في اللغة: الدعاء والزكاة: 


)١(‏ اثظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني »)٤۷١(‏ والصاد نة على هامشه. 
() انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة (۸/۲)» و«شرح ختصر الروضة» للطوفي »)٤۸4/1(‏ 
و«مذكرة الشتقیطی»> (۷۵). 


cS DD 
القصد فهي ألفاظ نقلها الشارع عن‎ 


بينها مناسبة معتبرة» فصارت حقاتق 


الإنارة شرح كتاب « 
النهاء والصوم: الإمساك والحج: 
مسكياتها ومعانيها اللغوية إلى معان 
شرعية بعدما كانت لغويةء وهذا هو مذهب جمهور العلهاء» خلاقًا من يرى 
آنا معان مبتكرة يجوز أن يلاحظ قيها المعتى اللغوي» فإن وجد فهو 
اتفاقي وليس مقصودًاء وهو مذهب المعتزلة والخوارج» وبعض الأحناف 
لة كأي الخطاب» وذهب الباقلاني وكثير 


کالدبوسي والبزدوي» وبعض الختا 
من الأشاعرة إلى أن الألفاظ اللغوية لإ ينقل الشارع منها شيتاء بل الاسم باقي 
على ما هو عليه في اللغة لكن الشرع ضٌ إليه أفعالًاء واشترط له شروطًا". 

والظاهر من هذه الأقوال أنً القول بنقل الألفاظ اللغوية مع الإعراض 
عن موضوعاتها اللغوية إلى الشرع أسهل من حصوله يإبقاء الموضوعات اللغوية 
مع زيادة الشروط الشرعيةء ويؤيّد ذلك الاستقراء والتتبع للاألفاظ الشرعية التي 
استعملها الشارع فقد استعملها في معان ها علاقة بمعئاها اللغوي» وليس 
نقلا كيا للفظ» وإنما لوجود مناسبة بينهماء كما يؤكد ذلك القياس على فعل 
آهل اللغة في الألفاظ العرفية - كما سيأ - كلفظ «الدابة> حيث خصصوه في 
ذوات الأربع مع أنه يُطلق لغة على ما يدب على الأرض» واللّة الجامعة وجود 
علاقة معتبرة بين المعتى اللغوي والمعنى الشرعي والعرفي. 


.)۴۲( انظر تفضبلى هاه السالة في اللصادر الثبنة على هامش «الإشارة»‎ )١( 


هذاء وني كل الأحوال 
بيان الشارع هذه الأسياء وتفسيره ها 
آي بيان وتفسير» ولا ياتفت إلى كونه منقولًا عن اللغة أو مزيدًا فيه» فالطلوب 
معرفة ما أراده الله ورسوله بهذا الاسم» فإن عرف بتعريف الشارع له كيف 
ما كان الأمر فان ذلك هو مراده. 


إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع إلى 
انه للألفاظ وتفسیره ها مقدّم على 


قال ابن تيمية بفلقئه: « فالتبيّ 4# قد بن المراة من هذه الألفاظ بيان 
لا بيحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلك فلهذا ببب الرجوع في مسكيات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله فإنه شاف كاف » وقال - أيضًا -: « والاسم إذا بن الي هت 
حدٌ مسًاء لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف 
مراده بتعريفه هو #8 كيف ما كان الآمرء فان هذا هو المقصود وهذا كاسم 
الخمر فإنه قد ن أن كل کر خر فمف المراد بالقرآنء سواء كائت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مُسكر أو تخ به عصير العنب لا بجتاج 
إلى ذلك إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف 
بیان الرسول 488" . 


(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ۲۸۷). 


() اللصدر نقسه (۲۳۹/۱۹). ویباته دگ في قول: ,8ا 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» nı‏ 

هذاء وتقدیم بیان الشرع على کل م منه معرفةٌ حدود ألفاظ الشرع 
والوقوف عندها من روة معثاهاء بحيث يدخل قيها ما ليس منها أو بخرج 
ما ھو منھا'' هذا ارلا س وآن براع ثانا - مراد اتلم ومقصدّه فإذا 
ظهر مراده ووضح بأي طريتق وجب المصير إلى العمل بمقتضاء؛ لأنً الألفاظ 
تقصد بذواتہاء وإنها هي أده بسند بها عل مراد اكلٌم» وقد يدد عل 
إرادة الشيء بإرادة نظيره ومثله وشبهه» وذا 
برای - ثالا سياق الألفاظ وسباًها مع النظر إلى قرائن الكلام والأحوالي عند 


اث على محرد اللفظ”» وأن 


بيان تلك الألفاظ من عموم وخصوص ومطلق وميد واقترانِ وتجرید وبين 
الألفاظ التي تكون اخ الإطلاق» والتي ليست بعامة على الإطلاق”» كا 
د مراعاة ألفاظ الشارع حلها على اللغة والعرف والعادة السائدة 
رول الخطاب» وعليه فلا يصح آن تحمل هذه الألفاظ على 


= ريه ني ص ۳٤۴‏ 
() انظر: «إعلام اموقعین» لابن القيم 0۲۹/0 
انظ الصدر السابق ۴۱۹/۱0 


(۳) انظر «جموع القتاوی» لابن تيمية (۷/ ۱۱۷/۴۱۰۱7۲ وما بعدها). 


معروفة في خطابه وخطاب أصحابه» كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفور 
انتفاء ذلك في زمانه »» وجاء عنه - أيصًا -: « فبتلك اللغة والعادة والعرف 
خاطبهم الله ورسوله لا بيا حدث بعد ذلك ٩»‏ . 

ومن آثار هذا الاختلاف السابق أن من يرى أن الأسماء المنقولةً من اللغة 
إلى الشرع بر أن الألفاظ تحمل على الحقيقة الشرعية دون اللغوية إلا بدليلي 
أو قرينة؛ لأ عرف الشرع يجري على بيان الأحكام الشرعية دون الحقائق 
اللغويةء آنا عل من قال بان تلك الأسماء باقيةٌ على دلالتها اللغوية ولكن زاد 
عليها الشارع بعض الشروط والقيود؛ فإنٌ تلك الأسماء تحمل على المعنى 
اللغوي» ولا جوز العدول عنها إلى الشرعية إا بقرينة وتفرع عن ذلك أن 
ذهب بعضهم إلى أن تلك الأسماء تبقى مجملة حتى يأ البيان» ويرى الغزالي 
أن ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي وما ورد في النفي فهو جمل» واتار 
الآمدي ظهوره في المسى الشرعي في طرف الإثبات» وظهوره في الى اللغوي 
في طرف الترك كا تقدّم-. 

والمصحيح في ذلك حمل ألفاظ الكتاب والسَنةَ على المعاني الشرعية دون 
اللغوية؛ لان العادة في كل متكلّم آن يحمل لفظه على عُرفه» والصلاة والزكاة 


(1) الصدر السابق .)0١١/۷(‏ 
الصدر السابق .)٠١۹/۷(‏ 


# الإتارة شرح كتاب د الإد r‏ 
والصوم وال حج تحمل على مراد الشرع ومقصود؛ أن عرف الشرع يجري على 
بيان الأحكام الشرعية؛ والنبيّ 4# بعث للتعريف بها لا لتعريف الألقاب 
اللغوية؛ ومن بين المسائل التي اختلغوا فيها بناءً على هذا الأصل ما يأي: 

١‏ -قوله 688: «تَوَصوُوا ب4ا كت الَا قهل المقصود منه الوضوء 
الشرعي أو اللغوي ؟ فذحب بعضهم إلى أن مراد به الوضوء الشرعي» ويرى 
آخرون بأنه الوضوء اللغوي» ورأی فریق ثالث آنه مل لتردده بین حتملین 
فلا حمل على أحدها إلا بقرينة". 

اوه الطَرَاف 


۱( سبق تخرجههء اظر: (ص ۱1۷ 
() انظر: «مفتاح الوصول» للتلمسانی .)٤۹۹(‏ 
(۳) رجه الدارمي في «ستته» (۲/ .)٤ ٤‏ والترمذي (۴/ ۲۹۴), ابن اب جارود في «المتقی» )۱۸٩(‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه» (۴۴۴/١‏ ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲۰۰۱) واكم في 
«المستدرك» (۱/ ۰۲۵۹ ۲/ ۲۹۷) والیهقي قي «سته الکبری» (۵/ ۸۵) من طرق عن عطاء 
ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس ك بزيادة: إلا أ 


OYUN ASEOIMERI BELEN 

انی سام من طاوس عن رجل ارك انی ت قاد: دإ لرا لک 
اا ق ری لیر 5۱۳۰/۹7 

وهي تقد روا عطاء بن الشاب ورجح الرواية الرقوغة:: انر ريج اديت قي دا 

الطالب» لابن کت ۳۲۲ دالمتر» للزرکتي (0۷۹) <اروا الغیل» للالیانی ۱۵6/۱0 


الرواية صخي ةة 


n |‏ الإنارة شرح ڪتاب ‏ الإشارة 
كتا في افتقناره إلى الطهارة فيكون المراد بها الصلاة الشرعيةء أو أن الطواف 
يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة؟. 

٣‏ ۔ ھل النکاح في قولہ تعالی: < ولا کہا ما کح اؤ ڪُم ِت 
لآو إا ما قد سمت € [النساء: .]۲١‏ بُراد به المعنى الشرعي وهو العقد 
أو المعنى اللغوي وهو الوط أو هو مجمل" ؟ 

من هذا القبیل - يشا - قوله 8 ر 
يراد بالنكاح العقد الذي هو الحقيقة الشرعيةء أو الوطء الذي هو المعنى اللغوي 
آم هومجمل" ؟ 

أمًا القسم الثالث فهو للحقيقة العرفيةء وهي على قسمين: 

- حقيقة عرفية عانّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى» ولكن استعمله 
أهل العرف العام في غير ذلك المعنىء وشاع عندهم استعاله» مشل لفظ <الدابة> 
فهو اسم موضوع لكل ما يِب على وجه الأرض» من إنسان وحيوان» ثمّ غلب 
عليه عرف الاستعهال في نوع من الحیوان دون غیره» وهو لکل ما له حافر 


دطريق الرشد» لمبد اللطيف .])۲٤١(‏ 
(۱) انظر «مفتاح الوصول» للتلمساتی .)٤۹۸(‏ 
۲) انر اللصدر السابق (۵۱۷). 

(۳) تقدم تخریجه انظر: (صی ٩۷‏ ). 

() الصدر السابق .)٤۷(‏ 


# النارة شرح كتاب « 
کالفرس والبغل والھار۔ 

ومثاله أيصًا -: لفظ <غائط > قإنه يطلق قي اللغة على المطمئنٌ والمنخقض 
من الأرض» ثم استعمل عرقًا في الخارج المستقذر من الإنسان» قصار هذا 
الاستعال العرفي هو التبادر إلى الفهم عند الإطلاق» ونسي الاستعيال الوضعي. 
ومثاله كذلك اسم <الفقيه> فإنه يطلق لخة على من يفقه كلام الآخر ويفهمه» 
نحو قال تعالى: 69ل كو الوم لا كوَيمَُوة حَي () 4 [سورة النساء]» 
ثم حصَص العرف هذا الاسم بالعالم بالأحكام الشرعية العملية. 

- حقيقة عرفية خاصّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى» واستعمله أهل 
العرف الخاص في غيره وشاع عندهم فيه» كالرًفع والتّصب والجرٌ عند النحات 
والقضِ والقلب من قوادح القياس عند الأصوليين» وهو ما أشار إليه الصف 
فيما عرف عند أهل الصناعة وما اصطلح عليه أرباب كل ف . 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أنٌ اللفظ إنها حمل على المعنى العرفي إجاعًا إذا 
ما آم E‏ 
إن مقتضى الحقيقة العرقية آنه يأكل من ثمرتها لامن جذعها كا 
اللغويةء وهي مماتة بالكلية في هذا الثال» إذ لا يقصد عاقل 


خوانقشی اله 
الأكل من جذع الشجرة إطلاقًاء لذلك كان المصير إلى الحقيقة العرفية واجبا 


(۱) انظر اللصادر الثبة على هامش کناب «الإشارة» (۲۲۲). 


کک انار شرح کتاب :اا 
حتميًاء آنا إذا م تناس اللغوية بالكلية وجب تقديمها على العرفية 
التعارض يحمل اللفظ على حقيقته الشرعيةء فإن م تكن فعلى حقيقته العرفية واا 
فعلى حقيقته اللغوية ما لم يرد دليل أو قرينة صارفة عن ذلك المعنى إلى غيره كا 
هو عليه مذهب الجمهور. 


وني حال 


(۱) انظر: «اضواء الییان» للشنقیطی (۷/ (۲۷٥-۲۹۸‏ 
(۲) «مذكرة الشنقيطي» (۱۷). 


باب 
أحكام أفعال النبي 


[ في المراد بالسنة عند الأصوليين ] 


# قال المصتّف الله في [ص :]۲٠١‏ 
«السئَةٌ ادواردة حَنِ ادبي 8 عَلَّى اة أضرُب: افوا 
وَافْعَالٌ وَقَرَار» . 


من قول أو فِغْل أ و َة أو سِيرَةٍ»» بينها مراد السلة 
عند الفقهاء هي: دگل ا رر و إل الله عا ِي اليباداتِ»» أي: طق 
ال عندهم فيا يقابل الواجب. ٠‏ 

ومنشاً الخلاف يكمن في ا جاتب المراد العتاية به» فالأصو ليون نظروا إلى 


سك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
جانب الأدلة الإجالية للأحكام الفقهيةء وغرضهم إثباعها وببانهاء أا الفقهاء 
فنظروا إلى جانب الأحكام التفصيليةء واهتمُوا بإثبات الأحكام الفرعية الحاصّة 
بالكلّف» آنا المحدًثون فلم يقصروا نظرهم على ا لحكم الشرعي من حيث إثبا 
ولكن تعدّوه إلى كل ما صل بالنبيّ 4# بياًا ونقلا؛ فالسُة عند المحدّثين 
RE‏ یشترطون الثبوت عنه 4# بقوهم: «ما 
عن النبيّ ل من قول أو فعل أو تقرير»» بين يكتفي المحدٌثون بالإضافة 
E SA,‏ 


هذا وامراد بالاقوال: کل ما اط به ال جا ما نعلق باك 


وهو يشمل الكتابةً - أيصًا يل أمره 4# عليًا بالكتابة يوم الحديبية» على أن 
َي أقوالة 4# في التعريف بعبار :غير القرآن> للإخراجه من جنس ما صدر 
(۱) آځحرجه ابو داود (۵/ ۱۴( والترمذي (/ ,)٤٤‏ واحد (۱۲۹/4)» من حدیث العریاض ابن 


سارية 4 وا لدی حه لبان في «صحيح المامع الصغیر» .)۴۲١/۲(‏ 
() «الفتع الامول» للمؤلف (۷۲). 


# الإنارة شرح كتاب الجن 
عنه 4# وثبت؛ لأنٌ كلام الله تعالى تلاه التي ك على جاعة تقوم اجه 
بقوهم» وهذا كله إنها يكون بعد اليعثة؛ قا ثبت وصدر عنه قبل البعثة لا يسمى 
سلَة؛ لآنه في تلك الفترة م يكن نيا ولا رسولاء كما بخرج مته ما صدر عن 


الأنياء والرسل قبله 8ة لإضافة اسل إليهء ويخرج - أيشًا ا لحديث المردود 
فلا يُسكى سَّةٌ لعدم ثبوته عن النيّ #&. 

وقوله: ١‏ وأفعال»» آي: ما فعله النبيّ 4# ما يتعلّق بتشريع الأحكا 
کصالاته وجه ®4 «فعآا» و<تركاء؛ لأنٌ الف فمل على الراجح» والترك 


سنه إذا وجد المقتضي وانتفى المانع وكركه ول عله #8 وتدخل «الإشار 


في الفعل کإشارته 4 بانً: «الئُھر یون هکذا وهکا؛'' کا یدخل فيه 
داهم وهو ما هم بفعله 48 ول يفعله» إذ لا هم اني 4 إلاني مطلوب 
شرعي على وجه الحٌ؛ لأنه مبعوث لييان الآمور الشرعية كهه 5# في جعل 
أسفل الرداء أعلاء في الاستسقاء فتقّل عليه فتركهء والشافعية بجعلون داهيّ> 
سا رابعًا إضافة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في نص المصتف. 


هذاء ويدخل - أيضًا -ف الفعل سائر أفعاله القلبية كالاعتقادات والإرادات» 


(۱) رجه البځاري ٤۱۴۲۹۱‏ ومسلم (۷/ ۱۹۲ والبغوي قي <شرح الستة» ۴۲۸/0( من 
حدیث عبد اله بن عر ۰ 

() انظر: «حاشية اناي على جمع الجوامع» (۲/ ۹4) «شرح الكوكب النير» للفتوحي .)۱۹١/۲(‏ 
«إرشاد الفحول» للشو کان .)٤۱(‏ 


سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة 5 


ليست أفعالًاء ولكتّها معدودةٌ من الأفعال لاتصاها بها 


[ في أقسام أفعال النبي كخ ] 


# وقوله ل في الصفحة نفسها: 
الاما هتا في الَا وهي قم إلى قسْمَيْن 


أَحَدُهُمًا؛ ما يَفَعَلَه بَيَنا لْمُجْمَل» هَحْكَمَهُ حكَمٌ الْجْمَل 
في الوْجُوب آواشذب او الإبَاحة. 


أَحَدهُمًا: آ د د کے ان ع و ی ن 
قد اخَلَفَ آصلْحَابنًا فيه...» 

[م] في القسم الأول من أفعاله 8ل يظهر وجه التفصيل فيه كالنالي: 

إن کان فعله 8# لببان حمل آو اتقييد مطلتق» فن هذا النص اتشر 
یأخذ حْکْمَ النصُ الین فإن کان الین واجبًا فهو واب وإن کان مندوبًا فهو 
مندوبٌ» فحكم فعلِه تابح طا يّه؛ ذلك لأ البيان لا يتعدّى رتبة الي فهو 


۲ «الفتح الأمول» للمؤلف (۷۴). 


# الإنارة شرح كتاب « 
کالتفسیر ينطبق مع المفگرء کییانه 8# لقوله تعالی: < كارف اة 
اف فوا را 4 [اطائدة: ۳۸]. فإنه نها بقطع اليمین من الگزع» هذا من 
الکتاب آمًا من اة فکیی انه بأفعاله لقوله چ#: « صلا گا راون 
اص وقوله: دوا عي اكم فأفعال تحمل على الوجوب ما 


لم یرد صارف عنه. 


قان م یکن بيا ممل أو تقييدًا مطلی» فئان يُعلم فعله بدليلٍ يرجح 
الدليل» وإإن 


الوجوب أو الندب آو ا يعلم» فإن علم فإنه يحمل على ما برج 
يعم فعله بدليل» فان ما عليه هل التحقيتى أنه إن قصد بذلك 
لان قصد ظهور القربة فيه يصح رجحان فعله على تركه والزيادة ية بالأصل» 
وذلك هو معنى الندب» إن لإ يظهر منه قصد القربة ففعله حول على الإباحة؛ 
لان صدورَةٌ منه دليل عل الإذن فيهء والزيادة على ذلك متفية بالاصل» وذلك 


معنى الإباحة 


هذاء وقد رجح الصف الوجوب في يقعله 4# ابتداءً على وجه القربة 
وهو ما حکاه ابن خويز منداد عن مالك» وهو أصح الروايتين عن الإمام أمد 
(۱) تقدم تخرججه اتظر: (صی ۸۴). 


۲( تقدم ترجه انظر:(صی ۸۴). 
(۳) «مفتاح الوصول» لاتلمساني (۵۷۱) بتحقيقي (ع1/ ۱). 


(۱) هو ابو سعيد الحسن بن آحمد بن يزيد بن عيسى الإعَخُري» شيخ الشافعية بالعراق» ومن 
أكابر اصحاب الوجوه في لحب ولي قضاء «قّ» وحبة «يغداد»» واستقضاه القتدر باه عل 


«سجستان»» وأفتى بقتل الصابئةء وله كتيب حسنة وأخيار ظريقة في الحسيةء ومن مؤلفاته: «أادب 

القضاء»» و«كتاب الفرائض الكيير»>» ودكتاب الشروط والوثاتق والمحار والسجلات»» وله في 

الأصول آراء مشهورة توفي سنة (۳۲۸ه) پيغداد. 

انظر ترجته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسيكي (۴/ ١۴۴)ء‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 

الفقهاء» للشيرازي )١١١(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادي: 
(۷/ ۲۹۸( «دول الإسلام» للتهیي (۱/ ۲۰۱( «البداية والتهاية» لابن کثیر (۱۱/ ۱۹۴). 
«وفیات الاعیان» لابن خلکان (۱/ ۴۷۵). «شانرات الذهب» لابن الماد (۲/ ۴۱۴). 

() ھو ابو عل الحسین بن صالح بن الفقيه الشافعي» وأحد اركان المذهب» عرض عليه 
القضماء في زمن الفتدر باه قامتئع» وکان بعاتب ابن سریج عل قبوله القضاء» وله في لذب 
والاصول آراء مشهورةء توفي سنة (۴۲۰ه). 
انظر ثرجمنه في: <طبقات الشاقعية الكبرى> للسيكي (۴/ .)۴۷١‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
)١١١(‏ <دول الإسلام» للذهبي (۱/ ,)١۹‏ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۸/ .)٥۳‏ 
«البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۱/ ۱۷۴), «شنرات الذعب» لابن العباد (۲/ ۴۷۸)ء دوفيات 
الاعيان» لابن خلكان (۱/ .)٤ ٠١‏ 

(۳) هو ابو المباس لحد بن عمر ين ريج البغداديء القاضي النقيه الأسرني. 
وکان يقال له: دالباز الأشهب»» ولي قضاء شیراز» وله تصائیف کثیرة؛ توفي سنة (۴۰۲ه). 
انظر ترجته في: <طبقات الشافعية» اللسيكي (۳/ ١۲)ء‏ «طبقات الشاعية» لابن قاضي شهبة 
(۱/ ۸۹ «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي> /٤(‏ ۲۸۷), «تذكرة الفاظ > للذحیي (۳/ ۸۱۱). 
«دول الإسلام» لذبي (۱/ .)۱۸١‏ دالبداية والتهابة» لابن کثر (۱۲۹/۱۱). دوقیات الا 


شهبة (۱۰۹/۱) «طبقات 


= 
وأي إسحاق الإسفرائيني وغيرهم واستدل المصتف على وجوب فعله واا 
به بالكتاب والإجاع. 

ما بالکتاب فبقوله تعالی: وَقَِمء ملم تَهَ دوت ( € [سورة 
الأعراف]» وبقوله تعالى: < حكر اَي شعن آنيو 4 [النور: »]١۳‏ حيث 
حدر ين خالفة آمره والتحذير دلي الوجوب» واسم «الأمر> يطلق على الفعل» 
والأصل في الإطلاق الحقيقةء وغايته اشتراكه مع القول المخصوص فكان 
متناولًا للفعل. 

E e r 
غير إنزال» فقالت:  قَعَة نّا ورم شو الله 48 فالتا ولولا أن فعله‎ 
بع ما التزموه واجبًا.‎ 

وقد جيب عن استدلالات الصف والقائلين بالوجوب بأنٌ قوله تعالى: 


رة شرح كتاب ‏ الإشارة 


لابن خلکان .)٤۹/۱(‏ «شذرات الذحب» لابن الماد (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۱) احرج الشافعي في «الام» (۱/ ۳۹( واد في «مسنده» /٩(‏ ۱۹۱( والترمڈي (۱/ ۱۸۰ 
۱ وابن ماجه (۱/ ۱۹۹) من حديث عائشة . والحدیت صځحه ابن حبان وابن القطان 


وقال الترماذي: د حديث حسن صحيح» (۱/ ۱۸۴). وإستاده موقوف عل عائشة #. وللحديت 


اسائيد أخرى مرفوعة ثابتة. 
[انظر: «نصب الراية» للزيلمي (۱/ ۸۲) دالا 
الغلیل» للالبانی (1)۱۲۲-۱۲۱/۱. 


الحییر» لابن حجر »)۱۳١/۱(‏ دإرواء 


KH 
مء 4 صريح في اتباع شخص النبيّ 4# وهو غير مقصود لذلك كان‎ 
ضروريًا إضبار المتابعة في أقواله وأفعاله» و<الإضار على خلاف الأصلء'"»‎ 
فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجةء وأمكن دفع الحاجة بأحد الأمرينء والتابعة‎ 
. في القول أل من الفعل لكونه متفقًا عليه بخلاف الفعل قمختلف فيه"‎ 
لذلك كانت أفعاله 4 الميّة لمجمَل واجب واجية؛ لأ كم فعله ابع لا‎ 


أا الآية الثانية: قوله تعاى: حدر اليب مايش مَنَ أئيو € [النور: 
۳ فإ اسم الأمر- وإن طلق على الفعل والقول اللخصوص - إلا أنه جع 
عل كونه حقيقة في القول المخصوص, وختلف في الفعل» فحمله على التفق 
عليه ؤل ونيد ذلك القرائن السياقية حيث هدم في الآية ذكر دعاء الرسول» 
ودعاؤه إنما هو <القول> في قوله تعالی: < لوصا آلررل بتڪم کد 
تينم بَا 4 [النور: »]٦۳‏ فعاد الأمر إلى قوله» مع إمكان عود الضمير في 
«أمرہ> إل الله تعالیء إذ ہو قرب مذکورء» حیث قال - بعد ذکر الرسول ‏ 


دی تمھ ارم بتر کرو 4[النور: »]٦۳‏ فکان عوده إلیه ول 


() الأاصل في اللفظ آن یكون مستقاا بذاته لا ينون 


معنا على تقدير لذالك كان الإضمار عل 
خلاف الأصل. [انظر: «متتاح الوصول» للشريف التلمساق )٨۸۴(‏ واللصادر البنة عل هامث]. 
۲( اتظر: دالإحکام» للامدي (۱۴۵/۱). 


# تارشح كناب رالنان کک 
فضلًَا عن أن يكون القول بالتحذير عن خالفة الة 
الفعل لاستحالة التحذير من ترك ما ليس واجِبًاء ووجوب الفعل إذا كان لا 
يعرف إلا من القحذير كان دورًا. 


يستدعي وجوب ذلك 


ئا الاحتجاج بالإجاع فغير ملم أن وجوبَ الغسل من التقاء الختائين 
کان مستفادا من فعل النبيّ 8# وإنها استفيدَ وجوه من قوله 8&8 إ5 


الى ناتان وَجَبَ الفُسلٌ»"» وجاء ؤال عمر #& لعائشة ظقة ليعلم 
أذ فعل النبيّ ل هل وقع موافقًا لأمره أو اء قصد التأكد ليلتزمه طاعة. 


فصل 


[ مايفعّه النبي ت ابتداءً ولا قربة فيه ] 


دوَآمًا ۱ 


a 
والشُرْب وَاللَبَاس فإ‎ 


يَدُلْعَلّى الإبَاحَة» . 


() سبق تخرییه انظر: (ص .)۱٤١‏ 


() انظر: دالإحکام» للامدي (۱/ ۱۴۷). 


الإ نارة شرح كتاب ‹ الإشارة 

[م] بهذا الحكم قطع الأكثرون ونقل الصف عن بعض الالكية آنه يدل 
على الندب» وبه قال أكثر الأحناف» وذحهب جهور الشافعية إلى الوقف» واختاره 
الغزالي والرازي وصحه آبو الخطًاب من الحنابلة» وذكره عن الإمام أحمد وأبّده 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهذه الأفعال الصادرة عنه 4# والتي م يُقصد بها التشري والقربة لا 
يكون النبيّ 4# أسوة فبهاء فهي من العادات المعدودة من القشم الباج» غير 
آنه لو توسّيّ به لأثیبَ عليه وإن ترکه لا رغبةٌ عنه ولا استکبارا فلا باس بذلك. 
فإن قام الدليل عل أن لقصو من عله الاقتداء كان تشريعًا بذلك الدليل» 
ولیس بمجرّد صدوره منه» كالأكل باليد اليمنى أو ما يلي الأكل الشابت من 
حدیث عُمَرَ بن أي سَلَمَةَ ٠#‏ فاتباعه #8 في كيفية ذلك وصفته سن 


() انظر: <الممخول» للغزالي .)۲۲١(‏ «<المحصول» للرازي (۱/ »)۴١١/۴‏ «شرح تتقيح الفصول» 
اللقرافي (۲۸۸) و«أصول السرخسي» (۲/ ۸١‏ دالسودة» لآل ثيمية »)۷١(‏ «شرح الكوكب 
النیر» للفتوحي (۲/ ۱۷۸) «إرشاد الفحول» للشو کان .)۴١(‏ 

() هو جزء من حدیث عمر بن آي سالمة # آنه کان بقول: « کنت غلاا في چجر وسول اله 
4 كانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله : ١یا‏ خا سم ا َكل 
ميك وکل با بلياك». والخدیث معنق مل کته آعرجه آحد فی دند 1۷-۲۹/60 


وعد الرزاق فی «مصنه» )٤۱۵/۱۰(‏ والیخاري ۵۲۱/۹0)» ومسلم 0۱۹۴/۱۳ واین 
ماجه (۲/ ۱۰۸۷)» والیهقي في «سته الکیری»> (۷/ ۲۷۷). 


الإنارة شرح كتا راودا کو ۷ا | 
لصفته لا لنفس الفعل» كابتداء التنعّل باليمينء والمشي في تعلين» فان ذات 
الأكل والمشي وغيرهما من الأفعال الصادر کی ق الإنسانية فهي 
المباح وليست في ذاتها حلا للتأتي» لکن إن قعلها کان مأمورًا ب 
صفة فعله لل وهو الوجه الذي يُعَدٌ قرب 


آمّا ما کان صادرًا منه بمقتضی ية المستفادة من التجارب الخاصة 


في الفياة كالزراعة والتجارة ووصف الدواء قلا تعد تشريعا ولا حب ويد 
عليه حديتٌ أنس وعائشة :أن الي 6# مر على أهل المدينة وهم يؤبُرون 
النخل فأشار إليهم بالترك فتركوا ولم تحمل الأشجار» فشكوا إليه فقال 
هم: ابروا آم عَم بار ناگم . 


فصل 


[ في إقراره ت وأقسامه ] 


ê‏ ا ا ا 
وما الإقرار بحضلْرّة التّبى 8 فعْلٌ ولا كرف 


(۱) آخرجه مسالم )۱۱۹/۱٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۷۲۵)» من 
(۲) «الفتح الأمول» للمولف .)٠١(‏ 


أئس وعاة ف . 


یک الانار ةش کتاب دالإضارت ٭ 
هان يڪ يدن عَلَى جوازه؛ لَه هج لا يُقَرْعَلًى انكر . 


[م] تناول المصتّفٌ - في هذا الفصل -الإقرار على الفعل بحضرته ل 
وأهل العلم يفصلون في ذلك بين الإقرار على الأقوال والإقرار على الأفعال. 

والإقراڙ على الأقوال على قسمين: 

إا أن يتعلّق بأمور الدّين» وذلك إذا وقع الحكم بين يديه 8 
فإقراڙه يدل على كة حكم الشرع في تلك المسألة» ويسكى هذا النوع ب<الإقرار 
على حکم>» کاعتراف ماعز بای آمام النبیّ 48 فقال آبو بکر (@: الك 
إن اعترفت الرابعة رَبك رسولً الله اة ٠»‏ فسكت عن النبيّ اا فدل 
ذلك عل إصابته ا حك وكقول العجلان لل 4#: «الرجل يبد مع امرأته 
رجلاء إن قتل قتلتموه» وإِن تكلم جلدوه» وإن سكت سكت عن غیظ»» 
فسکت عنه الي 434 فدلٌ عل صِكَة کلامه وإصابته للح . 

وإمًا آن یکون إقرارہ على آقوالِ 
لايدل عل ثبوت المدلول وصدق حبر مشل ما كان يطعن المنافقون في نسب 
أسامة بن زيد اقا بسب الخالف بينهما في اللونء فسكوته لايد عل صدق 


بالدنيا والأمور ا 


(۱) متف عایه» آخرجه الیخاري (۱۴۹/۱۲)» ومسلم (۱۹۴/۱۱)» من حدیث آي هریر: €9 
(۲) اخرجه مسلم (۱۴۷/۱۰)» وابو داود (۲/ (1۸٥‏ واین ماجه (11۹/۱)» من حدیث ابن 


سرد @. 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة 
الخبر» ویدلٌ عليه أن القاف لا رأ أقدام زيد وأسامة وقد َا رؤوسهها قال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض » فمَرٌ به الي 4# وأعجبه. 

آنا الإقرار على الأفعال إن لم يكن قيها قربة فإته يدل على تفي الحر 
کإقراره على أل الضب وا جراد مع آنه م يأكل متهاء إلا فإقراره يدل عل 
صحّة الفعل إن كان قربةء كصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح من قصّة قيس 
ابن قھد“ ا فسکت عن الت جا ول ینکر عل . 


[ في شرط الإقرار الذي يكون حجة ] 


# وقول الباجي بللكه في الصفحة السابقة بعدما ذكر قصّة ذي 


۱( متطق عل صکته. رجه البخاري (۷/ .)٥1/۱۲(.0۸۷‏ ومسلم (۱۰/ )٤۰‏ وآبو داود(۹۸/۲٩).‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۸۷) والغرمشي ,)٤٤۰ /٤(‏ والتساتي (۹/ ۱۸( من حدیث عانضة ك . 

(۲) هو الصحاي بن سهل بن ثعاب الأنصاري الد جڌ ڃجي بن سميد التابعي 
امشهور» ویلفًب: قيس بن قهد من بتي مالك بن النجار شهد بدا وما بعدهاء وتزفي في خلاقة 
عثان بن عفان &. 


1انظر ترجته في: «الجرح 
(۳/ ۱۷ سد الغابة» لابن الأثیر (/ ۴۴۴( دالكاشف» لتحي )٤٠١/۲(‏ «الإصابت 
لابن حجر (۴/ ۲۵۵ ۲۵۷)]. 


(۳) سبق تخرییهء اتظر: ( ص ۱۳۸). 


یال»> لابن آي حاتم (۷/ (٠۰۱‏ «الاستیعاب» لابن عبد الر 


ات کب 
اليدين 5: « ولم ينر ® الكَلاَمّ في الصَلاَة م 


ڍڪ على جَوَازه وَصيحَتَهِ 


[م] هذا الذي ذكره المصتّف هو ما كان الفعل بحضرته وعلى عِلم به" . 

آنا إقراره على فعل في زمانه وکان مشهورًا فمثاله ما ثبت في قَصَّةَ معاذ 
8 أنه كان بصلي العشاء مع الي 4# ثم ينصرف إلى قومهء فيصلي بهم» 
فاستدلٌ به على جواز اقتداء اللفترض بالمتمّل» إذ مشل هذا لا يخفى عن الذي 
8# فان غالب الظيٌّ علمه بالأئكة الذين يصلون في قبائل المدينةء لا سيا وقد 
pO‏ ® عن إطالة معاذ 8 في صلاته 
يامعاد؟». 

وقد يقع الفعل في زمانه 4 ویکون خفيًا غير مشتهرء آي: لم ينتشر 
انتشارًا يبعد معه أن يعلمه» فهذا لا حُجُة فيه» بخلاف ما وقع بحضرته أو في 


زمانه وکان مشتهرًا. 
مثاله: قول بعض الصحابة ##: كنا نكيل عل عهد رسول الله 488 


(۱) انظرالمصادر التبتة عل هامش «الاشار» (۴۴۲). 

۰۰ ۰ ولم (/۱۸۱) والیهقي 
في «السنن الکبری» (۴/ ۸۵ء والبغوي تي <شرح اشا (۳/ ۷۱)» من حدیٹ جابر ابن 
عبد اھ &. 


(۲) مق عل صخت رجه البخاري 1٩۴/۲0‏ 


ٌ۲ والحدیث وإ کان لا يصح إلا آنه أو به للقمثیل على 
احتال عدم علمه» لذلك فلا یکون حُجّة٩.‏ 


() قال النووي في «شرح مسلم» :)۴١/8(‏ « اعام ان الأمة جممة الآن عل وجوب الغسل 
با جاع وإن لإ يكن معه إتزال» وعلى وجوه بالإتزال» وكان جاعة من الصحابة على آنه لا ببب 
إلا بالإتزال ثم رجع بعشهم واتعقد الإجاع بعد الآخرين. وني الباب حديث: « إا ال٤‏ يق 
ا مع حدیت أ بن گنپ عر عن رسول لله ته في الرجل يني آهله تم لا زل قال: «یغیل 
كر وَيَوَطا؛» وفيه الحديث الأخر: : إا جل آعشكم ين ميا الأزيي ققد 


الاء» فابجمهور من الصحابة وقن بعدهم قالوا: إته منسوخ» ويعنون بالنسخ ا الضال من 
الجماع بغبر إتزال كان ساقطًا ثمٌ صار واجا. وذمب ابن عباس غك وغيره إلى ائه ليس 
منسو عا بلى المراد به ثفي وجوب الغسلى بالرؤية في النوم إذا ل يثزل» وهذا الحكم باق بلا 
شك واا حدیث أي بن کعب قفیه جوابان: ادها انه منسوخ» والثان انه حمول عل ما إذا 
باشرها فیا سوی القرج». 
قلت: ولواب الأول هو الصحيح» اصرح أيه 
قال ©: ١ذ‏ اة م 5 
بالاغال بعْد»» وني روایة: هم مر با ل کی ع گك»» واحدیث صحیح تفم ره 
(۲) اخرجه الطبرانی في «العجم الکییر» (/ )۴١‏ واغيشمي في «کشف الاستار» (/۱۹)» وني 
إسشاده د بن إسحاق بن يسار المطليي. قال عته این حجر: صدوق مشهور بالندليس هن 
الضعفاء والجهولين» وعن شر متهم ووصفه بذالك أحد والدارقطتي. 
[انظر: «ميزان الاعتدال» للذحبي )٤3۸/۴(‏ «تعريف آهل التقدیس> لابن حجر ۱۴۲( 
«التبيين لأسماء اللدلسين» لابن المجمي (6۷)]. 
(۳) انظر: «شرح اللمع» للشیرازي (۱/ ۹۰ »)۵٩۱-‏ «مفتاح الوصول» لاطلسانی (۵۸۸). 


سسس الإنارة شرح كتاب د الإشارت د 
هذاء ويشترط في الإقرار الذي يكون حُجَة الشروط الا 
یٌعلم بوقوعه سواء بحضرته 5# آو زمانه» ویکون قادرا على 


نّا: أن لا یکون قد ببّن حکمه بیانًا یسقط عنه وجوب الإنکار. 
لا أن لا يكون المسكوت عئه صادرًا من كافرء فلا عبرة فيهء لما علم 
بالضرورة إنكاره لا لا يفعله الكفار*". 


Ba 


() انظر: «الفتح الامول» للمؤئف .)٠١١(‏ 


# الإنارة شرح تاب « الإ 


باب 
أحكام الأخبار 


[ في تعريف الغبر ] 


# قال الباجي لله في [ص ۲۳۳]: 
«الحَبَرهَو الصف حبر َه وهو يَنْصَسِمٌ إلى قِسْمَيْن, 
صق وَڪذب». 


[م] هذا التعریف يعد أحد ت Eg‏ 
المصتف أن يعرفه بأنه: ‏ الَو ر 


ر هو ما بابل المبتدأء وهو إطلاق النحات أمًا أهل 
المنطق فأطلقوا ا لخبر على القضيةء وأطلقه المحدّثون على ما هو أعمٌ من الإنشاء 
والطلب» كقوغم « أخبار الرسول 4# »» فهذ الأخبار حتوية على الأوامر والنواهي. 


'الإنارة شرح كتاب «الإشارة» # 


فصل 
[ في خبرالتواتر ] 


# قال الباجي الله في [ص ۲۳۳]: 

«قَالواقر: ما وَقَع العِلْمٌ حبر ضور من جهة | 

[م] هذا الفصل وما بعده تعلق با بر من حیث سنده» ومعنی تعریف 
المصتف للتواتر: هو الب الذي رواه جح بحصل العم بصدقهم ضرورة بان 
لا يحتمل العقل تواطؤهم على الكذب» أو صدوره منهم اتفاقًا عن مثلهم من 
أول الإسئاد إلى آخره» ويكون ًا يدرك عن طريق الحس لا العقل. 

وقول المصتّف: «ضرورة» أي: من شرط الخبر التواتر إفادته العلم اليقيني 
بالمخبر عنه» وهذا مذهب أهل الح خلاقًا للسمَنية“ والبراهمة الذين يعتقدون 


نتسب للل (سومتا) یلد في اند وكاتوا یعبدوت صتا اسمه (سومنات) کسره 
الساطان مود بن بكتكين. وغم معتقادات غرية وفاسدة كالفول بتناسخ الأرواح» وقدم 
العالى وإنكار النظر وغيرهاء (انظر: الّزق يبن الرق» للبغدادي »)٠۷١(‏ «فواتح الرهوت» 
للاتصاري (۲/ .])۱٩۳‏ 

(۲) البرامة فرقة ضالة ظهرت في الفند تنسب إلى رجل يقال له: (برهام) كار 


بنفي النبوات 
لانظر: الل = 


ووقوعها مستحیال في حکم العقال» وا ضلالات اخری» وانقسمت | 


وتن کد س 
أن خبر التواتر يفيد الظنًء وقد مثل المصنف باه بحصول العلم ببعض 
البلدان ك <الصين» و«الند> والأنبياء السابقين والعلماء والسلاطين والوقائع 


والغزوات ونحو ذلك. 


ومفهوم قوله: «ضرورة>: ن العلم الحاصل بالتواتر يقينيّ ولیس نظريًا 
وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح» أي أن العلم الحاصل بالتواتر علمناه 
بالضرورة من غير نظر ولا استدلال؛ لله لو كان التواتر نظريًا م يقع إلا لن 
اكتسب درجة النظر والاستدلال وللزم اختلاف العلهاء فيه؛ ولأ كل ذي لَب 
مضطر إلى التصديق بوجود «<مكة> والبلاد الأخرى التي لم يرها ولم يدخلهاء 
وهذا على حلاف مذهب ابن القطان"" والدقاق وغيرٍهما الذين يرون أن 
المتواتر بحتاج إلى نظر لذلك قالوا: إن العلم به نظري وليس بضروري إذ لا 
يحصل العلم إلا بمقدمتين: 

الأولى: أذ اللخبرين يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


والنحل» للشهرستان: .1)۳٤۲/۲(‏ 

(۱) هو آبو الحسن علي بن علد بن عبد الله الحميري الكتان الفاسي امحافظ ابن القطان قاضي ابمهاعث 
كان من أبصر الناس بصتاعة الحديث واشدهم عثاية بالرواية وأسياء الرجال صف «الوهم 
والإعمام عل الأحكام الكبرى لعيد احق الإشيلي>» توفي خث سنة (۸۹۲۸). 
[انظر: ترجته في «سير أعلام النبلاء» لفحب : »)۴٠١/۲۲(‏ «شارات الذهب» لابن الماد 


.])0۷۹( «شجرة التور الزكية» لخلوق‎ (۱۲۸ /١( 


ادوس سفند 
والثانية: آلبم اتفقوا على الإخبار عن واقعة واحدة كوجود مة 


والصحيح أن المقمتين حصاتًا في أوائل الفطرة ولا تحتاج إلى كبير 
تأمّل وفكرء ويل ذلك لا كى نظريًا؛ لأ النظري يتوقّف على أهلية النظرء 
وفي هذه المسالة أقوال أخرى كالوقف ذهب إليه الآمدي» وتردّد بعصهم بين 


النظري والضروري. 

والخلافٌ بين المذهبين السابقين خلافٌ لفظيّ لا ثمرةً له لاتفاقهها على 
النتيجةء واختلافهم في الطريق إليهاء لذلك يذهب بعص المحفّقين إلى عدم 
اشتراط إفادته العلم اليقيني الضروري؛ لله يترتّب على شروط المتواترء فحيغا 
اجتمعت حصل العلم 


| في خبر الحاد وإفادته الظنَ عند الجمهور]) 


(۱) انظر هذه السالة في امصادر التب عل امش كناب «الإشارته (۲۴4). 


(۲) «قواعد اصول الحدیث» د. آحاد عمر هاشم .)۱٤۴(‏ 


الإنارة شن تاب راودا کک 


[م] ما قرره المصتّف من إفادة خير الواحد لظن هو مذهب جهور 
العلماء؛ لاله لو كان يفيد العلم لحصل ذلك بخبر الأنيياء عن بعثهم وإرسامم 
من غير ما حاجة إلى إظهار المعجزات الدالّة على صدقهم؛ ولاه لو كان مفيدًا 
للعلم لوجب على القاضي أن يصدق المدعي من غير 
ARERR aS kaa‏ 


بقوله» وإ 
لا يكفي في إفادة العلم» ومن الآدلة العقلية ما ذكره المصتّف: من أن الخبر 
- وإن كان ثقةٌ يجوز عليه الخغلط والسهو كالشاهد. 


[ في حجّة من قال بوقوع العلم بخبر الواحد ] 


# قال الباجي الله في الصغحة نفسها عن محمد بن خُوَيْرَ مدا 
قال: «يَقَعٌ العِلْمٌ بحَبرِ الواحد». 
[م] وهذا مذهب أهلٍ الظاهر كداود وابن حزم» وبه قال الحسين 


الكرابيسي» والحارث المحاسبي» وهو رواية عن الإمام أحدء وحُجُتّهم أن 


اللہ تعالی قال: < ولا تق ما لی لك ہہ عن € [الإسراء: .]۳١‏ وقال تعالی: 


وآ فووا َل قوم لاو © € [سورة الأعراف] ثم أمرنا بالعمل بخبر 
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الواحد» وهذا يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم. 

وجوابه: أله لا يلزم إفادته للعلم وإلّا وجب العمل به لغلبة الظنَ» كا 
هو الأمر بالنسبة للقياس فال يجب العمل به مع إفادته للظنّء وكذلك يجب 
العمل بقول الشاهدين وبقول المفتي بالنسبة للمستفتي مع أله لايفيد العلم. 

وني هذه المسألة قول آخر يرى أصحابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تُوبّده کان تلماه الام بالقًبٍول» أو لا يكره أحد عن يعتقد 
بقوله أو ينقل الخبر من طرق متساوية لا تختلف» أو يروي خبر الواحد راو 
مصف بالعدالة والثقة والإتقان» فإن توفرت هذه القرائن في خبر الواحد 
أفاد العلم بإجاع. 

والتحقيق أن خبر الواحد إذا احتف بقرائن خرج عن عل التراع؛ لال 
النزاع في خبر الواحد المجرّد عن القرائنء وبناء عليه فمذهب الجمهور أقوى 
في الاعتبار والنظر. 

والغلاف بين العلهاء في هذه المسألة لفظيّ لاتفاقهم على وجوب العمل 
بخبر الواحد من حيث التطبيق الفرعي سواء أفاد العلم أو الظن. ما من حيث 
الترجيح بالسند فقد يكون معنويًا؛ لأنٌ الخبر المغيد للعلم يرجح على الخبر اليد 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


فصل 


[ في المسند ووجوب العمل به] 


# قال الباجي لله في [ص ]۲۳١‏ في معرض الاستدلال على وجوب 


العمل بالمسند: 
...لَه لا يُمْمَتَعٌ من جهّة العَقل أن يََعَبُدَنًا البَاري سبْحائة 
وتالی بالعَمَلٍ َر من يَعِْب على نتا َة وَاَمَانَنهُ وَإِن نَم 


يَقَع تنَا العلْمّ بصيدقه». 

[م] ابتدا الصف بتقرير مذهب الجمهور في جواز التعبّد بخبر الواحد 
عقلاء خلاقًا لمن رأى أن العقل أوجب علينا قًبول خبر الواحد والعمل به 
عة“ وطائفة من المتكلمين الذين يرون أله لا بجوز 
بّد بخبر الواحد عقلد". 


وخلاقًا للمعتزلة وابن 


هيم بن مقسم الأسدي البصري» الشهور بابن عليه وهي امه 
یه نة توفي نة (۱۹). 
في: <تاريخ بغداد» لالخطيب البغدادي: (۴۴۹/۹) «سير اعلام اللبلاء» للذهبي 


(۹/ ۱۰۷( «شترات الذحب» لابن الماد (۱/ ۴۳۴ 
(۲) انظر: دإحکام الفصول» للباجي (۳۳۱)» «اتبصر:» لشیرازی (۴۰۴)» «العد» لای يمل = 


5 سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة‎ ٠. 

واستدل لصتف من جهة العقل بعدم امتتاع أن يتعبّدنا الله تعالى بالعمل 
بخبر من يغلب على ظلَنا ثقلّه وإن لإ يقع لنا العلم بصدقه على نحو ما يتعبّدنا 
بشهادة عدلين» وإن لم يحصل لا العلم بصدقهماء ومن ذلك ما ثبت في السنةَ 
من الأحاديث الدالّة عل إرساله لت الرسل للملوك» ولاإمارة على البلدان 
والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرهاء فمن ذلك تأميره لأي بكر 8@ 
لموسم الحج» وإنغاذه سورة براءة مع علي بن أي طالب ۰# وتوليته عمر ابن 
النطاب #ا على الصدقات؟. 


# ثم قال الصف في [ ص :]۲۳١‏ 
مما يدن عَلَى ديك إجْمَاعٌ الصتَحابة على جوب العَمَلِ 


[م] ر الصف عل من لا يوز اتد بخبر الواحد سمعاء وهو مشسوب 
إسحاق وبعض الرافضةء واستند على 


بن داود الظاهري» وعد ب 


= (۳/ ۸۹ «تیسیر التحریر» لبادشاء(۳/ ۸۲). والضادر الثبة عل هامش «الإشارة» (۲۳). 
(۱) انظر: کتب انی للك ورسله إلى الوك وأمرامه في زاد العاد» لابن القیم ۱۱۹/۱ -۱۲۹). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» E GH‏ 
صكة مذحبه وهو مذحب الجمهور بإجاع الصحابة الكو على وجوب العمل 
في وقائع وحوادث كثيرة عن الصحابة اا عملهم 
بخبر الواحد من غر نکیر» وإن کان كل واقعة لم تتواتر لکن بمجموع تلك 
الحوادث حصل العلم بأتهم اتفقوا على العمل به» فمن ذلك أ عمر بن ا لخطاب 
# لم يأخذ احزية من المجوس حتى حدّثه عبد الرحن بن عوف 2# أن 
رسول الله سه نے E‏ 


بخبر الآحاد حیث ثب 


ای هل کدی مھ 


(۱) سبق تخریه» انظر: (ص .)۱٤١‏ 
۳( سبق ریه انظر: (صص (۱٤۰‏ 
(۴) آخرجه أبو دوه (۲۵۷۳) في «الديات» باب ية الجتينء و الحديث شف إسناقه الألبان في 


«ضمیف سنن آي داود» (۴/ 0۴۷۹ء وثیت عن السو این 


استشار التاس قي إملاعى المراة 
عب آؤ آم ققال: ني 


(tv 
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اشتڌاروا إل الك . 

وما یستدل به الجمهور یا قوله تعالی: ا لن اما إن جاک ایق 
بتي ييا € [الحجرات: .]١‏ فوجه دلالة الآية آتها تفيد وجوب التبين والتفبّت 
إذا كان المخبر فاسقًاء فظهر بمفهومه أن العدل بُقبل خبرٌّه من غير تغبّت؛ لان 
الفائدة من إيراد الفسق في الآية لا تكون إا معنىء إذ لا ينسب العبث إلى الشرع. 

ومن القياس استدلوا بقياس الرواية على الشهادة» وقياس الرواية على 
الفتوىء» فاه كما يجب العمل بشهادة العدلين» وجب العمل بفتوى المفتي بيجب 
العمل برواية العدل أو العدلين عن رسول اله 4# وا جامع بينهما أن كد 
منهما يفيد الظيٌ بجحواز الغلط على الشاهد والمفتي والراوي. 


فصل 
[في المرسل] 
# قال الباجي تخا في تعريف الرسل من [ص ۲۳۹]: « وام الرسل: 
(۱) أخوجه البخاري )١٤۸۸(‏ في «التشسي» ياب: وما تات اليل أل ى نت ليا 4 الأبةء وسام 


)١١ /١(‏ ني «المساجد ومواضع الصلاة»ء ياب تحويلى اثقبلة من القدس إل الكعية من حديث 


عبد ال بن عبر 6 


AY 


[م] هذا تعريف المرسل على اصطلاح الأصوايين والفقهاء الشامل لسائر 
آنواع الانقطاع» أمًا في اصطلاح جهور آهل الحديث فاد اأَرسَلّ هو: ما رفعه 
التابعي إلى الرسول ## من قول أو فعل أو تقرير» صغيرًا كان التابعي أو 
کبیرا» بمعنى: أن يترك التابعيٌ الواسطة التي پینه وبین رسول الله ویقول: 
قال رسول لله &4. 

قال الشوكان: , إطلاق المرسل على هذاء وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحة 
فيه» لكن محل الخلاف هو المر سنل باصطلاح أهل الحديث»؟. 

وأهل العلم يرون في المرشل من حيث بوه بين مرل الصحاي 
وغير الصحابي» والمقصود من مرسل الصحابي هو: أن يروي حديتًا عن الثبي 
48 وهو لم یسمعه منه شفاهًا بل سمعه من صحابيٌ آخر. وحکمه أن یقبل 
مطلقًا سواء عرفنا له لا يروي إل عن صحاي أو م نعرف ذلك» وسواء صرح 
أو لم يصرّح بذلك» وهو مذهب جمهور العلماء لجاع الواقع من الصحابة ظفل 
ألم كانوا يرسلون الأحاديث من غير تكير امن أحده ولان الأخة مت عل 
قّبول كل مروبًات عبد الله بن عباس تجا وهو مع إكثاره للرواية لم يسع 
أكثر الأحاديث التي يرويها عن اللي 4# مباشرةٌ حيث وني الي ل 


۱ «ارشاد القحول» للشو کان .)۲٤(‏ 


« ك الإنارة شرح کتاب د الإشارت‎ ١ 
وابنٌ عباس 4# لم بيلغ الثالثة عشرة من عمره وإلا أخذها عن صحابة‎ 
آخرين. ومن صغار الصحابة: عبد الله بن الزبيرء والتعيان‎ 
والحسین ابنا عليّ بن أي طالب #5 وغيرهم» وقد‎ 
ولم ينكر أحدٌ شينًا من ذلك» فثبت وجوب قبول مرسل الصحابي مطلقًا‎ 
وقد حكى ابن عبد البر" الإجاع على ذلك ونقل ابن جرير الطبري إجاع‎ 
التابعين» وخالف أبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر الباقلاني لاحتمال تلقيهم‎ 
عن بعض التابعين وليس من أجل الشك في عدالة الصحابة ظفل" قال‎ 
- السيؤطي: « في الضنحيتحين من ذلك ما لا جمى- يعني من مراسيل الضحابة‎ 
لانٌ أكثر رواياتيم عن الصحابةء وكلّهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة‎ 
وإذا رووها بنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة‎ 
بل إسرائیلیات» أو حکایات أو مو‎ 


B88 


(۱) انظر ترجته عل هامش کتاب <الشارة» (۷۷). 

() انظر ترجته على هامش کتاب «الشارة» .)۲٤٤(‏ 

(۳) انظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير .)٤۹(‏ و«توضيح الأفكار» للصنعاني (/۴۱۷). 
() «تدريب الراوي» للسيوطي (۱۷۱/۱). 


# تارقن كتا الارن کو 


[ في حكم العمل برواية الُرسل المتحرز] 


# فيا كان الريسل متحررًا لا يرسل إلا عن الثقات قال الباجي فلل 
[ص :]۲٤۱‏ «فإِئَة يَجِبٌ العَمَلٌ به عند ماكر و 


[م] وبوجوب العمل به قال جمهور أصحاباء وهو أحد الروايتين عن 
أحمد بن حنبلء وإليه ذهبت جاعة من المحدثينء وأمًا جهور ا محدثين وكثير من 
الفقهاء وأصحاب الأصول ذهبو! إلى رده مُطلقًاء حلاقًا من فصل في رَد فهؤلاء 
اختلفوا في وجوه التفصيل على آراء» وي المسألة أقوال أخرى. 

وآظهرها: آل من علم من حاله آله لا يرسل إا عن ثقة بل مره لقوله 
تعا: ( ای ایی “توان جا ہک ایی ہت تیا ان یبا وما ویوا 
عل ماعار كيو © 4 [سورة الحجرات] آوجبت الآية اتن ني حبر الفاسق 
دون العدل الذي یجب بول خبره مُطلقًا مُسندًا کان آو مُرسادء ولقوله تعالی: 
وم کات اویش لوروا ڪاه اوا ترم نکل ورك تم اب مهوا 
EES‏ 2 م لمم درت © 4 [سررة التوبة] 
فالآية أوجبت على الطائفة الإنذار» ولم تفرّق في الإنذار بين ما أرسلوه وما 
أسندوه ولقوله تعالی: ‏ لر گنود ما رتا م 
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ما بک لای ف اكب أزكيك بلمم ائه ولمم اليرت © 4 [سورة 
البقرة]» فالراوي الثقة إذا قال: قال رسول الله تل فقد التزم ما دلت عليه 
الآية من وجوب التبليغ وتحريم كتان الب ات واغدی؛ ولیس آي الأبة ذلالة 
على التفريق بين المرسل والمسند. 

وقد استدل الصف على مذهبه- أيشًا -بالإجاع والمعقول- کا سياي _؟. 


هذاء وقد تمك المانعون من العمل بالحديث المرسل مطلقًا بها رواه 
آبو داود عن عبد الله بن عباس تع أن الي 484 قال 


ق کا سمح قرب ملع اوی 
ية وصول الحديث إلى الراوي» وبناء 
عليه یون الاتصال شرطًا من شروط قبول الخبر» وما دام الإرسال يفتقر إلى 
هذا الشرط فالرواية به غير مقبولة. 


وقد أجيب عن دلالة أحاديث المانعين من قبول الحديث المرسلل بأن 


من امع والحدیٹا 


.)۴٤١( انظر اللصادر الأصواية والحديشية الثبة على هامش <الإشارة»‎ )١( 

(۲) رجه ابو داوه (1۸/6)» و الحاكم في «الستدرك» (۹۵/۱). من حدیٹ این باس کک 
وصځحه الألبا ئي «صحيح الجامع> (۴/ .)١‏ 

(۳) رجه الترمذي (۱۰/ ۱۲۳) من حديث ابن مسعود فك وصححه الألبا في «صحيح الجاع> 
(a‏ 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة rv‏ 
دلالتهما في العحمُل لاني الأداء إذ ليس فيهما ما يشعر بالنع من الإرسال» وياب 


أن حتوى الحديث ن على طريقة وصول الحديث فلا يمنع من دلالتها 


على الروايةء وللمانعين أدلة عقلية وللمقصلين - أيضًا س والمقام لا يسح 
لبسطها وقد تكقّل الڂحافظ العلائي في «جامعه> تحصيل أحكام المراسي ل وما 


عليه أهل التحقيق قّبول الحديث المرسل إذا كان المرسل من العلهاء العدول 
الماهرين بمعرفة شرائط القبول الذين يعرف من حاهم أنهم لا يرسلون إلا عفن 
قبل حديّه وهو آعدل الأقوالء وقد ذكره ابن تيمية بفلئئه بقوله: « والمراسيل 
قد تنازع الناس في بوا وردهاء وصح الأقوا منها المقبول» ومنها المردود» 
ومنها الموقوف» فمن عُلم من حاله أله لا برسل إلا من ثقة بل مرسله» ومن 
عرف أله برسل عن ثقةٍ وغير ثقةء كان إرساله رواية عن لا عرف حال 
فهذا موقوف» وما کان من المراسیل غخالمًا ما رواه الثقات کان مردوًا»". 


والأولى حمل كلام المانعين في عدم الاحتجاج بالمرسل على احتبال الريبة 
والشك في المرسل أو غلبتهماء والخلاف - من هذه الحيثية - يكون لفظيًا في 
قبول المرسل من عدمه» فمن قبله فلاله غلب على ظلّه صدق المرسل ومن رده 
فلانه شك في الراوي المرسلء أو لأنْ عمل الصحابة ر يوافقه أو عارضه المسند 


(1) «جامع التحصيلل في كام الراسيلى» للحافظ العلاتي (۴۴) ومايعدها 
() «منهاج لشت النبوية» لابن تيمية (4/ ۱۱۷). 


٢ک‏ الإنارة شرح کتاب د الإد 
أو ما إلى ذلك أمّامن رير حكمه وبناء الفروع الفقهية عليه فمعتوي. 
إذا عارضه المستد فإ المستَد يُقَدّمٌ عليه؛ لاله 


مف على قبوله والاحتجاج به» بخلاف المرشل فمختلف فيه» وعايه اله 
يعدم امتفق عليه على المختلف فيه عند التعارض. 


[ في تقريرالإجماع على قبول امرس ] 


AS GE ES 
اق الصذرٍ الأول عَلّى قل الرس‎ 
وََوْ كان أك بعل الحديت لما حل الإزسًان».‎ 


[م] ذكر الآمديّ انعقاة الإجاع على بول مراسيل العدول بها نصه: 
« فإ الصحابة والتابعين أجعوا على بول المراسيل من العدل: آنا الصحابة 
فإئہم قّبلوا أخبارّ عبد الله بن عباس طت مع كثرة روايته وقد قيل اله م 
يسمع من رسول الله 4# سوى أربعة أحاديث لصغر سلّه... وأا التابعون 
فقد كان من عاداتهم إرسال الأخبار... ولم يزل ذلك مشهورا فيا بين 


الصحابة طاتا والتابعين من غير نكير فكان إجاعًا"» وذكر السيوطي عن 


(۱) «الإحکام» للآمدی (۱/ ۲۲۹ .)۴۰١‏ انظر: «جامع التحصیل» للعلاني (۷). 


yy 
ابن جرير الطبري أنه قال: « أجع التابعون بأسرهم على قبول المرشل ولم يأت‎ 


عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأثمّة بعدهم إلى رأس الا 

آنا مُرسل الصحابيٌ فقد تقدّم حكاية الخلاف فيه و قبوله 
مطلقًاء نّا دعوى إجاع التابعين فمردودة بم هو منقول عن بعض التابعين 
کسعيد بن المسيّب” وابن سيرين والزهري وغيرهم القول بعدم الاحتجاج 
به. قال الحافظ السخاوي: ١‏ وبسعيد بن المسيب يرد على ابن جرير الطبري 
من المنقدّمين» وابن الحاجب من التأرين» ادعاؤها إجاع التابعين على قبوله 
- أي المرسل - إذ هو من كبارهم ولم يتفرّد مرَة بينهم بذلك» بل قال به منهم 


ابن سیرین والزهري ۲ 

(۱) «تدریب الراوي» لانسیوطي .)۱٩۴/۱(‏ 

(۲) انظر ترجته عل هامش کناب «ال(شارة» .)۲٤١(‏ 

(۴) هو ابو بکر تد بن مسلم بن عبيد اله بن شهاب الزهريء القرشي المد نزيل الشام» أحد 
التابعين الأعلام الشهورين بالإمامة وابجلالت كان حافظ زماته عالتا في الدين والسياسة 
انتهت إلبه رئاسة العم في وقتهء له روايات كثيرة» توفي ست .)٠۲(‏ 
انظر ترجته فی: «التاریځ الکییر» للبخاري (۴۲۱-۲۲۰/۱)» «ا جرح والتمديل» لابن أي 
(/ ۷۲-۷۱ «وفیات الاعیان» لابن خلکان (4/ ۱۷۷ EEN‏ 9 
الأثير /٥(‏ ١٠۳)ء‏ «البداية والهاية» لابن کثیر (۹/ ۴۲۰ »)۴٤١‏ «سير اعلام النبلاء» 
للانحبي (۴۱-۴۲۹/۵). <وفيات ابن قنقذ» .)۴١(‏ «التيين لأسماء الدلسين» للعجمي (5۰) 
<تبذیب التهذیب» لابن حجر (۹/ .)٤٥۱- ۲٤١‏ «طبقات الحفاظ» للسیوطي .)5۰-٤۹(‏ 

() «قتح الغیث» للسخاوی۱/ .)۱٤۴‏ 


5 ا نارة شرح تاب د الإشارة»‎ e 
وباب عن قول الطبري أنه لم ينكره أحد إلى رأس‎ 
بما رواه مسلم في مقدّمة صحی حه عن ابن عباس خف آله‎ 
به في الصحیحین»'.‎ 


مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة 
[ في التعليل بقبول المرسل ] 


# وقال الباجي لله في [ص :]۴٤٤‏ 
«وأَيْضًا هئه لا هرق بَيْنَ مُرْسَل سَعيد بن الُسَمّب وَعَيْره إذا 


(۱) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أحد الأنمة من حفاظ الحديث, تقوم 
شهرته ومكاتنه عل كتابه «المامع الصحيح» الذي يفضله المغارية عل «صحيح البخاري» لا 
امتاز به من جع الططرق وجودة السياق» والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالعفى 
هذاء وقد كان مسلم من أوعبة العلم ثقة جابلل القدرء له مؤلفات متها: <العللل»» ودالكنى»» 
و<الطبقات»» ودالتاریخ» توفي سن (۲۹۱ه). 
انظر ترجته في: ابرح والتعدیال»> لابن آي حاتم (۸/ 1۸۲)ء «تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادي 


(۱۳/ ۱۰۰ «اللیاب» لابن الائیر (۴/ ۴۸ دالکامل»> لابن ا[ 
لابن لكان /٥(‏ ۹6) «سير أعلام الثيلاء» للذهيي ۵۷/۱۲ ۵) «مرآ 
9 ۷ دالبدایة والنهایة» لابن کی (۱۱/ ۳۴( «عبقیب التهذیب» لابن حجر (۱۲۹/۱۰). 
«شذرات الذحب» لابن الاد (۲/ .)١٤٤‏ 

(۲) دإرشاد الفحول» للشوکانی .)١۵(‏ وال 
عن طاووس (۱/ ۸۰ 


ر ۲۸۹/۷ «وفیات الایان» 


الجنان» لليافمي 


بة جاءت في «مقدمة الصحيح» بسند الإمام مسلم 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة wm‏ 
ڪان ارس مَحررً» 

[م] وتعليله أن الراوي الثقة لا يستجيز القطع بالحديث إلا أن يكون 
عالما بصخته غلب على ظلّه أن اني 4# قال ذلك إذ أن عدالة الراوي تمنعه 


من أن يشهد على النبيّ 4# وهو غير ثقة ولا حجَة وعلیه فلا فرق بین كار 
التابعين أو غيرهم» فضا عن آله لزم من رد المرسل القدح في الراوي» وهذا 
مردود لاتفاق الأمّة على قبول جم غفير من الرواة مع كثرة ما أرسلوه. 

العقلية بها غير مسلّمة؛ لان غاية ما فعله 


وقد أجيب عن هذه | 
الراوي أله سكت وليس معنى السكوت عن الجرح تعديًا للمروي» إذ يلزم 
أن يكون السكوت عن التعديل جرحًاء وعلى هذا فالإرسال في شاهد الع 
على شهادة الأصل لا يكون تعديلًا لشهادة الأصل مع عدم تعيينه'". 


فصل 
[ في رواية الراوي الخبر وترك العمل به ] 


يجدر التنبيه في هذا الفصل إلى تعلق المسألة بمخالفة الصحايٌ للحديث 
بالكلية الذي قطعنا بعلمه به مع جهانا مأخحذه ودليل الراوي على مخالفة الحديث 


«الإحکام» للامدي (۱/ ۲۰۱ 


١ک‏ الإنارة شرح کتاب د الاد 


الذي رواه. 

أمّا إذا كانت خالفة الصحابي للحديث كلية وقطعنا بعلمه مع وضوح 
المخالفة إمًا بسبب دلي أو بسيب عدم إحاطته بمعئاه» أو بسبب القورّع 
والحرج» أو بسبب النسيان؛ اله لا تقبل تلك المخالفة ويبقى الحديث حجّة 
يعمل بهء باستئناء ما إذا اعتمد عل دليل فينظر في الدليلء ويترك الحديث إذا 
ما قبل الدليل لقوّته لا من أجل خالفة الصحابي له وإِلَا لم يصلح الدليل 
معارشًا له. 

آنا إذا الف الصحابي عموم الحديث لا كليتهء فالصحيح أن العموم 
أقوى ولا بخصص به إلا ما كان له حكم الرفع وذلك فيا لا جال للرآي فيه؛ 
لان العروف من واقع الصحابة ظهلة تقديم الرفوع على كلامهم» آنا على 
قول من أجاز التخصيص بمذهب الصحايٌ وهو مذهب الحنفية والحنابلة فيسل 
لبهم في أن قول الصحاي حُجَةٌ معدم على القياس» وتخصيص العموم بالقياس 
جائز فيلزم تخصيصه بمذهب الصحابي من باب أولى» فجوايه: أن مذهب 
الصحابي تحتمل حُجیته إذا م يعارض نصا من كتاب أو َة أا إذا عارض 
ذلك فلا حُجَة فيه» وقياس قول الصحابي على القياس الشرعي ظاهر البطلان 
للفرق بینهی؛ 
التخصيص به للعلم بالدليل الذي اعتمد عليه القياس» في حين أن الصحاي 


ك لان القیاس ثبت بناءٌ على صل ثابت من کتاب أو سنه فجاز 


لانن تب وان ر 
» لذلك وجب العمل بالعلوم وهو العموم. 

أا إذا مل مذهب الصحابي على إحدى عامل الحديث فلا يعد ذلك 
خالقًا. 


[ في عمل الراواي بخلاف روایته ] 


# قال الباجي اه في [ص [۲٢١‏ بعد تقرير مذهبه وهو وجوب 


العمل بالخبر وإن ترك الراوي العمل به: 
وقد هَالَ بَعْضْ آصْحَابنًا وَآصلْحًَاب أبي حَنِيفَةً: «إنٌ ديك 
يطل وُجُوب العَمَلٍ به»». 


[م] في مسألة عمل الراوي بخلاف روا 
الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف الحديث 


كان هو أحد محتملات الظاهر رجح تأويله» وبه قال جهور المالكيةء وإليه 
ذهب أبو الحسن الكرخي”“ وأكثر الفقهاء خلاقًا للاحناف وبعض الالكية 
(۱) هو ابو الحسن عبيد اله بن الحسین بن دلال بن دم الكرخي» انظر ترجته عل هامش كناب 


«الإشارة» (1۷۳). 


(۲) انظرالصادر الاصوا 


على هامش کناب دالإشارة» .)۲٤٩(‏ 


سك الإنارة شرح تاب « الإشارة 
وهو الراجح؛ لأنّ اجه فيا روا لا فيا رآه؛ ولأنٌ عمل الراوي بخلاف ما 
رق إليه جلة من الاحتالات منها: 

-قد ينسى الراوي الحديث. 


-وقد يحمل الحديث على غير وجه الصحخّة. 

-وقد يظنَ الحديث منسوسًا وهو ليس كذلك. 

ويجحتمل أن يصير إلى دلبل آقوى في ظلّه وليس هو أقوى في حقيقة الأمر 
وعليه فلا يترك الحديث الثابت بشيء م يدخل الشك والاحتال. 


E 2 ARE 


٠أ‏ ابن عمر طف قال: 


رقع يبه 
الرگوع ولا في السجُودِ» وهذا الحديث رواه ابن عمر فف ولم 
يعمل به» بل خالفه وکان 2 ظتكا لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة فمن 


(۱) اخرجه البخاري (۴۱۹/۲) في «صفة الصلاة» باب رقع اليدين في اكير 
سواه ومسالم (۴۹۰) في دالصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو النكيين مع تكييرة الإحرام 
واپ اود ( ۷۲۱( (۷۲۲) )۷٤۴( )۷٤۲( )۷٤۱(‏ في «الصلاة» باب اقتاج الصلات والثر ماني 


الأرل مع الانضاح 


5 


۲ فی «الصلاة» باب ما جاء في رقع الیدین عند الرکوع؛ والتساتي (۲/ ۱۴۱ و۲۲٠)‏ في 
بل التکییر» وباب رقع اليدين حذو 
النكيين» وباب رقع اليدين للركوع حذاء كيين من حدیث ابن عر . 


«الاقتاح»» باب العمل في اقتاح الصلات وباب رقع 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» CGD‏ 
ذم روايتهُ عمل بمقتضى الحديث» ومن عمل بها رآ ترك العمل به. والصحيح 
المذهب الأول لودّة اعتبارات من 
فیا رواہ لا فی رآہ. 

أل الحديث عمل بمقتضاه أصحابٌ رسول الله ل . 


- أن عدم الرفع من ابن عمر ظا مرو عن مجاهد» وهو معارض با 
روا طاووس أله کان یفعله وهو موافق للرواية. 

٠‏ حدیث عائشة #5 قالت: إن ال 8 قا آم ان 
لبها قيكاحها باعل "٠‏ وقد خالفت عائشة فقا مقتضى الحديث ولم 
تعمل به حیث زوجت بنك أخيها: حفصة بنت عبد الرحن بن أي بكر 8 
شقيسق عائشة ##ة مع ابن أختها أسماء 6##: وهو المنذر بن الزبير» وكان 
حن غاثبًا ني الشام. قمن عمل بمقتضى الحديث اشترط الولي 
في الزواج» ومن عمل بمخالفة الراوي لروايته لم يشترط الولي. 

والصحيح أن ا كه فيم روته لا فيا رأته؛ لان الصحابة ظا عملوا 


أخوها عبد الر 


(۱) اورجه الشافمي في «مسنده» (۴۷۵), واحد .)٤۷ /٩(‏ والحمیدي قي دمستده» (۱۱۴/۱)» 


والدارمي في «ستنه» (۴/ ۱۴۷( واو داود (۴/ (۵٨٨‏ والترمذي »)٤۰۷/۴(‏ وان ماجه 
۹۰/۱( والحدیث حتنه الترمدي» وصځحه ابو عوان واین حبان» والحاکم .[نظر: 
«نصب الراية» للزيلمي (۴/ ۱۸( دالتلخيصى الحيي» لابن حجر »)٠١١/۴(‏ «إرواء الغليل> 


.])۲۴ /٥( لاان‎ 


Ga 


الإتارة شرح كتاب الإ 
بإذن أخيها أو أوصاها بذلك ول تعلم 


بمقتضی الحدیث» ویجتمل آم 
أن الي 4 قا 


[ في رواية الراوي الخبر وإنكاره الُروّى عنه ] 


# قال الباجي له في [ص :]۴٤۹‏ 


اما إ هڪ اوی َة هيه هقد ذهب جُمةورٌصنحًابئا 
وآصلْحًاب آبي حَبِيفَة وَصلْحًَاب الشتافعي إِلّى وجب العَمَلٍ به ٠‏ . 


[م] والمراد بهذا الضرب: إنكار الشيخ العدل الحديث الذي رواء الع 
عنه إنكارا غير صريح» كأن يتوقف ويقول: ١‏ لست أذكر ذلك الحديث» أو نحو 
ذلك فما عليه جهور أهل العلم وقول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين 
عنه أن ذلك لا یقدح في اخبر بل یقبل ویعمل به» ویه قال آهل الحدیث» ونسب 


(۱) آخرجه ابن ماجه [(۹۰۹/۱) ۱۸۸۲] والدارقطني [۱۵۹/۴) 1۴۲۹۵ والیهقي (۱۱۰/۷) 
من حديث آي هربرة © و تمامه: «...ولا توج الرآة تفسهاء إن الزانية هي التي ترج 
تفسها»» و الخدیث صځحه الالیانی في دالإرواء» »)۱۸٤۱(۲۸/0(‏ وي «صحيح ابن 
ماجه» [(۲/ ۱۳۰) 1۱۵۳۹ دون جا الزاية. 


# ارقن كاب راان ر 
القول إلى محكّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة”"» وقد استدل له الصف بإلحاق 
فرع النسيان على الموت إلحاقا 


» فإلّه إذا كان موته لا يسقط العمل به 


فكذلك نسيانه» ومن الأدلة التي استند إلبها اجمهور ما ثبت في سنن أي داود 
عن ربيعة بن آي عبد الرحجن» عن سهيل بن آي صالح عن آبيه عن آي هريرة 


« أن الب :می با 
١‏ أخبرني ربيعة - وهو ثقة عندي - آني حدّثه باه ولا أحفظه»» ول ينكره 
أحد من التابعين فكان ذلك إجاعًا على قبول الحديث والعمل به. ومن المعقول 
أن الفرع موصوف بالعدالة والثقةء وقطع بهذه الرواية على الشيخ» والشيخ 
نسي ۔ والنسیان غالب عل الإنسان ولم یکذبه» ولم ینکر حديثه» فالأصل أن 
الحافظ الصادق يقبل حديثه ويعمل به. 


ٍ مح الشَاهِ»» فذكر ذلك لسهيل فقال: 


[ في الاحتجاج بترك العمل بما أنكره الأصل ] 


# قال الباجي االله في الصفحة نفسها: 
«وَذَهَبَ الكَرْخِي إلى أنه لا يَجِبُ العَمَلُبه». 
(۱) انظر المصادر الأصولية والنديثية اللنبة على هامشى <الإشارة» .)۴٤۹(‏ 


(۴) احرج آبو داود قي «الأقضية» [(/۳۲) 1۳۹١١‏ باب القضاء باليمين والشاهد من حديث 


آي هریرة . وصځحه الالباي تي دصحیح سنن آي داود» (۲/ ۰۰ .)٤‏ 


n‏ انارق شرح تاب د الول 

[م] وهو مذهب أكثر الأحناف» وغاية ما استدلًوا به قياس الرواية عل 
الشهادة في أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فإذا نسي شاهدا الأصل 
الشهادة ولم بجحفظوها فلا يجوز للحاكم القضاء بشهادة شاهدي الفرع فكذلك 
الروايةء ولا يخفى أن هذا القياس فاسد للفرق بين الشهادة والرواية» فب 
الشهادة أضيق من باب الرواية وأغلظ حُكاء حيث إِله اعتبر في الشهادة من 
الاحتياط والتأكد مالم بعتب مثله في الرواية. 


[ في إنكار العدل رواية الفرع عنه صراحة ] 


# وذكر الباجي جالتئه في [ص ]۲٠١‏ القسم الثاني من الضرب الثاي: 
وما إا قال نَم زوه قط ههن 


1م والمراد بهذا الضرب: إنكار الشيخ العدل الخبر الذي رواء عنه الفرع 
إنکارًاصريتا وهو على قسمين: 

إا أن یصرٌح بانٌ ا لخبر من مرویاته إلا له نفی نيا صريجا بعدم تحديث 
الراوي به» فهذا لا يمنع من الاحتجاج لصحة الخبر من جهة المروي عنه لا من 


جهة الراوي؛ لان روايته من جهة الراوي تبطل. 


#الإنارة شن تاب رالنان کو ا 


الفرع عته إنكار تكذيب وجحوو صراحة 
ب علي )» فقد حكى الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بهء والصحيح أن هذه المسألة 
موضع اجتهاد واختلاف رأي» فمذهب الأكثرين عدم العمل به خلاقًا تاج 
الدّين السبكي وأي افر السمعاني وأي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم» 
ومذهب الجمهور آقوی لان كلا منهما مكدب للآخر فيا يدّعيه» وهذا موجب 
للقدح في الحديث» لكنّه لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين لقيام الشاك 
في كذبه» ولا كانت العدالة متيقنة - وهي الأصل - فلا يجوز أن يترك اليقين 
إلا بيقين مثله لا بالشكٌ. 


والخلاف له آثاره من الناحية العملية من جهة ن من احتجّ بحديثه عمل 
بمقتضى الحديث» ومن لم بحت به امتنع عن العمل بمقتضى الخبر. 


فصل 
[ في قبول الزيادة في رواية العدل ] 


# قال الباجي ڪغلئنه في [ص :]۲٥١‏ 
«وَروَايَةٌ العَذْل ابت احَشْمُور بالحفّظ والإثقان الزيا 


(۱) انظر اللصادر الأصولية والخديئية الب على هامش «الاشارة» .)۲٠١(‏ 


مَْمُونّ بَا خلاَفَا لبَعْض آهل الحديث». 


بين ما إذا كانت الزيادة خالفة للمزيد 


[م] في تحرير محل الرلع 
عليه بحيث لا يسع الجمع ولا الترجيح بين المتعارضين فيصار إلى المر جح 
الخارجي» وبين ما إذا كانت الزيادة موافقة للمزيد عليه وقي هذه الحالة إذا 
علم تعدّد المجلس قبلت الزيادة ات قا لجواز أن يذكر الي 4# الزيادة في 
مجلس ويتركها في آخرء أمًا إذا لم يعلم تعدّده فإنه تقبل الزيادة من العدل الثقة 
الذي يترجّح صدقه تقديًا للمثبت على الثاني آم إذا علم اتحاد المجلس فيختلف 


الأمر بين من نقل الزيادة الذي يكون واحدًا وبين من نقل الخبر بدون تلك 
الزيادة الذي يكون الناقل قيه جماعةء والخبر أضبط في المماعة من الواحد لذلك 
لا تقبل الزيادة لانفراد رواية الثقة بزيادة يخالف فيه ما رواه الثقات فهو مردود 


لشذوذه. 
أمًا إذا كان ناقل الزيادة واحدًا وناقل الخبر بدون زيادة كذلك. فإِلّه في 
حال مساواتما عددا ينظر في ناقل الزيادة إن كان مشتَهرًا بالعدالة والضبط 
والحفظ قبلت زيادته لتلك الصفات العالقة به» وإن كان ناقل الخبر بدون زيادة 
هو المشتهر بالحفظ والضبط والثقة والعدالة فلا تقبل تلك الزيادة. 
أا إذا استوى ناقل الزيادة أو ناقل الخبر المجرّد عنها في الضبط والعدالة 
والحفظ فهذا موضع الخلاف والصحيح ما رجُحه الصف من أن الزيادة معمول 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» E Kal‏ 
بها“ سواء كانت الزيادة لفظية كرواية: « ر وَلَكَ امد( 
معنوية كدخول النبيّ © الكعبة وله صل 
الثقة لو انفرد بنقل الحديث 
بینها. 


ادة <الواو>» أو 
ن العمودين المانيين”؛ لأ 
وعمل به فكذلك لو انفرد بزیادة ولا فرق 


والخلاف معنويّ فمن اعتبر الزيادة عمل بمقتضاها المثبت» ومن منعها 
عمل بمقتضى الخبر المجرد عنها وأهمل الزيادة. 


فصل 
[ في حكم العمل بالإجازة ] 


# قال الباجي جنه في [ص :]٠٠١‏ 


يجب العَمَلُ بم فُقَلَ عَلّى وجه الإجَارّق 


وبه قال امه 


۲۱ انظراللصادر الاصوز 
(۲) رجه مسلم (۷۷۱) )۲١۲(‏ في «صلاة السافرين» باب الدهاء 


ية الثبة عل هامش «الإشارة» .)۴١۴(‏ 


صلاة اليل وقيامه 


وأخرجه الترمذي )۲١١(‏ في «الصلاة» باب ما يقول الرجل إا رقع رأسه من الركوخ» من 
حدیث عل بن ای طاب © 
(۴) اخرجه الترمذي )۸۷٤(‏ وال 


في «صحیح الترمڌي» (۱/ ۲۵۰). 


اجه (۴۰۹۴) من حدیث بلال #» والحدیث صشحه الابانی 
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العلَمَاء». 


[م] الاجا اشح لغیره بان يروي عنه مرویاته أو مؤلّفاته 
تتضكّن إخباره بها أذن له بروایته عنه وهي على آنواع منها: 


أن تروي عي هذا الكتاب» أو هذه الكتب » وهي الناولة فهي جائزة عند ال ماهير 
حتى الظاهريةء لكن خالفوا في العمل بها؛ لأتبا في معنى المرسل عندهم» إذمم 
يتصل الساع" والمناولة في حقيقة الأمر تعد قا من أقسام الإجازة؛ لآ 
الشيخ لو اكتفى على جرد المناولة بالفعل دون اللفظ ل تجز الرواية مطلمًا كأن 
يعطيه الكتاب ولم يقل له: ١‏ إروه عني ٠‏ أما إذا اقتصر على اللفظ دون مناولة 
لجازت الرواية عند الجمهور. 

- إجازة لمعن في غير معيّن» مثل أن يقول الشيخ: ١‏ أجزت لك أن 
تروي عئي ما أرويه»» أو «ما صح عندك من مسموعا ومصتفاي» فهذا 
جائز عند الجمهور رواية وعملا. 

۳-إجازة معن لغير معن [أو إجازة معيّن لمعن بوصف عامً]: مثل أن 
يقول الشيخ: « أجزت للمسلمين»» أو لمن قال: لا إله إلا الله»ء أو د لمن أدرك 


(۱) «اختصار العلوم» لابن کئی (۱۱۹). 


( _ 


الكتاب الفلاي» وسكي هذا النوع: « الإجازة العامة )» وقد اعتبرها طائفة 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
حیاق 
من الحقًاظ والعلاء» فين جوّزها الخطيب البخدادي” ونقلها عن د 
أي الطيب الطبري وجوزها محدّثو المغاربة رهم الله» ومنعها آخرون وهو 
الصحيح". 

٤‏ - إجازة لمعن بمجهول من الكتب مثل أن يقول الشيخ 
كتاب السئن» وهو يروي كبا ني السنن» أو « أجزت لمحكّد بن عليّ» وهم 
جاعة مشتركون في الاسم» فحكم هذا النوع البطلان لعدم اتضاح المراد 
ھاگ 

٥‏ -الإجازة للمعدوم مشل أن يقول: « أجزت لن يولد لفلان» فالصحيح 
فاسدة؛ لان الإجازة في حكم الإخبار جلة بالمجازء فكها لا يصخ 
الإخبار بالمعدوم لا تصح الإجازة لهء أمًا إجازة من يوجد مطلمًا فلا يجوز 


إجاع. 


أجزتك 


أا إجازة 


١‏ - إجازة الُجاز مثل أن يقول الشيخ: «أجزتك ما أجيز لي روايته»» 


(۱) انظر ترجته في جاتب الدراسي من کناب دالا 
(۲) اللصدر السابق ۹ «الياعث الحثيث» لحد شار (۱۲۲). 
(۳) «تدريب الراوي» للسيوطي (۲/ ۴۴). 

() المصدرالسابق 0۳۹/۲0 
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قال النووي”": « والصحيح الذي عليه العمل جوازه» وبه قطع الحفاظ». 

وني هذا الموضع ذكر الصف خلاقا ني حكم الرواية بالإجازة غير آله 
ادعى الإجماع على جواز الرواية بها في: «إحكام القصول» بقوله: « ولا خلاف 
في ذلك بين سلف الأمة وخلفهاء» ونقضه ابن الصلاح بها رواه الشافعي: آله 
منع الرواية بهاء وقال: «وبذلك قطع الماوردي وعزاء إلى مذهب الشافعيء 
وكذلك قطع بانع القاضي ابن محمد الَررَرّوذي صاحب التعليقة» وقالا جيًا: 
لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة». 


وقول الصف بان وجوب العمل بالإجازة قال به عائة العلهاء ليس 


(۱) هو ابو ژکریا جي بن شرف بن مري الشافعيء ملقب بمحيي الدین النووي» ولد ب «نواء» من 
قری حوران في لاد الشام سئة (۳۱٦ه)ء‏ كان إماقا حافغًا عانا بالفقه إلى جائب الزهد 
والورع؛ ولي مشیځة دار الحدیث ولر اذ من مرتبها شیتًا ول یتزوج» من مؤلفاته: «شرح صحیح 
مسلم>» «المجموع شرح المهذب>» «رياض الصالين> توفي سنة (١۷٠ه).‏ 
انظر ترجه في: «طبقات الشاقمية» لابن السيكي (ه/ (٠١١‏ «تذكرةالحفاظ» للحي 60/ .)۱٤۷۰‏ 
«<طبقات الشافعية» لابن هداية اث الحسيني (١٠۲)ء‏ «اليداية والتهاية» (۲۷۸/۱۴) «شذرات 
الذحب» لابن المیاد(۵/ ۲۴۵۲ دالاعلام» تاز رکلی .)۱٤۹/۸(‏ دالفتح الیین» للمراغي (۲/ ۸1 
<ممجم الزلفين» لكحالة (۱۴/ .)۲١۲‏ «الفكر السامي» للحجوي (۲/ ۴٤١/٤‏ 

(۳) «تقریب التووي» (۲/ ۴۹). 

(۴) «إسکام القصول» للباجي (۴۸۲). 


() «مقدمة ابن الصلاح» (۷۲). 


الإنارة شرح كتاب رادار کو :ا 
كذلك؛ لأنٌ كثيًا من العلاء الحقدّمين أبطلوا العمل بها. قال بعضهم: «من 
آنه قال: آجزت لك آن 


قال لغيره: «أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع» ق 
تكذب علّ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية مالم يسمع». 


[ مذهب أهل الظاهر في العمل بالإجازة ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۲٠١‏ 
«وَقَانَ اهل الظّاهر: لا يَجُورُ العَمَنْ بالج 
مُتَاوَلَةَ ون يكب لَه الُجيز. 


إلا اَن تكن 


[م] مذهب ابن حزم الظاهري إبطال الإجازة مطلمًا وقد اعتبرها بدعة 
قال بفاتلئه: « وأمًا الإجازة التي يستعملها الناس فباطل» ولا جوز لأحد أن ججيز 
الكذب...؛. أا النوع الأول من أنواع الإجازة وهي المناولة فقد تقدّم جوازها 
عند الظاهريةء لكن خالفوا في العمل بهاء أي بجيزون من تحمل بالإجازة أن يرو 
ما تحمّله وجدّث به» ولکن لا جوز له آن عمل به؛ لاله یجری مجری المرسل”. 


) المصدر السابق الصفحة تقسها. انظر: «الباعث الحثيث» لحد شار .)٠١١(‏ 

۳( «الإحکام» لابن حزم (۲/ (۱٤۸-۱٤۷‏ «الباعث الحثيث» لاحد شار .)۱۴١(‏ 

(۴) انظر: دالكفاية» للخطيب البغداحي )۴١۸(‏ «مقدمة اين الصلاح» »)۷١(‏ «شرح تفيح القصول» 
القرانی (۳۷۷)» «اتحتصار علوم الخدیث» لابن کثیر (۱۱۹). «الإبهاج» للسیکي وابنه (۲/ ۴۳( = 


کک انار شرح کتاب داد 
قال ابن الصلاح: « وهذا باطل؛ لأنه ليس في اللإجازة ما يقدح في إيصال المنقول 
بها والثقة به" ولأنً الشيخ المجيز إذا قال للراوي: «هذا كتاب مسموعي 
فاروه عني ٠ء‏ فهو بمثابة الراوي إذا قرأ على الشيخ - وهو ساكت - بجامع 
أن الشيخ م يتكلم با في داخل الكتاب ومسموعاته. 

هذاء وغاية ما يستدل به المانعون للرواية بالإجازة والناولة قياسهها عل 
الشهادة» حيث إنها لا تصح بالإجازة والمناولة فتلحق بها الأخبارء وجوابه: 
أنه قياس مع ظهور الفارق بين الشهادة والروايةء فالرواية تجوز مع وجود شيخه 
الذي أخبر به الخبر ولا تجوز في الشهادة» حيث إن شاهد الفرع لا يقبل مع وجود 
شاهد الأصل بخلاف الرواية فهي آعم من الشهادةء والشهادة أحص وأدق 
وآكد من الرواية لذلك يتعلّر القياس". 

والذي رجُحه العلماء أنہا جائزةء بُروى بها ويُعمل» ون السمإع أقوى 
منهاء قال ابن الصلاح بفلق: « إن الذي استقرً عليه العمل» و قال به جاهير أهل 


العلم من أهل المحديث و غيرهم القول بتجويز الإجازة و إياحة الرواية بها . 


= «تدريب الراوي» للسیوطي (۲۹/۲)» «شرح الكوكب الثير» لفتحي (۲/ 5۰۱). 

۱( «مقدمة ابن الصلاح» (۷۴). 

() انظر الصادر الأصولية والحدببية الب عل هامش «الإشارة» .)۲١4(‏ 

(۴) المصدر السايق: الصفحة تقسها. ذكر العامة احد محمد شاكر خالل كلامًا لجا ني هذه المسالة 


من «الباعث ال حئيث» (۱۲۲) هذا نه: ‏ أقول: وفي تفي من قبول الرواية بالإجازة شيم وقد = 


ك الإتارة شرح ڪتاب د الإ 
واستحسن العلهءً الإجازة من العالم لمن كان هاا للرواية و. 
بالعلم لاللجهال ونحوهم. 


> كانت سيا لفاصر همم عن سباع الكدب سباعًا صحيًا بالإستاد الصل بالفراءة إلى مولفيها. 
حى صارت في الاعصر االأعيرة رسا برسم لا اتا لى يرخف و لو قلنا بصكة الإجازة 
إفا كانت بشيء معن من الكتب لشخص معن أو أشخاصى مميئين لكان هذا أقرب إل ابول 
ويمكن الوح في الإجازة لشخص آو اشخاص معيين مع إبهام الشيء امج از كانه يقول له 
«أجزت لك زواية مسموعاتي»ء أو ١‏ أجزت وواية ما صح و ما يصح عندك أن آرويه»ء أا 

1 


الإجازات العامة كأن يقول: « أجزت لأهل عصري»» آو «اجزت لن شاء؛» آو 


فلان»» أو للمحادوم وتحو ذلك قإني لا اشا قي عدم جوازها». 
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باب 
أحكام الناسخ والمنسوخ 
[ في حقيقة النسخ ] 


# قال الباجي تفلت في [ص 1۲١‏ 

داحم الگبت بان ائم بهن ماخر 
ولاه لكان اباء وَذّك أن الناسح وَالَنْسُوخ لابه 
اَن يَكُوئًا حُكّمَيْن شَرْعيَبْنِ» . 


[م] اختار المصتّف قول القائلين بأنٌ النسخ رفع وإزالة الحكم أي: 
قطع لدوام الحكم فجأة لا لبيان انتهاء مته وهو الصحيح؛ لأنْ انتهاء مد 
الحكم لا يُسكّى نسحًاء والخلاف لفظييّ لحصول الاتفاق على انعدام الحكم 
الأول بسبب انعدام متعلقه وهو الدليل لا لذات الحكم. 

واشترط المصتّف في الحکم آن یکون ثابتا؛ لأنٌ ما لا ثبات له لا حاجة 
إلى رفعه» وقیّده بشرع تأر للاحتراز من زوال الحکم بدون شرع کالموت أو 
الجنون؛ لان الرفع عنهها م يكن بشرع» واشرط التأنحر في الشرع ليكون هو 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة rra‏ 
الناسخ للحكم المنسوخ لإخراج المخصصات الصلة كالشرط وا 
فهي رافعة للحكم الشرعي بخطاب شرعي لکن لا تُسكٌی ن 
غیر متأتر عنھا بل متصل بہا. 

هذاء والحكم الأول هو المنسوخ فإن 


یشترط ۔ من حیث مُدَنّه ‏ آن 


أا المحم القابت بدلیل 


فلا بُسكٌی نسحًا؛ لأنه لم یثبت بخطاب متقدّم وإلّا ثبت 


والحکم الثاني هو الناسخ ویشترط أن يون خطابا شرعيًا فصا عن 
المنسوخ ومتأخرًّا عنه» فارتفاع الحكم بالموت أو الجنون أو باي عارض من 
عوارض الأهلية فليس بنسخ» واقتران الحكم ببعضه بعصا كالشرط والغاية 
والاستئناء کہا تقدّم - لا بی سخا وا هو تخصی ص . 


# وقول المصتف بعد ذلك: أو السًاقطُ َد فوته وَامْيّال 


مُوجبه قَإلَهُ لا 


[م] آي آنٌ الساقط بعد ثبوته وانتهاء دته لا بی تسحًا؛ لان 


() انظر المصادر الأصولية الثبنة على هامش «الإشارة» .)٠٠١(‏ 


ا د اہ 


رة شرح كتاب د الإشارة» # 
هو إزالة الحكم على وجي لولا هذا الرفع لبقي الحكم ثابًا ومستمرًا يعمل به 
آمّا بعد انتهاء مُدّته فلا يعمل به» كاللإجارة من حيث انقضاءٌ أجلها يكون 
ارتفاع حكمها بسبب انقضاء أجلها وانتهاء المدَة المعلومة لكلا المتعاقدين» 
بخلاف ما إذا حلت قوة قاهرة أو وجد سيب طارئ على العقد قله يدي إلى 
فسخھا قبل انتھاء مہا کالحدم مثآا. 


فصل 
[ في حكم نسخ مايتوقف عليه صحة العبادة ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۲٠١‏ 


الشافعي قال بض الداس: . «هو تسنخ»» 


aa RS SL 
لما سقط منها لاعتباره واجبًا ثم آزیل وجوبه» كما لا نزاع بينهم‎ 
في أنٌ ما لا يتقف عليه صك العبادة لا يكون نسحًا ها ولكن ا لخلاف في‎ 


(۱) انظر: «المحصول لرازي» (۱/ ۴/ ٩۵٨)ء‏ «الإحکام» للامدي (۲/ ۲۹۰), «إرشاد الفحول»- 


# الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
نسخ ما يتوفف عليه صحَة العيادة سواء كان جزءًا ها كالركن أو خارجًا عنها 
كالشرط وفي هذه المسألة أقوال» وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة وکثیر من الغ تسخه لا يكون نسسًا للعبادة ولا هو تخصيص 
للعموم» وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين 
البصري» وذهب بعض الحنفية إلى: أن نسخه يكون نسحا للعبادة» وفصل 
آخرون بين الشرط النفصل عن الماهية فلا يكون نسخه نسضًا للعبادة وبين الجزء 
كالركوع فإ نسخه نسخ للعبادة» وهو قول القاضي عبد ا حبار وبه قال الغزالي 
وصكُحه القرطبي”"*"» والمصتّف اختار تفصيل الباقلاني. 

والظاهر أن مذهب الجمهور هو الصحيح في عدم نسخ العبادة فيا 
تتوقّف عليه صكتها؛ لان الرفع والإزالة لم تتناول إلا اجزء أو الشرط ويبقى 


.)۲۹٩(ناکرشال‎ = 

(۱) هو ابو عبد اله عد بن احد بن آي بکر بن زح الأنصاري اخررجي الفرطبي فقيه مالکي 
مفتر وعدّث» له تصاتیف مفیدت آشهرها: «ابمامع لاحکام القرآن» آجاد فی ي بیان واستنباط 
الاحكام وإثبات القرامات والتاسخ والشوخ والإعراب» وله «شرح أسماء له الحسنى»» و«الكرة 
في أحوال الموتى وأمور الأخرة>ء و«التقمي»» توفي سنة (۹۷۱ه). 

مته في: «الديباج المذهب» لابن فرحون (۴۱۷)ء «نقح الطيب» للمقري (۲/ (۱١١‏ 

«طبقات القسرين»» للداودي (۲/ 1۹). «طبقات لسر ين» للسبوطي »)٩4(‏ «شترات اللعب» 

الخلوف (۱۹۷). 

ت على امش <ال(شارة» (۲۵7). 


لابن الماد (۵/ »)۴۴١‏ «شجرة 
(۲) انظر تفصبلى هان السائة في المصادر الأصواز 


کک الإنارة شرح کتاب دال 
الباقي على حاله من عدم التغييرء وبقياس النسخ على التخصيص حيث | 
التخصيص لا بخرج جميع أفراد العموم» ولوقوع نسخ الشرط والجزء من الشارع 
ولم تنسخ تلك العبادة بالكلية» مثل: استقبال بيت المقدس الذي هو شرط عند 
الجمهور في صحّة الصلاة وقد تسخ هذا الشرط ولم تنسخ تلك الصلاة وكذلك 


نسخ عشر رضعات بخمس» وقد نسخ هذا الجزء ولم ينسخ الرضاع بالكلية. 
[ في اختلاف كون الزيادة على النص نسخًا ] 


# وفي [ص ]۲١۷‏ قال الباجي لل ٠‏ 


[م] فهذه المسألة إنها تتعاتق بالأحكام التي هي الأمر والنهي والإباحة 
وتوابعها"» وئي تحرير عل التّزاع قله لا حلاف في أن الزيادة على الل إن 
كانت من غير جنس المزيد عليه» وكانت مستقلّة كفرض الزكاة على الصلاة 
فليست نسخًا/"» لكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين: 


() دجمو الفتاوى» لابن تبمية .)٤۰۷/0(‏ 


(۲) انظر: دالنخول» للغزانی (۲۹۹)ء «الحضوال» للرازي (0/ ۴/ »)3٤١‏ دروضة الثاظر> لابن قدامة- 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة» 

الأولى: إن كانت الزيادة من ج 
من الصلوات الخمسء فهذا ليس بتسخ على قول الجمهور خلاًا لأهل العراق 
ومذهب الجمهور آقوى؛ لأنٌ تلك الزيادة م ترفع حك شرعبًا فانتفت حقيقة 
النسخ» وبقي المزيد عليه بعد الزيا 

الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلّة عنه كزيادة 
جزء مثل: زيادة التغريب على الجَلْدء أو زيادة شرط كاشتراط النية في الطهارة 
واشتراط الطهارة للطواف» فهذا لا يكون نسخًا مُطلقًا عل رأي الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلاقا للأحناف» ومنهم من فصل في 
هذه المسألةء ورأى أن الزيادة إذا رت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ 
بعد آن کان جزنًا وجب أن یکون نسضًاء وإن كانت الزيادة لا تعر حكم المزيد 
ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضِدّه م يکن نسځًاء وهو مذهب أي بكر الباقلاي 
وابن القَّصّار وارتضاء الباجي. وقريب من هذا الرأي قول القائلين أن الزيادة 
إن أثبتت حُكتًا نقاه النص أو تَقَث حُكتًا أثبته النص فهي نسخ له» وإن كانت 
الزيادة لم عرض للنصض بتفي آو إثبات بل زادت عليه شيا سكت عنه النض 
فلا جوز أن يكون نسًاء وهو الصحيح؛ لأنٌ الزيادةً رفعت البر 


= ۲۰۹/۱( دالإحكام» للآمدي (۴/ »)۲۸١‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني (۱۹) «نزهة 


اخاطر> لابن بدرات(۲۰۹/۱). 


KE 
التي هي البراءة العقلية ورفعها ليس نسحا إج‎ 
الشرعيّ بالدليل التأخر عنه» والبراءة حكم عقلي ولیست كتا شرعيً".‎ 
والخلاف بين العلهاء في هذه المسألة معنويّ له آثاره الفقهية المترتبة عليه‎ 
فمن تىك بان الزيا على لَص نسخ؛ فإِلّه لا ثبت يشبت عنده تلك الزيادة بخبر‎ 
الواحد أو بالقياس؛ لأنً التواتر لا ينسخ بخبر الواحد ولا بالقياس لذلك م‎ 
تغريب عام»”؛ لاله خبر الواحد تضكّن زيادة جلة على‎ ١ يعملوا بحديث:‎ 
r: التواترفي قوله تعالی: او رای نی ثل کیر یناما ل4 [النور‎ 
وكذلك ث إلا اة الكتاب»؛ فإلّه زيادة تضكنها الخبر على‎ 
المفيد لمطلق‎ .]۲١ المخواتر من قوله تعالى: <افروا مَا رَه لمران € [المزمل:‎ 
القراءة وجعل الفاتحة ركنا هو نسح للمتواتر بخبر الواحد وذلك غير جائز عند‎ 
لا حرم اَصَة وَاَصَحَانٍ»؛ إن الزيادة في الخبر على‎ ١ الأحناف» وكذلك خبر:‎ 
مطلق الرضاع في قوله تعای: (وأعَمّخْڪم آل آزسم تم وڪم‎ 
.)۲۵۹( انظرالمصادر الاصول على امش <الإشارة»‎ )١( 
في الخدود باب: البكرا لدان ویفیان من ,حدیث زید بن خالد‎ )٠١١ /۱۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 


ابجهني و قال: ۰ سمحت رسو فك ولتم يامر 
(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۲۴۷( ومسلم (4/ ۱۰۰( وآپو داود »)۵۱٤/۱(‏ والترمذي (۲/۲)» 


وا 
)٤(‏ سبق تفرججه» انظر: (صی ۱۰۷). 


اني (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۱/ ۲۷۴) من حديث عبادة بن الصامت چ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة: 


يرت ألرَصَمَةٍ €[النساء: ۲۴]» ونحوها من المسائل. 


فصل 
[ في مورد النسخ ] 


# قال المصتف الله في [ص ]۲١۹‏ بعدما أورد الخلاف في دخول 
النسخ في الأخبار: 


[م] لا خلاف بين العلهاء في جواز نسخ الخبر الذي أريد به الإنشاء 
E‏ قوله تعالى: < تعن 
وُو حو كاي € [البقرة: ۲۲۳]» وقوله تعای: « ماقت بر 
تة و € [البقرة: ۲۲۸ وقوله تعاى: < لابث م E‏ 
© € [سورة الواقعة] وقوله : لَه برب 
وَلَبنُ الد شرب ان رمُوئًاء وَعَل 


ي يڙگب وَيَشُرَبُ 


n | £‏ النارة شرح ڪتاب د الاش 
فإنٌ مثل هذه الأخبار وغيرها أريد بها الإنشاء فهي قابلة للخ 
ونسخ ألفاظها. 

أا مدلول احبر إن کان م لا یمکن تغیبره بآن لا يقع إلا على وجه 
واحلٍ باعتبار ما كان وما يكون: كأخبار الآخرة وال نة واللّار» وصفات الله 
تعالى» وما كان عليه أمر الأنبياء والأمم وما يكون: كقيام الساعة وآياتهاء فلا 
جوز نسخه بحال قولًا واحدًا لا بختلفون فيه؛ لان القول بنسخه يفضي إلى 
الكذب وذلك مستحيل على الوحي. 

آنا ذا کان مدلول الخبر عا يصح تغییره بن یکون وقوعه على غیر الوجه 
المخبر عنه» ماضيًا كان أو مستقبآا أو خبرًا عن حكم شرعي أو وعدًا أو وعيدًا 
فهو محل حلاف بين العلا وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين عدم دخول 
النسخ في الأخبار مطلقًاء وذهب أبو عبيد الله وأبو الحسين البصريان والفخر 
الرازي إلى جوازه طلقا وهو اختيار تقي الدّين بن تيمية وبعض الحنابلة 
ومالت طائفة من العلهاء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم في نوع التفصيل» 
واختار بعضهم تفصيلًا وجهه: أن النسخ في الأخبار منوع مُطلقًا ولكن إن 
ثبت با خبر حكم من الأحكام جاز نسخه وعليه بعض الالكية وهو ما صخُحه 


(۱) اخرجه البخاری (/ (۱٤۴‏ واب وداود (۴/ ۷۹8 والترمذی (۳/ )وان مجه »)۸۱٩/۲(‏ 


AY 


# الإتارة شرح تاب « الإ 


الباجي على ما هو مين في نصه. 

هذاء والنسخ إتها يدخل الأحكامَ الشرعية العملية التكليفيةء فلا يتناول 
انسح الأحكام التعلفة بالاعتقادات وأصول الدّين» لعدم قبوها التبديل والتغيي 
کالإیمان ا لخاص «إیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والقدر خیره وشرٌه>» 
ولا يدخل الأحكام التي ثبعت على التأبيد كالجهاد مثآ فالنسخ 
يدخل انسح الأحكامَ العامة التي ثبتت مصا ها ثبوًا ظاهرًاء فلا يسع رفعهاء 
كالقواعد الكلية المحمتلة في الأمر بالعروف والنهي عن النكرء وبطلان العمل 
المخالف للشرخ» ونفي الضرر والصرارء كا لا يمكن رفع الأحكام المتعلفة 
بالأخلاق والفضائل» كبر 
لا يقبل التغيي وبالمقابل ها فلا يدخل النسحٌ الأحكامَ عة بالأحلاق 
الذميمة والرذائل كالظّلم والكذب والخيائة والكفر وعقوق الوالدين» لعدم 
بول جنها لاغيي - أيشنا -فالأول مضلتها ظاهرع والاخرى'مفسدها 
بيّنة» وكذلك لا يدخل النسحٌ الأحكام المؤقتة: كالصيام إلى الغروب؛ لأ 
التأقيت محدود أثره إلى انتهاء غاية» وكذلك الأحكام الواردة حكمة غير منسوخة 
بعد الزمن النبويّ فلا يدخلها النسح؛ لأدٌ النسح لا يثبت إلا بوجي" 


افیه» ولا 


() انظر الصادر الأصولية الب على هامشى «الإشارة .)۴١١(‏ 
() «الفتح الامول» للمؤلف .)۱٤۲(‏ 


االإنارة شرح كتاب «الإشارة» # 


فصل 
[ في نسخ العبادة بملها أو ما هو أخف منها أو أثقل ] 


# قال الباجي لله في [ص :]۲٠۰‏ 


جور الفَقَهَاء وَمَتَعَ قَومّ سح العبَادَة بمًا هُو أَشقَلْ مها . 

[م] اتفق العلماءٌ على جواز نسخ العبادة بمثلها أو أخفّ منهاء ونقل 
المصتّف الإجماع في: «إحكام الفصول»"» ومثال نسخ الحكم ببدل هو مثل 
المنسوخ في التخفيف والتثقيل والتشديد كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة» 
ومثال نسخ الحكم ببدل هو أحف من المنسوخ: نسخ عِدة الخوفى عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام» وكلا النسخين متمق عليهماء وذلك 
موافق لقوله تعالی: < ما نخ ن ماي آؤ نيما أت متفر تجا أ يغه 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


۱ «إحكام الفصول» للباجي .)٤۰۰(‏ ومن تقل الجاع - ايشا الآمدي في «الإحکا» (۲۹۱/۲). 
وابن الحاجب في <متهى السول» »)١۸(‏ واين عبد الشكور في «مسلم الثبوت» (۲/ .)۷١‏ 


والشوکاني في دإرشاد القحول» (۱۸۸). 


الإنارة شرح كتا رادار و | 

أمًا نسخ العبادة بها هو أثقل منها فهو محلل خلاف بين أهل العلم وا لجمهور 
على جوازه عقا وشرعًاء وقول الصتّف: « ومح قوم نسح العبادة بها هو أثقل 
منها؛ فهذا المنع منسوبٌ لأبي بكر محمد بن داود الظاهري وجاعة من الظاهرية 
والمعتزلة وأضيف هذا القول - أيشًا - للإمام الشافعيء قال السبكي عنه في 
«الإبهاج»: « وليس بصحيح عنه» ونسبه الشيرازي والآمدي وغيرها إلى 


[ في دليل نسخ العبادة بما هو أثقل منها ] 


# قال المصّف الله في [ص ]۲١١‏ في معرض الاستدلال على 


مذهب الجمهور بدليل من المعقول: 
وإ جار اَن يِئ التَعَبْهَ بَا ُو اقل عَلَيْهمْ من حكَم 
الأصل. 


منهًا». 


«الابهاج» للسیکي وابنه (۴۴۹/۴). 

(۴) انظر: <العتمد» أي الحسین ,)٤۱۹/۱(‏ «الإحکام» لابن حزم (6/ ۹۴) «العدة» لاي يمل 
(۳/ ۷ دالتیصرة» للشیرازي (۲۵۸)» «شرح اللمع» 
للکلوذانی (۲/ ۴۵۲)» دالإحکام» للامدي (۲/ )۲٩۱‏ 


ازي (۱/ )٤۹٤‏ «التمهید» 


٠.‏ سک الإنارة شرح کتاب د الإ 
[م] هذا دليل ابمهور من العقول» واستدأّوا به أبشا باد مصلحة 
التدرج والترقي من الأحكام الحقيغة إلى التقيلة لا متتع عقادء إذني البداية مرن 
النفوس عليها كحدٍيثي عه بالكفر حتى تتهيَأ لقّبول غيرها عا هو مثلها أو 
آثقل منها. 
أا الدليل الثاني فيظهر في وقوع مل هذا النسخ» و<الو 
مثاله: أن الضيام كان على التخيير بين الفداء بالمال والصيام في قوله تعاى: 
وم لوست یشوه ودي مام متكي € [البقرة: ]۱۸١‏ ثم نسخ التخيير 
بتعيون الصيام في قوله تعالى: کت کہ ینک اہر یش نة € [البقرة: 1۸°]› 
ويمكن النمثيل بمثال آخر وجهه: أ في بداية أمر الدعوة إلى اله أمروا بالإعراض 
عن المشركين» وذلك بترك القتال» ثم نسخ الحكم بإجباب الجهاد في سبيل الل 
ومعلوم أ الجهاد أثقل من الإعراض ٠‏ 


فصل 


| في ورود التلاوة مضمنة لحكم واجب ] 
# قال المصتف فاته فی [ص ۲۹۲] عند بیان ما یترب من حكم عل 


() انظر المصادر الأصولية اللبنة على هامش «الإشارة» .)۴١۲(‏ 


pp ننا‎ 


ورود التلاوة مضمنة لحكم واجب: 


سخ التَلاوة وَبََاءٌ الحكم» . 


[م] وبهذا التقرير قال جمهور أهل العلم وفضلًا عتا ذكره الصف فال 
ججوز- أيصًا - نسخ الحكم والتلاوة معا مثل ما ثبت من حديث عائشة [ 


بحس معلوعات وي اَي 4 وُر 
«العشر> منسوخة الحكم والتلاوة معا بخمس رضعات فلم يبق للفظ «<العشر> 
حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في التلاوة ولافي العمل» ويستدل ب هس 
رضعات» فيا نسخت تلاوته وبقي حکمه"". 


ta8 


۱( سبق تخریبه انظر:(ص ۱۰۷). 

() انظر: دالعدة» لای بعل (۲/ ۷۸۲)» «شرح اللمع» للشیرازي (۱/ »)٤۹۷- ٤۹٩‏ دالشمهيد» 
للکادوذانی (۴/ ۳۹۷)» «شرح الكوكب الئير» للفشوحي (۴/ »)٨١۷‏ «إرشاد الفحول» 
لاشرکانی (۱۷۹). 


الإنارة شرح کتاب د الإشارة ١‏ 


[ في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ] 


# قال الصف الله في [ص :]۲١۳‏ 


هاما س الحكَم مع بََاء اللاو ههو مش قنع الگخبيو 
بين ا أو الضِديّة خی وع الومبي ودين 


[م] الأمثلة التي ساقها المصتّف في نسخ الحكم وبقاء التلاوة هي من 
قبيل نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ إلى بدل» قآبة التخيير بين الصوم والفدية 
للمطيق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: (ومَل اذست بليشتة ودي 


مام شك € [البقرة: »]۱۸١‏ فنسخ هذا الواجب المخيّر إلى واجب مضيّق 
بقوله تعالی: (كمن كد نكم لَه نة € [البقرة: ]۱۸١‏ فبقيت التلاوة 
ونسخ الحكم بالكتاب وإلى بدل ونسخ الأحف بالأثقل؛ لأنٌ التخيير أحفَ 
من التضييق. 


واحدير بالتنييه إلى أن العلهاء اختلفوا في تعرض آية الخيير للنسخ أو 


الإنارة شرح كتاب «الإهارة» rer‏ 
بقائها حكمة والصحيح أتها منسوخة في حت القيم الصحيح وغير منسوخة 
فيمن لا يطيق صيامه أو المريض الذي لا يرجى برؤء لحديث سلمة بن الأكيع 
:ارت ذو الآبة: ڈول اریت بيش رتد ودي مام متكي € 
گان ن آرَاد أن 
ن عباس اقتا يقرآ: الیک یرود دمام متكي € 
هُوالكَْح الکبید ورا الک 


فالراد بذلك قوله تعالی: 
کیت نکیا رامد التزف ت إن ر ها وة لوكين الأ 
امروف عقا عل ألَملََيةَ 3 4 [سورة البقرة]» فهي منسوخة بآية الميراث 
غير أن هذه الآية حل خلاف بين العلهاء في كونها منسوخة 
أو محكمة والقائلون بأكا منسوخة اختلفوا في الاسخ هاء وما عليه الجمهور 


مع بقاء تلاو 


(۱) انظر: «جامع البیان» لابن جریر (۲/ ۱۳۱( وما بعدهاء «تفسیر این کثیر» (۲۱۵-۲۱۴/۱). 
تسیر القرطبي» (۲/ ۲۸۷- ۲۷۹)ء <فتح الباري» (۸/ ١۸)ء‏ <قتح القدير» اشر كاي 
(/ ۱۸۱-۱۸۰ دإرواء الغلیل» للالبانی (/ ۱۷ -۲۵). 

» ومسالم )١١٤١(‏ من حديث سلمة بن الأكع © . 

(۳) آخرجه البخاري في «التفسیر> (۸/ ۱۷۹ )۲٥۰۵(‏ من حدیث ابن عباس فك 

() انظر: «جامع الیان» 


(۲) رجه البخاري ( 


یر تیر 


شیر> ۲۱۲-۲۱۱/۱ دتفسیر = 


ط٠‏ سك الإنارة شرح كتاب الإشارة 


ئها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة أخرى وهي قوله ®4: ١‏ لا وَصِيةّ 
لِوًارثِ» والظاهرٌ أن المراة به نسخ وجوب الوصية مع بقاء الاستحباب 
لما علم في الفروع الفقهية من اتفاق الجمهور على استحباب الوصية للأقرباء 
غير الوارٹین". 

لكن القول بإحكام آية الوصية أقرب إلى الصواب لانتفاء التعارض مع 
آية الميراث وضميمته؛ لأنّ الأصل عدم النسخ» ولا يصار إلى النسخ إلا عند 
تعذر الجمع» وقد أمكن الجمع بحملها على الخصوص» ويكون الراد بها من 
الأقربين من عدا الورثة منهم» ومن الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين 
ومن هو في الق قال ابن المنذر: ١‏ أجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 


= القرطبي» (۲/ ۲۹۳-۲۹۲( «فتح القدبر» للشوکان ۱۷۸/۱ -۱۷۹). 

(۱) آخرجه اد (/ ۲۹۷( وابو داود (۴/ »)۸۲٤‏ وابن ماجه (۲/ ۹۰۵( والترمذي »)٤۳۴ /٤(‏ 
والیيهقي في «السنن الکیری» (1/ ۲۹۴)ء من حديث الي أمامة الباهلي اك . واحديٹ روا 
جع من الصحابة» وله طرق معدت ون کان سنده قيا في موضع؛ وقي آخحر ورد من طرق لاا 
يخاو إستاده من مقال» لكلّه بمجموعها يعتضد الحديث ليثبت تواتره بالانضمام كبا تقزر في 
اسول الحدبث. [انظر: «نصب الرايةه للزيلمي )٤۰۴/6(‏ ودالدراية» لابن حجر (۲/ ۲۹۰) 
«التلغیمی اطیر» لابن حجر (۹۲/۳)» «فیفی القدبر> للمناوي (۲/ »)۲۲١‏ «إرواء الغليل» 
للالبان /٩(‏ ۸۷)]. 

(۲) انظر: «الاستڈکار» لابن عد الب (۷/ ۲۹۵) <الیسوط» فلس رخسي »)۱٤۲/۲۷(‏ <رؤوس 
الساقل الخلافية» للمکیري (۱۱۰۷/۴). 

(۳) انظر: قتع القدبر» للشو کان (۱۷۸/۱)۔ 


اون ب او کو 
على أن الوصية للوالدين الذّين لا يرثان المرء والأقرياء الذين لا يرثونه جائزة 


الصَدَقَةَ عِنْدَ مُتَاجَا 


آنا قوله: ووخ الول عَلَبِِ السَلَام» فإتها 


كانت واجبة بقوله تعال: ق َم ارش 


میا ی بق ری سک € 


[المجادلة: »]١١‏ ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الإباحة بقوله تعالى: « 
یکر سدق اذ تاوا وکاب اف یکم فی لكاو وان الرگوة 
وأيليقو اه رد [المجادلة: 1۳ . 

هذاء ويمكن إضافة مثال آخر لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة: نسخ آية 
الاعتداد با حول في قوله تعاى: (وَصِكَلاَ رجه م مَمََا إلى الول عاج 4 
[البقرة: »]۲٤١‏ بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر الثابت في قوله تعالى: ين 
أيه َة َر َع 4 [البقرة: ]۲۳١‏ وهو من نسخ الكتاب بالكتاب» 
ونسخ الأثقل بالأخف ونسخ إلى بدل. 


B88 


«الاجاع» لابن النذر ۷5). 
() اظر: دجامع الیان» لابن جریر ۱۹/۲۸/۱ ۔ ۲۲( داحکا القرآن» لابن المری (4/ ۱۷0۱)» 
«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۴۰۲)» <قتح القدیر» للشو کانی (۹/ ۱۹۱). 


| النارة شرح كتاب د الإشارة 5 
[ في بقاء الحكم ونسخ التلاوة ] 
# ويقول الصف قي [ص :]۲٠٤‏ 


«وَاما بقَاءٌ الحكّم وَقَم التَلاَوَةٍ هَمَا اهرت به الأَخَبَارُ 
مِنْ سخ تلاوة آيّة الرُجلْم وَنَسْخ حَمْس رَضَعَات» . 


pA‏ ثبتت من حدیث عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس 


SS‏ اما 
وكذلك آية خس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عيد الرحهن عن 


(۱) اخرجه مالك في دالوطا .)٤۱/۳(‏ والبخاري (۱۴٤/۱۲0‏ ومسام (۱۱/ ۱۹۱ وأبو داود 
/ ۵۷۲ والترمني »)۴۸/٤(‏ واین ماجه (۴/ )۸٩۴‏ والدارمي (۱۷۹/۲) والیهقي 


(/ ۲۱۰( والبغوي في «شرح الشة» (۱۰/ ۲۸۰( من حدیٹ ابن باس و . 


انرشن ستاب اوا س 


رول اله ® وَهُنٌ فیا ب 


[ في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل ] 


# قال الباجي الله في [ص ]۲٠١‏ بعدما قور مذهبَ الجمهور في 
و 


أُمِرّبه کم ی کک ی کے اک کم کد 
[م] لا حلاف عند القائلين بالنسخ في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول 


(۱) تقدم ریه انظر: ( ص ۱۰۷). 
(۲) اتظر: دالعده» لا یع (۴/ ۷۸۲)» «شرح اللمع> للشیرازي )٤۹٩/۱(‏ دامهید» للکلوذانی 


توحي (۴/ ۵۷) درشا القحول» للشو کانی (۱۸۹). 


9 «شرح الکوکب انر 


9۸ 


| انار شرح ستاب د الإ 
شرط الأمر حاصل وهو التمكن من الفعلء لكن الخلاف قبل دخول 
وقت الفعل» والتمكُن من فعل ذلك الأمرء فمذهب الأكثرين إلى جواز نسخ 
العبادة قبل دخول وقت الفعل» وبهذا قال البزدوي والسرخسي من الحنفية» 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي” من الشافعية وابن بّرهان 
وأبو الحسن التميمي من الحنابلةء ومثاله آن يأمر الشارع بالحجّ أو الصيام ف 
حجّوا هذه الله أو صومواء ثم يقول قبل ابتداء احج أو الصوم: لا تحجّوا 
أو لا تصومواء 

وسبب الفلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللأمر هل يستللزم الإرادة و لا ؟ 
وهل حكمة التكليف هي امتثال إیقاع ما كلف به آم آگها ابتلاء وامتحان لكلف 
ثانا ؟ فمن رأى أنٌ الأمر يستلزم الإرادةء فإذا أمر بشيء علمنا أله مراد ورأى 
أن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط قال لا بجوز نسخ الشيء قبل 
التمكن من الفعل لتخلّف حكمة التكليف وهي الامتتال» ونتج حكم مغاير 
على من بنى أصله على حلاف الأول. 

والصحيح مذهب القائلين إل الإرادة نوعان": 


وقنه؛ لا 


۱( هو ابو یکر الصیرفي ان 
(۲) اتظر تقرير مقعب اهل ال لارادة في «مجموع الفتارى» لابن تيمية .)١۴١/۸(‏ «شرح العقيدة: 


ته عل هامش کتاب «الإشارة» (۲۹۵). 


الطحاوية» لابن اي العز .)٠١١(‏ 


ارقن تب روا کل 

# إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة الشاملة لجحميع الموجودات وهي لا 
تستلزم محبة الله ورضاه مثل قوله تعالى: لن اميقم ل يريد 3 4 [سورة ا لحج]. 
: فهذه متضنة لحب لله ورضاه» ولكتها قد تقع 


# وإرادة شرعية د 
وقد لا تقع» مثل قوله تعای: وا یڈ أن يوب يم € [النساء: ۲۷]. 

وعليهء فان أوامر اله سبحانه تستلزم الإرادة الشرعية لكتّها لا تستلزم 
الكونية» فقد یأمر الله تعالی بامر یریده شرعًا وهو یعلم سبحانه أله لا یرید 
وقوعَّه كونًا وقدرًاء فكانت الحكمة من ذلك ابتلاء التق وقييز المطيع من غير 
المطيع» لذلك جاز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله. وتكون حكمة المنسوخ 
بعد التمكّن من الفعل هي: الامتثال وقد وقع» وتكون حكمة المنسوخ قبل 
التمكّن من فعله: الابتلاء والامتحان» وقد وقع قبل النسخ”. 


[ في حجة القانلين بصحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل ] 


# قال الباجي اله في [ص ]۲٠١‏ مستدلًا للذهب القائلين بصكة 
نسخ العبادة قبل وقت الفعل: 
«والدييل على ما قول ما أمِرَ 


إِبْرَاهيم عَلَيْهِ السام 


() انظر تفصيلل السألة في الصادر الأصولية الثينة على هامش <الإشارة» .)۲۹١(‏ 


KH‏ کی 


[م] استدلّ الصف بيذ الآية على وقوع نسخ العبادة قبل وقت الفعل» 


و<الوفُوع ليل لصح وَاكََاز>» وقد ورد الأمر بالذبح حقيقة حكاية عن إبراهيم 
في قول تعالی: یی ی آری فی الما آن ذا تار مادا ر ) 

[الصافات: »]٠١۲‏ ثم قال الله تعالی: ابی فل مام € [الصافات: »]٠٠١‏ 
والأمر صَدَرَ من الله سبحانه إلى إيراهيم كه إذ القتل عرم إلا ما أذن فيه 
سبحانه وتعالی» فلو لم یکن الذبح مأمورًا به حقيقة ا قال تعالی: ‏ إک مدا فو 
كا لبيد 3 4 [سورة الصافات]ء فهو بلاء وُصِفَ بألّه عظيمٌ ما ع 
نتيجة مُقدّماته غير مأمونة من الحطرء فتسخ الله سبحانه هذا الحكم قبل 
المكّن من الذبح بقوله تعالى: < وديك تج عير 3 4 [سورة الصافات]» فان 
الفداء هو البدل» والذبح هو المبدل عنهء فكان الذبح مأمورًا به حقيقة ثم إل 


Ei 


() اتف السلف قي الغدى من الذيح من ايني إبراميم اقثكة هو إساعيل آم إسحاق ؟ والذي 


الصلاة والسلام وقد ين ابن القيم بطلان القول بأته إسحاق عليه الصلاة والسلام من عشرين 
وجهًا. [انظر: «تفسير الطيري» (۱۲/ ۲۴/ )۸٠- ۸١‏ <زاد اللسير» لابن الجوزي ۷۴/۷ 
۷۳ «تفسیر الفخر الرازي» (۱۳/ ۱۵۴ - )٠۵١‏ زاد العاد» لابن القیم (۱/ ۷). «تفسیر 
ابن کثیر» (8/ ۱۷ -۱۹)» «تقسیر القرطي» .1)۱۰۱-۹۹/۱٥(‏ 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة CGI‏ 


هذه الواقعة - من حيث الاستدلال السابق -يُويذّها عمومٌ قوله تعالى: ما 
نخ ين اة آؤ نيما أت َر متآ أو يوه € [البقرة: ١١٠]؛‏ لان ظاهر 
الآية جوا النسخ في عموم الأحوال سواء بعد التمكُن من الفعل أو قبله. 

هذاء ومن الأدلّة الحديثية على الوقوع: حديث سلمة بن الأكوع #@ قال: 
غزونامع رسول اله غزوة خیبر» فآمسی الناس قد آوقدو! النبران» فقال 
: «علم وون ؟1! قاُوا: عل وم الخثر الإ 


وك ووج دلالة الحدیث أن الي © تسح حُکْم گنر 
إلى عسلها قبل التمكّن من الفعل» ودالقُوع ليل 


الي 6 
دور لحم الحمر الإ 


ال: إن وَجَذتم 
َب الَارٍ»” فدلٌ الحديتٌ عل 


(۱) اخرجه البځاري في «الغازي» )٤۱۹(‏ والذبائح »)٥٤۹۷(‏ ومسلم في «ابجهاد والسيي» 
(4۷۹), وان ماجه فی «الذباتح» (۴۱۹۵)ء والییهقي في «الغصب» (۱۱۸۸۹)؛ من حدیث 
سلمة بن الأ ج 

(۲) اخرجه آبو داود قي باب کراهیة حرق المدو بالشار (۲۹۷۲). وآحد في سند (4۹8/۳) 
من حديث حزة الأسلمي #. واخدیث حه اللا قي دصحیح سنن آي داود» (۲/ .)۱۴١‏ = 


[ في موارد إجماع نسخ القرآن والخبر امتواتروالحاد ] 


# قال الباجي الله في [ص ۲۹۷]: 

لا خلاَفَ بَيْنَ اهل العم في جَواز سخ القران بالقران» 
وَالحَبَرٍ لوار بمثله» وَخَبَر الواحد بمظه». 

[م] هذه المذكورات في نص الولف حصل فيها اتفاق أهل العلم» 
لجوانب 


أولًا: بخصوص نسخ القرآن بالقرآن فمستند الإجاع قوله تعالى: ( ما 


= وني «الساسلة الصحيحت (۹۰/6). 

) نفل الإجاع في هذه السالة ابن حزم في «الإحكام» .)١١۷/6(‏ والسرخسي في داصوله» 
(۲/ ۷ والامدي في «الإحکام» (۲/ ۲۹۷)» واین تجیم فی «قح الخفار» (۴/ ۱۳۴). 
والأنصاري في دفواتح الرحوت» (۲/ )۷٩‏ والشوکاتی في دإرشاد الفحول» (۱۹۰) والكراماستي 


في دالوجیز> (0). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» rr‏ 
کنخ ن اة آؤ نيما تأت فر ناآ يعو € [البقرة: ١٠٠]؛‏ ولاه وقع 
فعا و<الوُوع ليل اراز كنسخ الفداء بالمال عن الصيا» ونسخ عِدَّة 
المنوفى عنها زوجها من سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشر» ولان رتبة كل منها 
متحدة لان كل واحد منهما قطمي الثبوت. 

ثا 


بخصوص نسخ السة المتوا التواترةء فقد حصل فيها 
الإجاع لعدم الامتناع عقلا لنسخ التواتر بمثله إلحاقًا قياسيًا بالقرآنء ولاتحادها 
في الرتبة؛ لان كل واحد منهما قطعيٌ الثبوت» غير أنه م يعلم وقوعه قال 
الفتوحي: د وما مشال نسخ متواتر اسه بمتواترهاء فلا یکاد یوجد؛ لال 
كلها آحاد إنّا ني آوهاء وا في آخرهاء وإمًا في اول إسنادها إلى آخره» مع أن 
حکم نسخ بعضھا ببعض جائز عقا وشرعًا». 

شاللًا: وحصول الاتفاق على نسخ خبر الواحد بمثله لوقوعه - أولا- 


اتر 


(۱) هو آبو البقاء تتي الدين عمد بن لحد بن عبد المزيز بن علي الشتوحي اللصري ابي الإمام 
الأصولي اللوي القن الشهير د ابن النجّار»» ولد يمصر سنة (۸۹۸ه)ء وافتهت إليه رقاسة 
المذهب الحنبلي له مصتفات أشهرها: «متهى الإرادات في جع المقنع مع التتقيح وزيادات» في 
الفروع و«الكوكب لتر المسمى بمختصر التحرير» في أصول الفقه» توفي سنة (۹۷۲ه). 
انظر ترجته في: «ختصر طبقات الخنابلة» للشطي (۸۷)» «الدخل» لاإمام أحد لابن دران 
۳ ۲( «الاعلام» للزرکلی (۹/ ۴۳۴)ء «معجم الؤلفين» لكحالة (۴/ ۷۴) مقدمة. 
«شرح الكوكب النير» للمحققين عد الزحيليء وتزية حاد(5/1). 

(۲) «شرح الكوكب الثير» للفتوحي (۳/ .)٦۰‏ 


[ في نسخ القرآن بالغبر امتواتر ] 


# قال المصنف الت في الصفحة السابقة نفسها: 

«وَذَهَب كر الفَقَهَاء ِى أَئهُ يَجُورُ نخ القَرآن بالحَبَرٍ 
لوتر وَمَتَعَ مِنْ دبك الشافعئ». 

[م] القول بجواز نسخ القرآن بابر المتواتر هو مذهب الجمهور من 
أصحاب اذاهب الأربعةء وهو مذهب التكلّمين والمعتزلة» وبه قال الظاهرية 
على التحقيق» ومذهب أحد في المشهور عنه: الجواز علا لا شرعًاء وبه قال 
أبو يعلى» والمنقول عن الشافعي ا نع مُطلمًاء ونصره بعض أتباعه وابن مهدي 
الطبري”*. 


0 


» انظر: ( ص (۱۱٩‏ 
(۲) هو ابو منصور طاهر بن مهدي الطبري. فقیه شافمي. کان عالًِا بالتواریخ والأدب والوفیات. 

ذكره السمعاني وابن الصلاح» توقي سة (9۴۲ه). [انظر: الشاقمية» للإسثوي (۲/ 1)٩‏ 
(۳) انظر الصادر الأصولية الثبنة عل هامشی کناب «الإشارة» (۲۹۸-۲۹۷). 


po 
وني التصوص عن مذحب الشافعي في «الرسالة> عدم جواز نسخ القرآن‎ 

بالسنّة مطلقًا من غير تفر؛ المتواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام مد 
في إحدى الروايتين عنه» غير أن النص الوارد في «الرسالة> غير صريج في المع 
نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي» 
وقد حفّق السبكيّ وابنه مذحبّه في هذه المسألةء يظهر حاصلها: أن الشافعي 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة 


1 يزم آن يصاحب السُلةَ قرآنٌ يعصدهاء وإذا 
يسحت السُنة بالقرآن فيلزم آن يصاحب القرآنَ سَّةٌ تعصَدةُ ليب توافق 


الكتاب والش“. 

هذاء وما رجُحه المصًف من جواز نسخ القرآن با خبر المتواتر أقوی» سواء 
من جهة العقل أو الشرع» وقد استدلًّ له عقا أن كليهما مقطوع بصكته» أي: 
لا فرق بين القرآن والسلَة المتواترة من جهة المصدر؛ لأتّا وحيان صادران من 
الله تعالى» ولا من جهة السند؛ لأنٌ كليهما متواتر قطعيّ الثبوت» وما دام أل 
لكل واحيِ منهما نفس خاصية الآخر جاز نسخ القرآن باخبر المتواتر كما بجوز 
نسخ القرآن بالقرآن إلحاقًا قياسيًا. 


() «الرسالة» للشافمي (۸١١)ء‏ «العدة» لأي يمل (۳/ ۴۸۸ «التبصرة» للشيرازي (۴۹4). 
> للشیرازي (۱/ ۰۱ ۵) «البرهان» للجویني (۲/ ۱۴۰۷( «الستصغی»> للغزالي 
۱۲۴/۱( «النخول» للغزانی (۴/ ۲۹۲) «الاحکام» للامدي (۲/ ۲۷۲)» دالإبیاج» للسبکي 
وایته (۲/ ۲۴۷( جع ایخوامع» لابن السیكي (۷۸/۲). 


ك الإنارة شرح كتاب د الإشارة 5 


[ في وقوع نسخ القرآن بالسنة المتواترة] 


# قال المصتف بعدها: 


ن ِڪ اَن قَولَة تَعَانّى: اَي 


«وَمِمًا يتين الي 
االبقرة؛ 1۸۰ مَنْسُوخ بمَا روي عَنْهُ ®4 آنه قَالّ؛ «إِنُ اله قد 
على كَل ذِي حَقَ حَقَة هَلا وَصِيَةَ يوارثِ»». 


[م] استدل المصتّف شرعًا عل وقوع نسخ القرآن بالشّة المعواترة بال 

آيةً الوصِيّة منسوخةٌ بحديث منع الوصية لوار ودالوقُوع ليل ا 
وقد اعترض على ذلك بأنٌ آية الوصية إلا كان نسخُها بآية الميراث في قوله 
تعال: < بیان اوک کڪ لأر غل حل أن 4 [الساء: »]1١‏ 
ًة المتواترةء وها أشار التي لك إلى ما 

الميراث من سهام الوالدين والأقربين بقوله ١:4‏ إن لله قذ اى 


کل ِي حَی حَفَة قَلَا وَصِبة ِوَارِثِ»”» وأجيب على هذا الاعتراض بأل آي 


الوصية منسوخة بآية اليراث مع ضميمة أخرى وهي الحديث المتواتر: ‏ لاوَصِبةٌ 


۱( تقدم تخرجیه» انظر: (صی ۲۰٤‏ 


# الإنارة شرح كتاب « Aw‏ 


من الوصية للأجانب والأقربين غير 


آية الوصية لم يقع نسخها بالحديث المخواتر لان حديث: 
لِوَارث» خبر الواحد» وهو لا قوی على تسخ ما ثبت ثبت بالقرآن» 
وأجيب بان التواتر من حيث قوئ نوعان: متوائرٌ من حيث السند ومتواتر 
من حيث ظهورٌ العمل به من غير نكر 

فأمًا الأول فالحديث رواه جح من الصحابة وله طرق متعدّدة» وإن کان 
في موضع سنده قوي» وني آخر ورد من طرق لا بخلو إسناد منها من مقال» 
لكلّه بمجموعها يتعصّد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كا هو مقر في 
الأصول وينه أهل ادي . 

وإن سلَّم جدلا أنٌ الحديث م يرتق إلى مرتبة التواتر؛ فان ظهور العمل 
به من غير نكير من رجال العلم وأثكة الفتوى بلا منازع يُغني الناس عن 
روايته» وهذا التوع الثاني فكيف إذا اجتمع النوعان معًا ؟ 


B828 


(۱) انظر: «نصب الراية» للزیلمي (8/ .)٤۰ ۵-٤۰۴‏ «التلخیصی الطییر> لابن حجر (۹۲/۴).«فيض 


القدیر> للمناري (۴/ ۲۲۵) داروا الغلیل» للالیای (7/ ٩-۸۷‏ 


االإنارة شرح كتاب دالإشارة» # 


فصل 
[ في نسخ السَّة بالقرآن ] 


# قال المصتّف في معرض الاستدلال على صحة مذهب الجمهور في 


ت ادس بقَوله تحالّى: َل جك كنل التشجد لار ) 
4 وقوه تحالّى: <56 شۇ إل لكر € االممتحنة؛ ٠١‏ 
َه اَن قَرَدَ ادبي 48 رَد مَنْ جَاءَهُ من يمين لبهم . 


[م] ما عليه جهور الحنفية والالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ 
اله بالقرآنء وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الروايتين عنه» ومنع من ذلك 
في أصحهم| وهي الرواية الشهورة عنه على ما قزره في دالرسالة>"» ونسب الجويني 
له التردد) وقد ت السبكي وابنه في هذه المسألة. 


٣ 


(۱) «الرسالة» للشاقمي (۱۱۰). 
() «البرهان» للجویني (۱۳۰۷/۲). 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة» El‏ 
ومذهب الجمهور في جواز نسخ السَة بالقرآن مُطلقًا سواء كانت س 
متواترة أو آحادا هو الأصح لعدم امتناعه عقا ولوقوعه شرعًا"» إذ لا يمتنع 
E E‏ 
عن النبيّ 688: < مايل عن امون © إذ هر إلا د بى © € [سورة 
النجم]ء فيجوز عقأ ّح حكم أحدِ الوحيين 


أمًا وقوعه شرعًا فقد استدلًّ له الصف بوقائع كثيرة و<الوفُوع ليل 


عقلًا آن تنسخ 


القن لِصَااةٍ اؤفي...»؛ فاستدل لصتف 
عل أن تاخير الصلاة حالة الخوف العابت بالسُة حيث إل اللي فاك خُر 
الصلاة يوم الخندق: الظهر والعصر والمغرب» حتى بعد المغرب يهوي من الليل 
فصلاما کہا یصلیها لوقتها'"» ثم نسخ تأخیرها بالقرآن في قوله تعال: < إن 
قر e SE‏ تعالى: a‏ 


)۷٠( انظر المصادر الاصولية التب على هامش «الإشارة‎ )١( 
»)۲۵/۴( والحد في «مسنده‎ (۴۹٩/۱ اخرجه النساقي (۱۷/۲)ء والدارمي في «سته»‎ )۲( 
من حدیث آي سميد الخدري #. والحدیث صځحه‎ »)۹٩ /۲( وابن خزيمة تي «صحیحه»‎ 


الالباق في دالإروا» (۱/ ۲۵۷)» وفي «صحیح النساقي> (۱/ ۴۱۷( رقم: .)٠٩۰(‏ 


WwW: 


'الإنارة شرح كتاب د الإ 


اہک لخر کر سا کیا تک واا يددم 


ا - بالتوجّه إلى بيت القدس الثابت في الس حيث 
إل النبيّ ال لا قدم المدينة صل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم نسخ 
بالقرآن في قوله تعالى: ول وَجَهك حَعرَ الَتجي لرا € [البقرة: .]١١٤‏ 

آما المخال الثالث الذي ساقه المصتف ائه فهو ما عليه أكثر العلهاء على 
أن قوله تعای: <56 شرق إل لار 4 [المتحنة: ]٠١‏ ناسخ لما کان عليه 
الصلاة والسلام عاهد عليه قريكاء من أله يرد إليهم من جاءء منهم مسا" 
ويذهب آخرون إلى أن الآية مخصصة للعامٌ ارت عنه إلى وقت الحاجة 
وقت مجيء المهاجرات المؤمنات إلى المسللمين با لمدينة؛ لان لفظ صلح الحديبية 
عام في الرجال والنساءء فالآية أخرجت النساء من المعاهدةء وأبقت الرجال من 
باب تخصيص العموم وتخصيص السَنَة بالقرآن" . 

ر 
ثابت بالسته فسخ بقوله تعای: یل َم تة لیا اك ر ابم ٤‏ 


() «تفسیر القرطبي> (۱۸/ .)٩۴‏ 


(۳) «تفسبر القرطبي> .)۴۱٤/۴(‏ 


vı 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


[النساء: ۱۸۷]ء ومن ذلك صوم عاشوراء”“ الثابت بالشلّة” تسخ وجوبه 
بقوله تعا: < کی اوی ام کب يڪم الام € [البقر 
ومن ذلك الصلاة عل المنافقين كان حكم جوازها ثابتا بالسة فقد صل النبيّ 
#4 عل عبد الله بن أي بن سلول النافق”» ثمٌ نسخ ذلك بقوله تعالى: 
ہلا شل تک ارتم کات ب ولا م ل قر € [التوبة: 


go 


MAF 


[۸ 


(1) عاشوراء هو الوم العاشر من شهر الحرم واتفق العلباء عل استحباب صيامه» ويسن الجيع 
بين التاسع والعاشر محديث ابن عباس ت مرفوعا: لد 
[احرجه مسلم (۸/ ۱۳)]. غبر أن العلهاء یختلفون في وجوبه قبل ان یکتب رمضان» وقد حقق 
الحافظ ابن حجر هذه الال ونظم متفرقها بقوله: «ويوخذ من مجموع الأحاديث أله كان 
واجيًا بوت الامر بصومه ج تاقد الام بذالك, 


ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادة بامر 

الاطفال» ویقول ابن مسعود. 
التابت قي صحيح مسلم: ١أ‏ فرضى رمضان ترك عاشوراء»» مع العام بات ما ترك استحبابه 
بل هو باق قدا الروك وجوبه». [<قح الاري» لابن حجر (۲4۷/6)) 

(۲) انظر هذه السالة في «التتقی» للباجي (۴/ »)٨۸‏ <القدمات الممهدات» لابن رشد .)۲٤۲/۱(‏ 
«الغني> لابن قدامة (۳/ ۱۷۴)» «الاعتیار> للحازمي (۴۰)» <المجموع» للتووي /٩(‏ ۴۸۲) 
«قتح الباري» لابن حجر (6/ .)۴٤١‏ 

(۳) «تقسیر القرطي» (۲۱۸/۸). 


ل من اكل بالمساك» ثم زیادته بامر الاتهات ان لا برد 


االإنارة شرح كتاب د الإ 


فصل 


[ في نس القرآن والغبر امتواتر بخبرالاحاد ] 


# قال المصتّف الله في [ص :]۲۷١‏ 

«يَجُور َس القرآن وَالحَبَرِ لوار بحَبَر الآحاد» وقد مَنَعَت 
من ديك َة . 

[م] الخلاف بين آهل العلم في نسخ القرآن آو الحواتر من السَنّةَ بخبر 
الآحاد قائمٌ من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي. 

آمًا ا لجواز العقلٌ فقد قال به جمهور العلهاء» خلاقًا لقوم مَنَعُوا جوارّه 
عقا على ما حكاه الباقلاني والغزالي واب برهانه لكن الديد من الأصوليين 
لم يعت بهذا ا لحلاف لذلك نقلوا الإجاع على جوازه عقلا منهم الآمدي واب 
ي ذلك لان اكاب اسه كليهما وح من الله تعالى» الله 


سبحانه هو الشاسخ حقيقةء لكله سبحانه أظهر النسخ على لسان 


برهان والإسنو' 


(۱) انظر: «المستصقی» للغزانی (۱۴۲۹/۱) دالوصول» لابن برهان (۴/ )٤۷‏ «الإحكام» للامدي 
۷ دالایاج» للسیکي واه (۲/ ۴۵۱( «نبایة السول» لاجسنوي (۴/ ۱۸۴)» دإرشاد 
الفحول» للشوکاني (۱۹۰). 


الإنارة شرح كتاب ( الإخ اة« f VY pea‏ 

آنا الوقوع الشرعي فإ مذهبَ الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا 
خلانًا ذهب آهل الظاهر القائلین بوقوعه منهم: ابن حزم» وفصل آخرون 
زمنه 48 وما بعده فأجازوا وقوعّه في زمنه 88 دون ما بعده وبه قال 
الباقلاني والغزالي والقرطبي وهو اختيار أي الوليد الباجي وصحُحه في إحكام 
الفصول". 


[ في حجة القائلين بجوازنسخ امتواتر بالاحاد ] 


# قال المصتّف الله في معرض الاستدلال على جواز نسخ التواتر 
بالآحاد في [ص ۲۷۱]: 

«والدٌديل على ڏيڪ ما ضَهَرَّمِن حول آَل قَبَاءَ ّى َة 
بحَبَر الواحد». 

[م] اسعدل المصتّف بأنٌ التوجُة إلى بيت المقدس كان ثاب بالسنة المتواترة 
لأهل فَباء وغيرهم» فسخ ذلك بخبر الواحد حيث انحرف القوم حتى توجُهوا 
نحو الكعبة قبولًا لخبره» فدلّ ذلك على أن المتواتر يسخ بخبر الواحد. 


() انظر المصادر الأصولية الثبنة على هامش «الإشارة» .)۴۷١(‏ 


وقد آجاب الجمهور الانعون من وقوعه بان عل التراع في وقوع نسخ 
المتواتر بخبر الواحد إلا هو خبر الواحد المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم آنا 
في هذه الواقعة فاحتهال انضمام ما يغيد العلم إلى خبر الواحد كقربهم من مسجد 
رسول الله 4# أو سماعهم لضجًة الناس وما إلى ذلك من القرائن. 


آما ما یستدلّون به على الوقوع بقوله تعال: ( ایل تم اوه کرم 4 
[النساء: ]۲٤‏ باه منسوځ بقوله ®: ١‏ لا مكح الَرآة عى عَميها أو عل 
ماليا فالا هو راجع للتخصيص ولیس بنسخ. 

- وأيصًا -ما يمل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية الصوص عايها با حصر 
فی قولہ تعال: ( م ل ہی مآ وی إک عمرَما م ا ظح رآ آن یکرت 
َة اؤ ما توا آو لحم جازم لے رج آو وما أل لتر ق يو € 
[الأنعام: »]٠٤١‏ وهذه الآية مَكية» وتحريم الحمر الأهلية كان حكمه واقعًا 
بخيبر وهذا الال في الشرع لا يصلح للنسخ وأا راجع للتخصيص, الله 
إلا على رأي من يسئي التخصيص نسحا ولا بخفى الفرق بينهما كبا ينه أهل 


(۱) سبق ریه انظر: (صی ۱۴). 


ی وم اقب » اخحرجه البخاري (۹/ )1٤۸‏ تي دالصید والتبائح» باب موم اعيا 
ومسلم (۱۳/ ۷۹) في «الصید والذبائح»» باب تي اکل وم الیل 


#الإنارة شج كتا رالنان کو :۷ 
العلم» فالعبرة بالسى لابالاسم. 

فالحاصل أله يجوز نسخ الخواتر بالآحاد على الراجح؛ لأ ا 
من الله تعالى» وال هو الناسخ حقيقةً وقد ثبت وجوبٌ التعبدٍ بالوحي عن 
طريق القطع» لكن غاية ما في الأمر أله - بعد تنب الأدلَة واستقراتها - لا 
يوجد مثال في الشرع يدل عل الوقوع. 


[ في امتناع النسخ بالإجماع والقياس ] 


# قال الباجي االله في [ص ۲۷۲]: 
هاما القِيَاس هَل يَصحٌ الَسنځ به جُملَةَ» . 


[م] انتقل المصتف إلى القياس من غير أن يعرج على الإجاع» ومذهب 
الجمهور فيه أن الإجماع لا يكون ناسحا ولا منسوسًا؛ لن الإجاع إنها ينعقد 
ویکون حُجَةٌ بعد زمن النبيّ 4# والنسخ لا يكون الاي حياته؛ لاله تشريع 
وعلى ذلك يستحيل اجتماعهماء أمّا ما يذهب إليه بعص المعتزلة وعيسى ابن 


(1) انظر: الفروق بين النسخ والتخصيص في حروضة الناظر» لاب 
للرازي (۱/ »)٩/۴‏ «البحر اللحیط» للزرکشي (۴/ ۲۲۴)» «مذة 


۷ «الحصول» 
الشتقيطي» (0۸). 


5 الإنارة شرح کتاب ( الإشارت»‎ (| ` e 
إن ا لحني" من أن الإجماع يكون ناسحًا بدليل أن سهم المؤلفة قلوهم‎ 


(۱) هو ابو موسی عیسی بن إبان بن صدقة القاضي احتف کان من آصحاب احدیث ثمٌ غلب عليه 
الراي تفقه عل عد ين الحسن صاحب اي حب ب ثم البصرة؛ وله كناب 
«خبر الواحد»» و«إثبات القیاس»» وکتاب «انحج»» مات بالبصرة س ۲۲۱م 
انظر رجت في: < طبقات الفقهاء» للشيرازي (۱۳۷)ء «تاريخ بغداد» للخطي ب البغدادي 
۷ ابجواهر الضيئة» للقرشي (1/ »)٤١١‏ «القوائد البهية» للكنوي .)٠١١(‏ 

(۲) الؤلفة قلوبهم سواء كانوا مسالمين أو كفارا يعتبرون جيمًا السادة المطاعون قي أقوامهم 
وعشائرهم وهم عل ستة اقام: 
فالکفار قسمان: فمتهم من عى ترغيا له في الإسلام كبا اعطى اللي لالت صفوان بن امية 
من شتام حئین وقد کان مشرگا کیا صح فلك عند ملم (۱۵۵/۷) ومنهم من عط 


أا المسالمون من المؤلفة فلوم قهم أريعة أقسام: فمنهم من يعطى إلى سادات المسامين الذين هم 
نظراء من الكفار من جهة الرياسة والبروز ني قومه قيعطون من الزكاة رجاء إسلام تظرانهم. 
- ومنهم من یعطی تلیتا لقلیه وبرجی بعطلیته قر يته ومتاصحته في اهاد واخلاصه فیه» عل 
نحو ما على اني لت يوم حنين إخهاعة من سادات الطلقاء وأشرافهم عل ما ثبت في «صحيح 
البخاري» (۸/ 9۴). ومسلم (۱6/۷). 

- ومهم من يكون على حدود بلاد المسلمين فيعطون من الزكاة ليدفعوا شر الكفار عمُن يليهم 
من اجن 

- ومنهم قوم يعطلون من الزكاة ليقوموا بجيايتها من بهاطل في آداتهاء نظرًا لقوتيم وقدرتم 
عل محصيلها من الماطلين الممتنعين عن أداتها. [<الغني» لابن قدامة (۸/ ٤۲۷‏ -4۲۹)]. 
وعليه فإ عدم إخحراج هذا السهم من الزكاة قي عضر من عضتور الاسلام لا يعني سقوط ذا 
السهم من اصناف المستحفين للزكاةء ولم يعني عدم وجود هلل ها السهم (أي: للزلفة قلويم)ء= 


#الإتارة شن كناب رالنان کو۷ 

من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابا 
سهمهم فليس من باب النسخ» EArt Ê‏ 
في حصول العرَةَ لاإسلام في عهد الصحابة ل فسقط اعتبار سهم المولفة 
قلوبهم» وإذا وجد ما يوهم النسخ بالإجاع من كلام بعض العلهاء فاه بجمل 
على دليل الإجماع. 

وأا النسخ بالقياس فبا عليه جهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ به 
مطلقًا سواء كان جلي أو خفيًا؛ لأنٌ القياس الاصطلاحي لا يكون حك إلا 
بعد زمن التب 8ا والنسح لا یکون واقعا لاني حیاته #4؛ لاله تشريم 
ولذلك امتنع أن يكون القياس ناسخًا أو منسوخاء ولا يعترض بالأمثلة القياسية 
في الكتاب والشلّة؛ لأنبا أدلة دال على القياس» وكذلك وقوع القياس من 
النبيّ #8 وصدوز القياس من غبر النبيّ #88 مع إقراره له» كل ذلك يدخل 
في س القولية أو التقريرية فلا تسكى قياا في الاصطلاح» واا يتحمق القياس 


جدلًا -سقوط 


= وإفا ظهرت الحاجة في إعطاء من يتحقق منهم مماني واوصاف الموأفة لويم قاد تاإمام ان 
يعطيهم من سهم المؤلفة قلوبيم من حصيلة الزكاة التي يجمعها بحسب تقديره واجتهاده وني 
ضصوء مصالحة المسلمين» قال ابن تيمية الین في <ججموع الفتاوی» (۲/ )٤١‏ حكاية عن آي 
و الله جعلل الصدقة عل معتيين: أحدها: سد خلة المي 
قيا كان معونة للإسلام يعطى مته الغني والفقيرء كالمجاهد 
وما كان في سد خلة المي ». 


ونحوه» ومن هذا الاب یعطی 


س النارة شرح کتاب د الشارة» 5 
الاصطلاحي بعد زمن النبيّ 4# وهذا القول خالفه المجيزون له مُطلقًاء وكذا 


المفصّلون الذين يرون أن القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه» وهو مذهب 
البيضاوي والإسنوي' وغي رها" . 


فصل 
[ في حکم شرع من قبلنا ] 


¥ ل الباجي تالق في [ص 1۲۷۲: 


الشافمي إلى أن رة مَنْ بنا رة نا إلا اذل اميق 


(1) هو ابو عد جال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسئوي الشافعي اللصريء الفقيه 
الأصولي امسر الحوي العروضي» له تصائيف عل المذهب في الأصول والتخريج علبها 
وغيرهاء متها: «نباية السول شرح منهاج الأأصول»ء و«التمهيد في تخريج الفروع عل الأصول»» 
و«الكوكب الدري في تخريج الفروع الففهية عل الشواعد النحىية»>ء و«طبقات الشافمية»» 
توفي نة ۷۷۲0م 
انظر ترجته قي «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ١۴ء‏ <بغية الوعاة» للسيوطي »)۴١(‏ «حسن 
المحاضرة» للسیوطي .)٤۲۹/۱(‏ <البدر الطالع» لاشوکان ۴١۲/۱‏ «شترات الذهب» لاب 
الماد (۹/ ۲۲۴( «درة الحجال» لابن القاقي الكتاسي .)۱١٤/۴(‏ 

(۲) انظر تفصيلى هذه السالة في الصادر الأصولية الخبنة على هامش ءالإشارة» (۲۷۲). 


[م] في تحرير عل التّراع ينبغي التفريق بين حالتين مجمع عليهما وثالفة 
الحالة الأولى: أن يثبت ألا آله شرع لمن قبلناء وذلك بطري صحيج» وأن 


ب آله شرع لناء فشرع من قبلنا بهذا الاعتبار شرع لتا إجاعًا مثل 
قوله تعال: < ایا الذي مثا کُب عَم ليام گنا کيب َل لزت ين 
يكم 4 [البقرة: ۱۸۴]. 

الحالة الثانية: إن م يثبت بطريتي صحيح كالمأخوذ من الإسرائيليات» أو 
ثبت بطریق صحیح آله شرع من قباناء لکن ورد في شرعنا الصریح بنسخه» 
فشرع من قبلنا بهذا الاعتيار ليس شرعًا لنا إجاعًاء كالإصر والأغلال التي 
كانت عليهم فهي موضوعة في شرعناء قال تعالى: وي َنَم إصَرَحُم 
لانتل أل ىكات َو 4[الأعراف: .]٠١١‏ 

الحالة الشالئة: وهي محلل التّراع في شرع من فَبْلتاء وذلك إذا ثبت بطريق 
صحیح من کتاب الله أو سَلَهَ رسوله 4# ولو كانت من أخبار الآحاف ولم 
یرد في شرعنا ما ُيده ویقرره ولا ما یبطله وینسخه» فان ما عليه الأکشرون 


أن شرع من قبلنا بهذا الاعتبار حُجَّة يقتضي العمل به لوجوب العمل بجميع 


ES,‏ 'الإنارة شرح كتاب د الإ 
نصوص الكتاب والسَنةَ الصحيحة" وإن كان الظاهر المقزر في علم الأصول 
أن شرع من قبلنا لیس بشرع لناء وهو مذهب الشافعي وبه قال ابن حزم» لقوله 
تعال: ایل لامک رمك يتا € [الاندة: 4۸) ولقوله ١:88‏ أغطيث 
و مِىَ الأَناء قبْلي.. (وآخرها) وكات الَيّبْمَتٌُ إل قوي 
حاص وَبْمفْتٌُ نت إل الاس کا 
غير نيا كد اك لا تلزمنا من ناحية أن اله تعالى لم يبعث إلينا أحدًا من 
الأنبياء غيره» وإنها كان غير النبي 4# يبعث إلى قومه فقط لا إلى غير قومه. 

والخلاف وإن کان له آثر معنو إلا أن من 


> وفي الحديث دلالة صريحة على أن شريعة 


بل عصّده بدلیلٍ ثابتِ ي شرعناء ومن أبطله انه - غا 
تُذکرفي شرع من قبلنا. 
ومن الفروع الفقهية التي ذكر فيها الأخذ بشرع من قبلنا هي: 
EAE‏ 
الكباش ثم البقر ثمّ الإبلء وعمدته شرع من قبلنا من جهتين: الأولى فيم فعله 


(۱) انظر: <مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷-1/1۹)ء «شرح الكوكب الثير» للفتوحي:(/١١4).‏ 
,< 


(۲) متف علیه» انخرجه البخاري في «التیمم» (۱/ »)٤۳١ - ٤۳۵‏ وقي دالصلات (۵۳۴/۱)» 
داه @. 
(۳) انظر: «الاحکام» (۲/ »)۹٤۳‏ و<النیذ» کلاها لاین حزم (۹۱). 


ومسلم في <الساجد» (۵/ ۴)» من حدیث جاء 


# الإتارة شرح كتاب « الإشارة HN‏ 
إبراهيم ك من فداء ولده بكبش» والثانية: إِنٌ الذّبح العظيم الذي فدى به 
إلى اليوم» وأنجا الأضحية وهو معنى قوله تعالى: ( ورا 
عه ف اليغي 3 € [سورة الصافات]» وعصده بها ثبت عن النبي © أنه 
ضكی بالکبش" وكذلك فعل ابن عمر #5 وغیره. 


اقم ایی وام 5 الال اولب کا ثم الغنې لسرم 


وَأقَمهًا عند ا وقياسًا على المدي بجامع القربة بالحيوانء فكائت 
البدنة فيه أفضل» وأ ما فعله رسول الله لت فقد فعل ما بجزي في الدم فأعلاء 
خير مئه" وذلك دلالة قوله 6# والقول أقوى من الفعل» وأرجح مئه. 


(۱) اخرجه البځاري قي «الاضاسي» .)٥۵٩٤(‏ ومسام في «الاضاحي» (۵۱۹۹)» وأبو داود في 
«الضحاياء »)۲۷۹١(‏ والترمي قي «الاضاحي» .)٠۵۷۴(‏ والنساتي في <الضحایاء .)4٤۰۳(‏ 
وابن ماجه في «الاضاحي» (۴۲۴۹)ء وآحد (۱۲۲۸۲) من حدیث آنس بن مالك ©@. 

(۲) متف علیه: آرجه البخاري (۴۱۹/۲) ومسلم (/ ۱۴۵) واپو داود (۱/ )۲٤۹‏ والترمذي 
۷ والنساتي (۹۹/۴) من حدیث آي مریرة @. 

(۳) متفق علیه: اخرجه الیخاري »)۱٤۸/٥(‏ ومسلم (۲/ ۷۴) من حدیث آي ذر 8@. 

(4) «بداية للجعهد» لابن رشد (/ ٤١١‏ <الغني» لابن قدامة .)٨۴۹/۹(‏ «مغني المحتاج للشريني»- 


| الإنارة شرح تاب « الاد 
۲ في حكم الجُعالة» فمن اعتبرها شرع من قبلنا استدل بقوله تعالى: 
ومن جاه ہو حل بر آنآ وء زعي © € [سورة يوسف]ء وهو مذهب 
مالك اعتمادًا على أصله في الأخذ بشرع من قبلنا ما م يرد نسخه» والشافعية وإن 
کانوا لا یعتبرون بشرع من قبلنا في الحجّية َا نهم يستانسون به على خبر أي 
سعيد الخدري © أنه رقى رجلا بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم وشارطه 
عل البرء"» والأحناف وإن كانوا يعتبرون حُجية الأخذ بشرع من قبلنا إلا 
أن الجعالة تتضكن معنى الغرر المنهي عنه ذلك لأنٌ ا لجعالة إجارةء والإجارة 
تفسدها جهالة المنفعة المعقود عليهاء الأ. أمر الذي يفضي إلى المنازعة فيمنع . 


۳-في جعل المنفعة مهراء فمن رأى جواز جعل المنفعة صداقًا استدل 
بقولہ تعال: ا ر کمک خی ت کټ ع أن اجن تس م 
کن تسن عق دون نیڈ وما ارڈ آذ ای مینک سکیڈزت إن کا ائ 
اللي © € [سورة القصص]ء فکان هذا شرع من قبلنا شرعًا لازا 
لنا حتى يرد الدليل على ارتقاعه» ومن منع الاحتجاج بشرع من قبلنا قال: لا 


(ms/ = 

(۱) وجه البخاري (۲۰۹/۱۰)» وصسلم )۱۸۷/۱٤(‏ من حدیث آي سمید الحدري @. 

() «بداية المجتهد» لابن رشد (۲۴۲/۲)» «الغتي» لابن قدامة (ه/ »)٤١١‏ «بدائع السنائع» 
للکاسانی (۹/ ۲۵۷۹ «مغتي المحتاج» للشریني .)٤۲۹/۲(‏ 


r 


# الإنارة شرح كتاب « 
يجوز النكاح بالإجارة؟. 

٤‏ في ضبان ما تتلفه الدواب» فمن اعتمد الأخذ بشرع من قبلنا على ما 
أفسدته الدواب ليلا فهو مضمون على أصحابهاء ولا ضبان عليهم فيا أفسدته 
في النهار عل بقوله تعالى: ( واو يكن ڪان في لر إذ قت 
فيه عتم القرم € [الأنيباء: ۷۸]. ولمم عند آهل اللغة لا يكون إلا بالليل» 
وهذا عمدة مالك لله في العمل بشرع من قبلناء والشافعي تفه وإن م 
يأحذ بهذا الأصل إلا آنه أخذ به على وجه الاستتناس وعُصد ذلك «بقضاء 
رسول الله 5 بان على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأ ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلهاء” وأبو حنيفة يلاله استدلّ على عدم الضبان مطلقًا 
بقوله ۰:6 جُرځ العَجَاءِ جُبَار) ول يعمل بشرع من قبلنا- وهو من 
أصوله - لورود في شرعنا ما ينسخه. 


ge 


(۱) «بداية اللجتهد» لابن رشد ۲/ .)۲١‏ دالغني» لابن قدامة (۲۱۲/۷). 

۲( سبق تخرییه» انظر: (صی ۱۰۹ 

(۳) سبق گخرجهء انظر: (صی .)۱۰١‏ 

() انظر «امغني> لابن قدامة (4/ ۱۸۸)ء «يداية الجتهد» لابن رشد )۴١۸/۲(‏ «قتح القدير» 
لابن اام ۴١١/۸‏ «مغني المحتاج» للشريني (۲۰۹/6). 


سڪ ag‏ 
[ في تعبد النبي ت بشرع من قبله ] 


# قال الباجي اله في [ص ۲۷۴]: 
«وَمَا روي حن الٿبي ® انه قاَ: «مَنْ ام عَنْ صلا أو 
سيا هَلْيُّصدَهَا دا ذَكَرَهَا»» إن اله تَحَانّى قَان: م اك 
لزڪړۍ © اسورة طه) وَإِئّمَا خُوطِبً ديك مُوسّى 1&4 
کیا مح ا" 


[م] في مسالة عبد اني #8 بشرع من قبلّه من الأنبياء فقد وقع الخلاف 
بين أهل العلم في حالتين: 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۷۰)» ومسلم /٥(‏ ۱۹۴). وابو داو (۱/ ۴۰۷)ء والترمذي (۱/ ۴۴۵)» 


والنساتي (۱/ ۲۹۴). 


حديث أن بن مالك ا وهذا اه 


این ماجه (۱/ ۴۲۷( والدارمي (۱/ ۲۸۰)ء والیبهقي (۲۱۸/۲)» من 
ره اقسات بمیاة رهی زر مة ق هدا 
الصحيح والحسن وهن الطريق مغابرة نهج الملاء الحتقين من آمل الحديث الذين يميزون 
ين عند إيراد الحديث: صيغة الحزم موضوعة للصحيح والحسن» وصيغة التمريض موضوعة 
ا عداهاء وهنا أدب أخل به جاهير أصحاب العلوم ما عدا حلًاق اللحدثين كبا أشار إليه النووي 
وغيره . [انظر: <الجموع» للثووي (۱/ »)٦۴‏ «قتح المغيث» للسخاوي (۱/ 5) «قواعد 
التحديث» للقاسمي .1)۲١١(‏ 


ن 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة Ns‏ 


الأولى: في تعد النبيّ ## قبل البعثة بشرع من قبلهء وبا جملة اختلفوا 
فيها على مذاهب: 
ل 


الإطلاق أم على ن ؟ وقال بعض الحنفية والاا 


من قبل وتوقف في ذلك القاضي عبد الجبار وا جيني والغزالي والآمدي وغيرهم. 


الثانية: في َع النبيّ 48# بعد الب 


بشرع من قبلّه» والظاهر من المانعين 
من ده قبل البعثة تفيهم التعبّد بعد البعثة وأمًا الشبحون والتوقفون فقد 
اختلفواعل ق 

لم یکن متعبَّدًا باتباعها بل کان منهًا عنهاء وبه قال بو إسحاق الشيرازي 
في آخر قوليه واختاره الغزالي» وما عليه أكثر الحنفية وجهور الشافعية والمالكية 


وطائفة من المنکلمین أله کان متعبَدًا بشرع من قبلّه إلا ما نسخ منه واختاره 
الرازي. 

ولا بخفی أن کل رسول 
الجامع وهو الإسلام فهو عامٌ لسائر الأثيياء والمرسلين» وهذا هو المقصود من 
قوحيد الله والدّين» وتعتد الشرائع والناهج” لقوله تعال: (قاحڪم تهر 


تعبّده الله بشريعة خاصّةٍ به أا الدَينُ 


(1) انظر تفصيل السالة في الصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» (۴۷۲). 


۲ انظر وجه اتفاق 


برائع السابقة ووجه اختلاقها تي «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1۹/ ٠١١‏ 


Ape 


ما رد ئة لا ق آرم عتا 
وي € [الائدة: [٤6۸‏ . 


ANN = 


# الإنارة شرح كتاب ( الإ 


باب 
الإجماع وأحكامه 


[ في حجية الإجماع ] 


# قال الباجي الله في [ص ]۲۷١‏ عند ذكر حجية الإجاع والقطع 
الیل عَلَّى دبك قود تَعَالّى: < 
اتکی ورج ع سیل الثؤمنب لو ما ول دشيو جم 
وسات ميا 3 4 اسورة النساء» هَتَوَعَهَ عَلّى اثَبَاع عَيْرِ سَبيل 


امُؤْمنِينَ هَكَانَ ديك أَمْرَا باَبَاع سّبيلهم» . 


[م] لا خلافَ بين أهل العلم في تصور الإجماع وإمکانه عقا ي ضروريات 
الأحكام أمًا غيرها من الأحكام غير المعلومة بالضرورة بان حَصّل الإجاع 
فيها عن مستند ظلّي فهذه وقع فبها الاختلاف في إمكانه أو استحالته. وما عليه 
جاهيرٌ العلهاء أنه مكن عادة 
حتی َر ما يمنعّة؛ ولأنه وقع فعا كإجماعهم على بعض مسائل المیراث ككَجْبٍ 


الأصل الإمكان» فيستصحَبٌ هذا الأصل 


۱ س الونارة شرح کتاب د الإشارة 
ابن الابن بالابنء وتقديم الدَْنِ على الوصيةء وفي باب الأطعمة والنجاسات 
الإجاع على حرمة شحم الختزير كلحمه» وغيرها من المسائل التي حصل فيها 
الإجماع عن طريتق النقل قيا إذا كان الإجاع سابقًاء أو عن طريق المشافهة 
والمشاهدة إذا وقع في عصر المجتهدين» وهو اذهب الراجح؛ لاله إذا قق 
الاتفاق من الأئة في المسائل المعلومة من الذّين بالضرورة بها فيه العواع وهم 
أكثر عدا وأقل نظرًاء فاَذَنْ يتحقق العلم بالإجماع من المجتهدين أولى لأنہم 

دونهم في العدد وأكثرهم في النظرء ومن جهة أخرى يلاحظ تحقق الإجاع مع 
أرباب العلوم الدنيوية؛ فلأن كان كذلك فالأولى به أهل الاجتهاد والنظر في 
العلوم الشرعية لوجود الدوافع الدينية لذلك الإجاع» ومن هنا يضح 
التفريق بين حصول الإجاع وإمکان وقوعه» وبين حُجّیته في کل عصر» ولیس 
بين الأمرين تلازم» فعلى مذهب جاهير العلهاء أن الإجاع حجةٌ شرعية 
يجب اتباعُها والمصير إليهاء وهي حُجَةٌ ماضية في جميع العصور» سواء في عصر 
الصحابة أو عصر م بعدهم» وقد استدل المصتّفٌ من جهة الشرع بالآية على 


(۱) «الفتح امامول» للمؤلف (۸۱)۔ 

() قول الإمام أحد المشهور: ١‏ من اغى الإجاع فهو كاذب » مول في حق من ليس له معرقة 
بخلاف السلف» ويد عليه َة كلامه السابق: ١‏ مَنِ اع الإجاع فهو كاذبًء لعل لتاس 

«لاتعلم التاس اخدلفوا؛ إذالم يلفه»» 

فهو أحسن من قوله: «إجاع الناس »= 


احنافوا هذه دعوی پشر الريسي والاصب لکن 
ونل عنه آنه قال: «ولکن یقول: «لا اعام قیه اختاد 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» HN‏ 
أنه لا يصح الاستدلال بها ني خصوص مُشاقّةٍ الرسول فقط أو لاتباع غير سبيل 
المؤمنين فقط ولا يصح الاستدلال بها على آن يلحق الم للأمرين عند اجتهاعهها؛ 
ذلك لأ شاق الرسول منفردة موجبة للوعيد قطكًا بنصوص عديدق منها 
قوله تعای: ون کاقق آله ورشرکۂ کلک ائه کدی الراب © 4 [الأننال 
فتيان أن الذَمّ يلح لكل من الأمرين ولو على وجه الانفرادء وأنه يلحقهها 
لكونه مستللزما للآخر ومقتضيًا له» ومن الأدّة الأخرى على حُجّية الإجاع 
قول تعالی: < ودرك جَمَلقگم آة وَسَعلا ووا متآ عل الگا وکود 
ارول علیگم ہیا ٤‏ [الا 
العدل انيار فعدهم اله بقّبول شهادتہم» ولو کانوا یشهدون بباطل أو خطا 
م يكونوا شهداء الله في الأرض» وأقام شهادتيم مقام شهادة الرسول 4# . 


۳ فقد وصف الالام بالوسط وهو 


وهومتقول- ايشا -عن الام الشاضيء لهم من القالة السابقة وجو الميطة في تقل الاجا 
والتثبت وعدم اسع قي ادعاته» والتوزع قي قله 


تفله بصيغة عدم العل لا بصيغة العلميالمدم إلا إذاعلم واشتهر ضر ورة الاق عليه. 


راز وجود خلاف ا ببلخه؛ لذلك ينبغي 


وقد اصح ابن القیم القت في «ختصر الصواعق» )٠۰١(‏ عن معنی کلام الإمام آحد بیان 
« ليس مرا بهذا استبعاد الإجاع» لكن أحد وآنئة الحديث بوا بمن كان يرد عليهم الَنة 
الصحيحة ياجاع الناس على خلافهاء فين الشافعي وأحد ان هذه الدعوى كذب واه لا 
جوز رة السئن بمثلهاء. 

() «القيه والخنقه» للخطيب البغدادي (/ .)٠٩۰‏ 


سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت ١‏ 


مغرو كتهو ڪي لمر وَموَ اهو € [آل عمران: ]۱٠١‏ فوصفهم 
الله تعالى بالخيرية الموجبة حقيقة ما اجتمعوا عليه؛ لأنه لو م يكن حقًا لكان 
ضادلا فثبت أن إماع الأمة حقّء وأا لا تجتمع على ضلالة كما ثبت ذلك في 


الحديث"" الذي يستفاد منه وجوب اتباع ابجاعة وتحريم مفارقتها من جهة» 
آخری» وال جهتان متلازمتان» 
فقول الأمة لا يكون إلا حمًا إن كانت مجتمعةً وذلك مكمن العصمة؛ لال الشع 
علق العصمة على الاجتهاع والاتفاق من غير أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. 


وعصمة هذه الأة عن اطا والضلالة من جهة 


۲ حدیت ١ا‏ تيع اني ع د 
والحطیب البغدادي في «الفقیه والففقه» ۱۹۱/۱7 


» رجه ابن ماجه (۲/ ۴١١١)ء‏ والحاكم في المستدرك 


ن حدیث انس بن مالك 
کا اعرجه الترمذي )۲۹٩/4(‏ وابن آي عاصم في «الشة» (0۳۹). وابن حزم في 
«الإحکام» )۱۲۹/٤(‏ من حديث اين عمر خت وله عرق اخرى» قال الزركثي: « اعلم ان 
طرق الحديث كثيرة لا تخلو من علةء وإثيا أوردت متها ذلك ايتقوى بعشها ببعض ٠»‏ وقال 
السخاوي: «وبالحملة فهو حديتٌ مشهور لحن فو أسائيد كثيرة وله شواهد متعددة في 


اأرفو وخيره»» والحديث حك الأاني.. 
اتظر: دة الطالب» لاير 


)۱٤۵(‏ دالعتبر» للزرکشي (۵۷). «التلخیمی اطحیبر» لابن حجر 
(۳/ ۱۱( «القاصد انخستة» للسخاوي .)۷۱٩(‏ «التمییز> للشیانی (۴۰۹)» دكشف الخفاء» 
للمجلوني (۲/ »)۳١١‏ «تخريج أحاديث اللمع» للغياري (١۲)ء‏ «ساسلة الأحاديث الصحيحة» 
للالیای (۳۱۹/۳). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» E KEI‏ 

هذاء وقد ذكر الجمهور أدلَةٌ أخرى من الشرع والعقل تفيد في مجملها 
عدم حصر حجّية الإجاع في عصر دون عصر؛ لأنما دة عامة مُطلقة وتقييدها 
بعصر أو تخصيصها به بجحتاج إلى دليل شرعيّ معتبر - كما سيأ وأا إجماع 
به الجميع» وإجاعُهم قطي 
خاصَةٌ إذا نقل بالتواترء فهو كالذي عَلِمّ من الدّين بالضرورةء أمًا ما غلب 
اتفاق الكل فهو إجاع ظَيّ» والحكم بقطعية الإجاع من 
أمر إضافي نسبي متفاوت من حيث الأشخاصُ؛ لكن المجزوم به أذ الإجاع 
- وإن اختلف في بعض آنواعه وبعض شروطه - إلا أنه في ابحملة أصل مقطوع 
به وحُجَةٌ ثابتةء وما تقذّم من إجماعات قطعية فاا نزاع فيهاء وأا سائر الإجماعات 


الأخرى فقابلة للّراع. 


الصحابة 4# فمتفق على وقوعه وهو الذي 


فصل 
[ في اعتبار الإ جماع العملي] 


# قال الباجي له في [ص :]۲۷١‏ 


اراقوّاں الحَاصَة وَالعَامّة فيمًا كلفت الخاصة 
والعَامَةٌ مَعْرهَةَ الحكّم فيه». 


س الردرة شح کتاب دالإشارت ک 
[م] وماك بهذا الضرب الإجاع العملي: آي ما تقاته الأخة كلها كالصلاة 


والشیې واچ ررم اف والزتا ودن رر خا رځی مغ غا 
المسلمين-عوامهم وخواصهم-على ما عَلِمَ من الذّين بالضرورة وهو قطعيّ 
لاوز التنازع فيه" . 


[ في الاختلاف في دخول العامة في ا جما النظري ] 


# قال الباجي فللئه في الصفحة ذاتها ميا ما ينفرد اكام والفقهاء 


[م] ومراه بهذا الضرب الإجاع النظري المبني على النظر والاجتهاد عن 
أدلّة قطعية أو ظنيّةء والعامة أو العوام هم من عدا العلهاء اللجتهدينء ولا اعتبار 
لموافقتهم أو غالفتهم في انعقاد الإجاع عند جهور أهل العلم» خلانًا لبعض 
المتكلّمين كالقاضي الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العا ولا حُجُة في إجاع 


(1) انظر «أحكام القصول» للباجي (۹١٤)ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني (۸۷) «ثشر انوه 
للعلوي (۲/ ۸۲). دالفتح الامول» للمؤلف (۷۹). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة rr‏ 
بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجُحه؛ لأ قول الأمة إن كان حكة لعصمتها 
عن الخطإء ولا يمتنع أن تكون العصمة من اليئة الاجتماعية من الخاصّة والعامة“ 
لشمول لفظ <المؤمنين> ولفظ <الأمة> للمجتهد والعايء ولا تخصيص إلا بدليل. 

ومذهب الجمهور أقوى؛ لأ إثبات الأحكام من غير دليل محال» والعائي 
لیس آهل للاستدلال والنظر فشأنه كالصبي وال مجنون فلا یکون قوله معتبرًا؛ 
ولأنه يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجاع» فلا يتصرّر من ليس أهاًا للاستدلال 
ثبوت عصمة الاستدلال في حه لذلك وجب تخصيص النصوص العامة الدالة 
على عصمة الأة بأهل الم والقد منهم دون غيرهم» ومع ذلك يمكن الجسع 
بين القولين: أن من أراد إدخال العامي في انعقاد الإجاع إنبا يدخل حكتا باعتبار 
أن العامي تبع للمجتهد ومقلّد له ولا بخرج عن . 


[ في الدليل على عدم دخول العامة في الإجماع ] 


# قال الباجي خالل في [ص ۲۷۷] في معرض الاحتجاج للجمهور: 


.)۲۷۷( انظر المصادر الأصولية الخبنة على هامش «الإشارة»‎ )١( 
.)۱٩۷/۱( دالإحکام» لامد ي‎ )۲ 
.)۱۹۸/1( «الفقيه والتفقه» للخطيب البغدادي‎ )۳( 


[م] والصتف استدلّ بالمعقول على مذحب الجمهورء وين أن العامِيّ 
تابح للمجتهد ني اجتهاده یلزمه تقلیده» ولیس له آن یرجح آو بصب أو خط 
إذ لا قدرة له على ذلك وبالتالي لا جوز له خالفته. 

هذاء ما دلیله من الشرع فبقوله تعالى: (قنكاا آهل ال إ نكر لا 


نة © € [سورة النحل] ء وقوله 8: ء آلا الوا إذ يعوا إا ناء 


المي لوال" ففي حكم الدليلين وجوب رجوع العام لأهل العلم» وعليه 


فلا تکون غخالفته م جب اتباع غیره فيه أو تقليده له» ما من القياس 
فاستدلوا بقياس العاميّ على الصبيّ والمجنون في عدم اعتبار جلافهما ووفاقهما 
في الإجماع» ولا يفترق أمر العاميّ عنهما بجامع نقصان أهلية الجميع» وعليه 
فلا يستوي العامي مع كامل الأهلية وهو المجتهد”» ويخصّص عموم لفظ 


0 وفه 
فلا بل ذلك النبيّ هفتك قال: 


برقم: (۳۴۹)» وابن ماجه (۱/ ۱۸۹) برقم (3۷۲) من حدیث جابر بن عبد اله وابن عباس 


والحدیث ارجه ابو داود )٩۴/۱(‏ 


ل. والحدیث حگنه الالبان فی «صحیح سنن آي داود» برقم ۴۴۹۵ (۴۳۷) وي دصح 
سشن ابن ماجه» برقم(۷۰٤).‏ 
(۲) انظر المصادر الأصولية الخبنة على هامش «الإشارة» (۲۷۷). 


pm 
«الؤمنين» و<الأمة» بالعامي كا خصّص المجنون والطّبي.‎ 

والخلاف في هذه المسألة معني من حيث تأثيرّه في الناحية الأصولية 
على بعض المسائل منها: 

-في تعريف الإجاع اصطلاحًاء فمن لم يعتبر العام في الإجاع عرّفه بأنه: 
من اة محكد 4# في عصر من العصور بعد وفاته 4 
ن الرَقّائم» أمًا من اعتبر مخالفةً العامَيّ فعرًّف الإجاع بأنه: 
«اتفاق المكلفين ن أة حم #8 في عصر من الأعصار على حم واقعة 
من الوقائع». 

-في مسالة لو العصر من أهل الاجتهاد إلا من جنه واحدِ فهل يكون 
إجاعًا ؟ فمن رأى اعتبار العوامّ قال يكون إجاعًا؛ لأنہم معدودون معه في 
الإجاع» وهذا لا يصدق إلا عل الاثنين فصاعدًاء ومن لم يعتبر العوامٌ قال لا 
يكون إجاعًا ل العصر من ته غيره» لكنه يعتبر قوله حجَّة جب على 
العوام اتباعه فيه لعدم خلو العصر من حكم الحوادث والتوازل. 

قال الآمدي: « فمن قال بإدخال العوا في الإجاع قال بإدخال الفقيه 
الحافظ لأحكام الفروع قيه - وإن لم يكن أصوليًا س وإدخال الأصولي الذي 
ليس بفقيه بطريق الأولى لا بينهما وبين العامة من التغاوت في الأهلية وصحة 


# الإنارة شرح كتاب « 


«الاحکام» للامدي .)۱٤۸/۱(‏ 


ك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
النظرء هذا في الأحكام» وهذا في الأصول» ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في 
الإجاع اختلفوا في الفقيه والأصوليء نيا وإثباًاء فمن أثبت نظر إلى ما اشتمآا 
عليه من الأهلية التي لا وجود ها في العاقي» ودخوطما في عموم لفظ <الأمة> 
في الأحاديث السابق ذكرهاء ومن نفى» نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة 
أهل الح والعقد من المجتهدين "٠‏ . 

وهذه المسألة الأخيرة تعلق بأهلية الاجتهاد فهل فقدانها إخلال بأاهلية 
الإجاع ؟ فن يعتبر قول العوامٌ فلا يؤر في أهلية الإجاع من ققد أهلية الاجتهاد 
كالطحافظ للفروع أو المحدّث آو النحويّ وغیرهم وتن لا يعتبر قوم فإنه يؤر 
في صحَة الإجاع وأهليته إخلالًا وإبطالا. 


والمختار أن كل من كان متمكتًا من النظر في الواقعة إمًا بمتقدم حفظه 
لأدأتهاء وإا باطلاعه على مأخذهاء وتصحيح الصحيح منهاء وإيطال الباطل» 
يعت بقوله ولا ينعقد الإجاع دونه» وخاصّة العالم بأصول الفقه لتوفر آة 
الاستنباط فيه لمعرفة الحكم الشرعي لأيّ حادثة جديدة» وهو متمكن من 
درك الأحكام إذا أراد وإن م بحفظ الفقروع”؟. 


(۱) «الاحکام» للامدي (۱۹۹/۱). 
(۲) «الستصفی» للغزالی (۱/ ۱۸۲). 


#الإنارة شن كناب رالنان کو۷ 


فصل 
[ في اشتراط اتفاق جميع ا لمجتهدين لصحة اإجماع ] 


# 0 
دلا ينقد الإجْمَاع إلا با اق جَميع الحلَمَاء فإ شد مهم 


والافتَيْن لا يُعْتَدُ بهم». 


[م] وما عليه مذحبٌ جهور الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة عدم 
انعقاد الإجاع مع خالفة مجتهد يُعتدٌ بقولهء وهو أصح الروايتين عن الإمام 
أحد وإليه مال الشيرازيّ والغزال والفخرٌ الرازي والآمدي» خلائًا لمن 
يرى أن الواحد والاثتين لا اعتداد بهم في المخالفةء وإلى هذا الرأي ذهب ابن 


جرير الطبريّ وأبو بكر الرازي الحنفي” وان حُوَيْرَ نداد المالكيّ واب 


(۱) هو ابو بكر اد بن علي الرازي الحتفي البغدادي الإمام العروف با بحصاصء كان إمام اصحاب 
آي حتيفة في وقته له مصتفات کثیرت منها: <احکام القرآن»» «شرح الاسیاء الحسنی»» وشرح 
<ابمامع» لمحقد بن الحسن» ود 


رح مختصر الرخي»» وغیرهاء توفي پبغداد سنة (۴۷۰ه). 


انظر ترجته في: «ابځواهر 


شي» (۱/ »)۸٤‏ «طبقات القسرین» للداودي -.)٥٨/۱(‏ 


.ك الإنارة شرح کتاب ( الإشارة 5 
مدان" الحنبلي وأبو الحسين لياط المعتزلي ٠”‏ وهو الرواية الثائية عن الإمام 
أحمدء وفي هذه المسألة اجتهادات آخرى. 

والصحيح من الأقوال مذهبٌ الجمهور؛ لأنٌ لفظ <المؤمنين» في قوله 
تعال: ويي َي صل الغقمية € [النساء: ٠١١‏ ولفظ دالأمة> في قوله 
١:88‏ لا َع أي عل صَادة» عامان في الجميع؛ ولان اليضمَةً عن 


= «طبقات الفسرين» للسيوطي (ه). «الفواند البهية» للكنوي (۲۷). «شذرات الذعب» لابن 
الماد ۷۱/۳0 

(۱) هو ابو عبد اه تجم الدین اد بن دان بن شيب بن حدان الحراي الحنبلي النقيه الأصولي الأديب» 
صاحب التصائيف الثافعة منها: حدبابة البتدئين» قي اصول الفقه؛ و<القنع» في أصول لفق 
و«الرعابة الکېری»» و«الرعابة الصغری» في النقه» و«صفة التي والتفتي». توفي ست (1۹۵ه). 
انظر ترجته في: «فيل طبقات الحتابلة» لابن رجب (۲/ »)۲۴١‏ «دول الإسلام» للذمبي 
۱۸ دالنهلل الصافي» للاتایکي (۱/ ۲۷۲). «شنرات الذعب» لابن الماد .)٤۲۸ /٥(‏ 

() هو آبو الحسين عبد الرحيم بن تد بن عفان الخياطء شيخ العتزلة البغداديين وهو من ثظراء 
ابلئاي» صف كتاب «الاستدلال» ونقض كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة وغیرهاء 
توفي في القرن الرايع الهجري. 
انظر ترجته في: «ثاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١١(‏ ۸۷)» «طبقات المعتزلة» لابن الرتفى 
(۸۵). «سیر اعلام النیلاه» للذهبي (۱/ ۴۴۲۰). «لسان الیزان» لابن حجر (۸/4). 

(۴) قل عته هذاالراي أب الحسين البصري العتري في دللعتمد» (۲/ .)٨۸١‏ والأمدي في دالاحگام» 
(ws‏ 


.)۲۷۸ انظر اللصادر الأصولبة الثبة عل امش دالإشارة»‎ )١( 
.)۲۹۰ تقدم ریه انظر: (ص‎ )۵( 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة mrs‏ 
الخطا إنها تكون بجميع الأة لا بأكثرهاء ويدل على عدم كة الإجاع في 
اتفاق الأكثر ما وقع في زمن الصحابة هة مل خالفة ابن عباس افك لمعظم 
الصحابة في مسأل الد والإخوة ومسألة العول» وخالفة ابن مسعود ©@ 
لأكثر الصحابة في بعض مسائل المواريث» وغخالفة ابن عمر ظا في بعض 
مسائل الوضوء» والصلاة في الأماكن التي صل فيها رسولً الله 4# موافقة 
وخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسالة بيع العينة“ وغيٍهاء فلو كان 
اتفاق الأكثر عد إجاعًا َم الأقل أو الواحد أن يعمل بذلك الإجاع ويترك 
اجتهاده له» ولأنکروا غخالفته له. 

هذاء ومن آثار هذه المسألة عدم جواز مخالفة الرأي الذي اتفق عليه الأكثرء 
وإلزام المكلف القلّد به» لعدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثئين 


في صكة 


الإجاع» وهو مذهب ابن خويز منداد وغيره» أئّا على مذهب الجحمهور فلايُسمّى 
هذا الاتفاق إجاعًا وبالتالي تجوز غاا 


B88 


بشم (كبائة ديتار) إلى أجلي معلوم كشهرء ثم يييع المشتري 
تسق السلعة إلى بائعها الأول في الخال بأقل من الشمن الذي باعها به (خسون ديثاڙا مثأا) وفي نباي 
الأجل اللحدّد لدقع الشمن في العقد الال يدقع الشتري كام الشمن» ويكوف الفرق بين اللمئين 
الصاحب التاع الذي باع بيعًا صُوريًاء وللعلماء في تحريم هذه المعاملة وتجويزها قولان. [انظر 
هذه السالة مفطالة في «غتارات من نصوص حديثية في فقه لعاملات الالية» للمؤلف .])۲£١(‏ 


'الإتارة شرح كتاب د الإ 


فصل 
[ في اعتبارانقراض العصرفي صحة الإجماع ] 


# بعد تقرير مذهب الأكثرين في عدم اعتبار انقراض العصر في صحة 
الإجماع» قال الباجي فلن في [ص ۲۷۹]: 

وهال بُو قَمَام البَصنرِي من أصْحَابتًا وَيَعْضٍ أصطْحاب 
الشافعي لا يَلْعَِدُ الإجْمَاع إلا باثقراض العصر» . 

[م] اراد بانقراض العصر موت جيع اللجمعين بعد اتفاقهم على الحكم 
على الحادثة التي نشأت في عصرهم» ومذهب جهور الفقهاء والخكلّمين عدم 
اعتبار انقراض العصر مُطلقًا لصِحّة الإجاع» بل يصير حُجَة عقب انعقاده» وبه 
قال الأئكة الثلاثة» وهو رواية عن أحد» وإليه ذهب بعص المعتزلة واختاره 
الشيرازيّ والغزالي والفخرٌ الرازي وغيأهم» خلاقًا من اشترطه وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد» وعلیه آکثر آصحابهء واختاره آبو بكر بن فورك”'» وسلیم 


(۱) ہو آبو بکر عد بن الحسر: 


ررك الأنصاري الأصبهان الشافميء الأصولي النحوي» له 
تصانيف عديدة في الأصلين ومعاني القرآنه توقي سنة (٦٠٤ه).‏ 
انظر ترجه فی: «طبقات الشافية» للسبکي (/ 0۱۲۷ «وفیات الاعیان» لابن خحلکان (4/ ۲۷۲.= 


لانن كب رار کک 
الرازي" وأو تام وال جباتي”» وني المسألة أقوال أخرى*. 

وقد استدلّ الصف لمذهب الجمهور بدليل المعقول» ويؤيّده أن مناط 
العصمة هو حصول الاتفاق ولو بعد حظة فاشتراط انقراض العصر يفتقر إلى 
دليلي يستند إليه» وما كان كذلك لاعتدٌ به ومن جهة آخرى فنً ا حكم الثابت 


= «سيرآعلام النبلاء» للذعيي (۱۷/ ١١۲)ء‏ «مرآة ابجتان» لليافعي (۲/ ۱۷)» «طبقات الفرين» 
للداودي (۲/ »)١۳۲‏ «شارات الذهب» لابن العياد .)1۸١/۴(‏ 

(۱) هو ابو الفتح شآيم بن آيوب بن سايم الرازي الشاقعي, الفقيه الأصولي الأديب اللغوي المفسره 
من مصنفاته «ضیاء القلوب» تي التفسیر» و«الإشارة» و«الکاف» تي الفقه توني نة (۷٤٤ه).‏ 
انظر ترجته فی «طبقات الفقهاء» للشبرازي (۱۱۱). «طبقات الشافعية» للسبکي (4/ ۴۸۸) 
«وفیات الأعیان» (۲/ ۳۹۷) <دول الإسلام» (۱/ .)۲١۴‏ «سير أعلام البلاء» كلاه للذعبي 
(۱۷/ ۵ «مرآه ابجنان» للیاشمي .)1٤/۳(‏ «طبقات القسرین» للداردي .)۱۱۹١(‏ «شلرات 
الذهب» لابن الماد (۴/ .)۴۷١‏ 

(۲) انظر ترجته عل هامش «الاشارة» .)۲۷٩(‏ 

(۲) هو ابو عل عد بن عبد الوهاب بن سلام ابتبائي البصري» راس المعترلة وشيخهم قال 
الذهبي: « وكا ابو علي عل يدعت متوسمًا ئي العلم» سيال الذهن؛ وهو الذي فلل الكلام 
وسټله» ویگر ما صعب منه؛۰ له تصاتیف من اشهرها «تضیر القرآن»» و«منشابه القرآن» 
و<الأصول»» و«الاجتهاد»» ودالأساء والصفات»» مات بالبصرة سنة (۴۰۴ه). 
انظر ترجته فی؛ دوقیات الاعیان» لابن خلکان (4/ ۲۹۷)» «سیر اعلام البلا» (۱۸۴/۱٤0‏ 
«دول الإسلام» كلاها للتهيي (۱۸/1) «اليداية والتهاية» لابن كتير .)۱۲١/۱۱(‏ 
«طبقات الفسرين» للسيوطي (۴۴)ء «ششرات الذحب» لابن الماد .)۲١/۲(‏ 

() انظر امصادر الأصولية لبن عل امش «الإشارة» (۴۷۹). 


`|( الإنارة شرح ڪتاب د الإشارة 
بالإجاع لا يختلف عن الحكم الثابت بالنصء ولا يشترط في الحكم الثابت بالنض 
اختصاصه بوقت دون غيره» ومن أدلة المنقول المقرية ذا ا مذهب احتجاج 
بإجاع الصحابة 4## وهم بين أظهرهم» مشل احتجاج أنس بن مالك 
#8 بالإجاع وكان حيّاء واحتجاج الحسن اليصري به مع وجود الصحابة 
طاق فدلٌ ذلك على أن انقراض العصر ليس شرطًا للإجاع. 

وغاية ما ستول به المخالفون المشترطون لانقراض العصر هو الإجاع عل 
وجوب رجوع المجتهد عند ظهور الدليل الموجب للرجوع إذا بان له خطؤه 
فلو كان اتفاق ال مجتهدين حُجَة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهد عن 
اجتهاده» فاللازم باطل واللزوم مثله» كما نبوا استدلاهم بقياس الإجاع 
على السُلّة ني أن شرط استقرارها إنها يكون بعد وفاته 4# فكذلك یکون 
بعد انقراض العصر في الإجماع بوفاة الجمعين. 

وقد اجيب عن ذلك بأل عل الإبجاع في وجوب رجوع المجتهد عند 
ظهور موجبه إن هو في الاجتهاد الانفراديء آناني الاجتهاد الجهاعي - وبعد 
استقرار الإجاع -فلا جوز الرجوع عنه لقطعيّه. 

آنا قياس الإجاع على السَلَة فظاهرٌ البطلان لعدم التسليم بصِكة امقيس 
عليه احمل في أن وفاة الي 4# شرط في حُجَيّة اَل واستقرارٍها؛ ذلك 
لا اسل حجَةٌ شرعيةً بمجرّد ظهورها ما لم يرد ديل النسخ وجيب اعتقاد 


الغا 


p _ 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة 
ذلك» وهي من طاعته» وطاعته في الحال وهي حاصلة بالإجاع. 

هذاء ومن آثار هذه المسألة ما لو بلغ الناشى درجة الاجتهاد بعد تحقَق 
الإجماع وحصوله على تلك المسألة فهل يعتبر خلافه مع كون بعض المجمعين 
على قيد الحياة ؟ 

فعلى مذهب الجمهور عدم الاعتداد بخلافه؛ لأ انقراض العصر ليس 
شرطاً لصكة الإجاع بخلاف المشترطين له. 

ومن فروع هذه المسالة - أيًا - رجوع بعض المجمعين عن المسألة محل 
الإجاع فهل تبقى حُجّيته بعد استقرار الإجماع ورجوع بعض المجمعين عله ؟ 
فمن ل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع فيبقى حُجُة ولو بعد رجوع بعض 


المجمعين أو كُلّهم ومن اشترط فالإجاع يفقد حُجُيّه بعد الخلاف. 


فصل 


[ في صحة إجماع عصر الصحابة دون سائر الأعصار] 


# قال الباجي اال في [ص ۲۸۰]: 


«إجْمَاعٌ ِكَل عر حُجَة هدا قَوْلٌ جَمَاعَة الفَقَمَاء 
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دون إِجْمَاع الُؤْمِنِينَ في ساف الأخصاره». 


[م] القول بإجاع التابعین ومن بعدَهم لیس بحُجَة هو مذهب داود وابنه 
أي بكرء ومن تبعه من أهل الظاهر كابن حزم" ولا يخفى أن إجاع الصحابة 
مق على وقوعو» وهو الذي سَلّمَ به جِيعٌ آهل النَةء وإجاعُهم قطعيّ 
خاصَةٌ إذا ما نقل بالتواترء أمًا إجاعٌ غيرهم فقد ثبت بدليل الكتاب والس 
والمعقول والعادة" كون الإجاع حُجّة قاضية ببطلان دعوى قصر الإجاع 
على الصحابة دون سواهم. 


هذا وغاية ما ستل به الظاهرية أن الماع إا يكون عن توقيف 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف من رسول الله 44# وقد أثنى الله تعالى 
عليه والتاءيدلٌ عل اعتبار أقواهم لدقها يقي وأنً لله تعالى حفظ القرآن 
بحفظ الصحابة له وإجاعهم عليهء وقد أجابوا عن الجمهور بان الآيات 
والأحاديث في مثل قوله تعالى: «وََيعَ ع سل ميك # [النساء: »]١١١‏ 
و( کم عو أو أرجت للاي € [آل عمرن: ]۱۱١‏ إا هو خطابٌ يتناول 
الموجودين في زمن النييّ 4# فالعصمة المخبر عنها إنها هي خاصّة بالصحابة 


«الإحکام» (6/ )۱٤۷‏ و«النی> کلاها لابن حزم (۱۸)۔ 


(۲) وقد تقدّم إمكاتية وقوع الإجاع في العادة. اتظر: (صص ۲۸۷). 


#الإنارة شنج كناب رالنان سک د ۲ 


في زمنه ## دون غیرهم. 

وأجيبَ على هذا الاستدلال بأد التوقيف وإن كان الصحابة هم الذين 
شاهدوه فإنه ینتقل إلى من بعدهم فیکوتون في حکم من شاهدوه اما الثناء 
فليس قاصرًا على الصحابة شامل لجميع ال ن بإحسان بعد الصحابة 
إلى آخر المسلمین کا قال تعالی: (والکہ قوت لاود ی المجیت السار 
ایی اک بوهم يكن ر آله عنم وَرَشوأعتة € [التوبة: »]٠٠١‏ فيقتضي 
ذلك حُجية إجاعهم لاشتراكهم جيعًا في الثناء والمدح» بل آثنی الله تعالى على 
اة الإسلام واختارهم لدينه ونصرته لعَذْهِم وإنصافهم قال تعالى: ‏ كدوك 
ملقم أمَة وَسَعا € [البقرة: ]٠٤۴‏ وقال تعاى: ( م ج أو أرجت 
RT‏ 
القرآن وکتبوه وعملوابه. 

ثم يلزم الق 
ظ# بعد موت من كان موجودا عند نزول الآيات الدالّة على الإجاع» و أن 
لايُعتدٌ بخلاف من أسلم بعد نزول هذه الآيات لكونه خارجًا عن المخاطبين 


ن به - من ناحية أخرى - أنه لا ينعقد إجاع الصحابة 


مع دخول من مات من الصحابة أو استشهد في مُسكى <الؤمنين> الأ 
ومع ذلك يتحقق الإجماع بكَنْ بقي من الصحابة بعد رسول الله 4 ویکون 
حُجُة باتفاق» وإذا کان لا یمتع من مات واستشهد من هؤلاء من تَحقَقه فلا مانع 


5 ك الإنارة شرح كتاب «الإشارة»‎ ۲.٦ 
من إجاع من جاء بعدحم؛ لأن وَضْتَ الأة ووصتهم بالإهان حاصل لأقرادحم‎ 
ولك الموجودين في كل وقت» فالتايعون إن أجعوا فهو إجاع من جيع الأ‎ 
ومن خالفهم فهو سالك غير سیل الؤمتین.‎ 


فصل 


[ في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة ] 


[YAY e قال‎ 


حول ماڪ ڪال وم حقو آصنحابهِ على الاحتجاج 
م طَريا سقَلٌ كَمَساتة الأذان والصاع وكرك الجر 
ببسم اله الرُحْمَن الرُحيم في الفَريضَّة 


ر اي ڪمن سال . 

[م] والمراد بحُجّية عمل أهلي المدينة في هذه المسألة ما كان طريقه 
التقل الستفيض وعو صرب من إجماع أهل اديت وهو نة باتفاق ٠"‏ أ 
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عفان © فهذا حُجّة عند الجمهور؛ لأنه 
لا يعلم لأهل المدينة عمل قدي عل عهد الخلفاء الراشدين خالف لش 


.)۲۸١( انظرالمصادر الأصولية الثبة على هامش «الإشارة»‎ )١( 


(۲) < مجموع الفتاری» لابن تيمية(۲۰/ .)۴۰٦-۲۰‏ 


# الإنارة شرح كتاب الإشارة 
رسول الله 4# ويذحب بع الالكية إلى ن إجاع أهلٍ ا 
سواء كان طريقه النقل أو طريقه الاجتهاد خلاقًا لأكثر المالكية وسائر العلاءء 
وهو الصحيح من مذهب مالك فلل آنٌ ما كان طريقه الاجتهاد فان آهل 
اللدينة كغيرهم من الأنكة فلا حُجة فيه على من خالفهم""» وهو مذهب جمهور 
الملهاء؛ لأنّ أل المدينة بعش الأمة والعصمة عن الخطأ تلبت جميع الأمة 
لا لبعضها” وإجاعٌ أهلٍ المدينة من وجوه الترجيح باتفاق الالكية وهو 
مت اان ی وو م اه 


هذاء والخلاف فيا طريقه الاجتهاد معنو يفرع منه جلةٌ من الآثار منها: 
- مسالة الحامل تترك الصلاة إذا رأت الدم؛ لأنها تحيض - عند مالك - 


بحُجة إجاع أهل المدينة"» خلاقًا للأحناف والحنابلة فا امل - عندهم -لا 
تحيض» وإنها الدم الذي تراه هو دم عِلَّة أو استحاضة فلا جوز ها أن تترك 


(۱) الصدر السابق تفه .)۴٠۸/۲١(‏ 

(۲) انظر: «إحكام الفصول» للباجي )٤۸٠(‏ «ترتيب الدارك» للقاغي عياض (۱/ .)٨۸‏ «متهى 
الفصول» للقراني .)۳۴١(‏ «نشر البئود» للعلوي 
۸۹/۲ «ابجواهر الشمينة» للمشاط (۲۰۷)» «<القكر السامي» للحجوي (۱/ ۴۸۸/۴ 
«الذكرة» للشتفيطي (1). 


(۴) انظر المصادر الشبتة على هامش «الإشارة» (۲۸۲). 


السول» لابن الحاجب (5۷)» «شحٍ 


(4) <موطامالك> ۷۸/1 


سك الإنارة شرح تاب (الإشارة) 5 
الصلا. 

- ومن ذلك - أيصًا - الزكاة في الفواكه والخضروات» فمذهب مالك 
في شيء من الفواكه والبقول» حت على ذلك بيا عليه آهل المدينة"» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد رها اله آنا أبو حنيفة خاللهه فذهب إلى وجوب 
الزكاةني كل ما أرجت الأرض من زرع أو تر إا الحطب والقصب وا شيش ”. 

- ومن ذلك فائة السفر فإنه يقضيها المصلي - عند مالك - كفلل كما 
فاتته» واحتجّ بعمل أهل المدينة" وبه قال الأحناف خلاقًا للشاقعية والحنابلة 
الذين ذهبوا إلى أن الفاتة يقضيها صلاة حض ر" . 

كر يزوجها أبوها من غير استتبار عما بإجاع أهل المدينة 

وعليه مالك وكذا الشافعي وأحمد رحهم الله مع اختلاف مأخذهاء آم الأحناف 
النکاح". 


آنه لاز 


فبقررون وجوب الاستنار وهو شرط في م 


(1) اتظر: <الغني» لابن قدامة »)۴١ /١(‏ وقال: « والحامل لا يغ إلا أن تراه قبل ولادتبا ييومين 
او ثلائةفیکون دم تفاس » 

.)۲٩۴/۱( «موطامالك»‎ 

(۳) «اهداية» للمرغیتانی (۲/ ۴). 

45( الوطاء مالك ۲/1 

(۵) «افدایة» للمرغینانی (۱/ ۲۰۵), « الفني» لابن قدامة (۲/ ۲۸۲). 

.)٩۴/۲( «الوطآء الك‎ (١ 

(۷) «افدایة» للمرغیناق (۲/ ۳۹۵ 


kv 
وكذلك المرأة التي فارقها زوجها الثاني وعادت إلى الأول عادت با‎ - 

تبقى من الطلاق واحتجٌ مالك لةه بعمل أهل المدينة”» وإلى هذا ذهب 
ة الذي يرى أن زواجها 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


الشافعي وأحد في صح الروايتين عن خااًا لأي 
بالثاني هدم ما دون الثلاث كما هدم الثلاث”. 
- ومن ذلك بول شهادة المجلود حدًا إذا تاب وأصلَحَ قلت شهادته 
عند مالك استدلًالًا بإجاع أهل المدينة” وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره 
خلاقًا لأي حنبفة فإگها ترذ شهادته عنده. 
- ومن ذلك عدم توريث ذوي الأرحام» وقد اعتمد مالك في «الموطا» 
على إجماع أهل المدينة“» وهو خالف لما عليه الجمهور من توريئهم°. 


ta8 


(1) «الوطاء مالك (۷۱/۲). 

۳( «اهدایة» للمرغیتای (۴/ ۱۷۸). 

(۴) «موطا» مالك (0۹۹/۲). 

) والسالة متفرعة - ايشا من قاعدة «الاستتتاء بعد احمل التماطفة بالواو» انظر: «امداية» 
للمرغینانی .)۱٩/6(‏ 

(ه) «موطا مالك بشرح تنویر الخوالك» (۰۸/۲). 

)١(‏ انظر السالة مقطا في مؤأفنا «ذوو الأرحام في لحكام فلواريث». 


الإتارة شرح كتاب الإ 


[ في الإجماع السكوتي ] 


# قال الباجي الله في [ص [YAY‏ 


َه مُنكرإِئَة إِجْمَاعٌ وَحُجَة قَاطِعَةً» . 

[م] هذه المسألة معروفة عند الأصولين بالإجماع السُكوتي» وقد اختلف 
العلماء في كونه إجاعًا وحُجَةّ فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أ الإجاع السكوق حُجّة وإجاع» وعند الشافعية حُجَة وفي تسميته 
إجاعًا قولان» وني أحد التَقلين عن الشافعي أنه حُجُة وليس بإجاع» وبه قال 
أبو هاشم" والصيرفي» واختاره الآمدي واین ا لحاجب» خلاقًا من یری أنه ليس 


) هو آبو هاشم عبد السلام بن شيخ العتزلة آي علج عد بن عبد الوهاب الثاني البصري 
وهو من رووس العترلة ابن شيخهم الف كبا كثيرة منها: <تفسير القرآن»» وداب ممع 
الکبیر»» و«الابواب الکییر»» توفي ستة (۴۲۱ه). 
انظر: «القرق يون القرق» للبغدادي »)۱۸١(‏ «طيقات اللقسر 


الداودي (۳۰۷/۱)» <تاريخ = 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة E au‏ 


بإجاع ولا حجَة وهو مذهب داود الظاهري وابته أي بكر والباقلاني وغيرٍهم» 
وهو الرواية الأخرى عن الشافعيء واختارها الغزالي والفخر الرازيء وف المسالة 


آقوال آخری". 

والصحيح ما ذهب إليه لصتف من أن الإجاع السكوت إجاع وحجة 
تقريرًا مذهب الجمهورء فإن نقل بعدد التواتر كان إجاعًا قطميًا كالإجاع على 
تحريم ربا الجاهلية» ووجوب احج مرّة واحدة في العمر» وعلى وجوب الزكاة 
في الذهب» وعلى كفر تارك الصلاة الجاحد لوجوبها وقتله كفرًا ما لم يتب 
من الإجاع السكوق وهو ما نقل بعدد الآحاد فهو حُجّة ظَئية. 
ويد على صحة الإجاع السكوي: 

أ العهود في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إيداء الرأيء ويسلم الباقون 
مم فظهر بذلك أن سكوت الباقين إقرارٌ هم على الشكم الذي انتهوا إليه ولا 
فى - من جهة الخرى أن السكوت ممتي في الساقل الحتقادية أي يذل عل 
رضى الساكت؛ لأنه لا بعل السكوت فيها على الباطل» فلحت بها المسائل 


= بغداد» للخطيب البغدادي )٠١ /١١(‏ «البداية والتهاية» لابن كتير (١1/١۱۷)ء‏ «الظم» 
لابن الجوزي (۸/ ۴۹۱)» «وفيات الأعیان» لابن خلکان (۴/ ۱۸۴)ء «شفرات الذهب» 
لابن العیاد (۲۸۹/۲). 

.)۲۸4( انظر المصادر الأصولية الثبة عل هامش «الإشارة»‎ )١( 

() «سلالة القوائد الأصولية»> للسديس .)٠۴(‏ 


۲ الإنارة شرح کتاب الد 
الاجتها ز السكوت في موضع بيان المخالفة؛ 
لان الساكت عن الحقّ شيطانٌ أخرس» إِذٍ السكوت عن الباطل باطلٌ؛ ولأنه 
ترك للأمر بامعروف والنهي عن النكرء وقد شهد اله على هذه الأئة آنهم 


بجامع اَن 


يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وهذا به أهل العلم والعدالة 
وعلیه فیکون سکوتّہم عن مواق أعلن رأيه في المسألة مُعتبرًاء ولأنه وقع 


ذلك من التابعين عند عدم وجود نص فقد عملوا بقول لصحاي انتشر 
وسكت عن الإنكار بقية الصحابةء قدلّ ذلك على اتفاق التابعين عل 
وجوب العمل به» وعدم العدول عنه إلى غيره"؟. 

أمّا قول الصحابي إذا لم يتشر ولم يعرف له خالف فقد اختلف العلهاء 
في حُجّيته على غيره على آراء ختلفةء قمذهب جهور الأشاعرة والمعتزلة 
والشافعي في قول ورواية عن أحد إنكار حُجَية قول الصحابي» وهو رأيّ 
منسوبً إلى جمهور الأصوليين» واختاره الكرخي وابن حزم والغزالي والآمدي 
وابن الحاجب والشوكاني وغيرهم» وذهب أثمّة الحنفية والمشهور عن مالك 
وأكثر المالكيةء والحنابلةء وبعض الشافعية إلى أنه حُجُة شرعية مقدّمة على 
القياس خلاقًا لن يقول بحُجًيته إذا انضمٌ إليه قياس» وهو ظاهر مذهب الشافعي 
في الجديد» أو من يرى حُجّيته فيا خالف القياس» وهو مذهب الحنفية 


(1) انظراللصادر الاصواية الببة على امش «الإشارة» (۴۸6). 


# الإنارة شرح كتاب د الإشارت rr‏ 
وغيرهم» والقول بمذهب الصحايٌ إذا م يخالف فيه قول صحابي آخر ول 


إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطل وقد خض اف تعالى الصحابة خإاققة بتوقد 
الأذهان وفصاحة اللسان» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة 
مركوزة في فطرهم وعقوم شهدوا التتزيل وعرفوا التأويل ووقفوا على أحوال 
النبيّ ل ومراده في كلامه على مام يقف عليه غيهم» فكانوا أب الأمة قلويا 
وأعمقهم عتا وأقلَهم تلمَاء وقد آثنی الل علیهم بقوله سبحانه: < کچ 
آمو ارت اگاس تاوت پالتعروني وکوت ڪي انر 4 [آل عمران: 
۱۰ فمن کان هذا شأنه فان قولّه أولى بالاتباع وأحظى في إصابة الحق. 

وما يتفرع على الاختلاف في الإجماع السكون الظّي: 

مسألة زكاة عروض التجارة» فمن قال بحُجُيته قال بوجوب زكاة عروض 
التجارةء وهو مذهب الجمهور الذين استدأوا بالآية والحديث والأثارء ولم 


() انظر تفصيل السالة في المعتمد»> لي الحسين (۵۳۹/۲) «السائل الأصولية» لأ يمل .)٤۹(‏ 
«التبصرة» للشیرازي (۳۹۵). «الإحکام» لابن حزم (۲۱۹/6). «البرهان» للجویتي (۱۳۵۸/۲). 
«أصول السرخسي» (۲/١١٠)ء‏ <المستصفى للغزالي» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «المحصول» للرازي 
۷۷9( «الاحکام» للامدي (۳/ ۱۹۵) دالسودة» لآل تیمية )۳۳٣(‏ «القواعد والفواند» 
للبعلی (۲۹۵)ء «قواتح الرحوت» للانصاري (۱۰). «إرشاد القحول» للشو کان (۴۲۴). 


«مذكرة الشسقيطي» (۱06). 


GH, 


صح عن عبد الله بن عمر 4# قال: ليس في العروض زكاة إا 
للتجارة؛ ولم يعلم أن أحدًا منهم حالف في ذلك فهو إجاع سكوني”» 
ومن مَتعَّ حح الإجاع السكوتي استحكم البراءة الأصلية التي تؤيّدها قاعدة: 
«الأصل في الأموال التحريم> ومتع وجوب الزكاة في عروض الخجارة» وبهذا 


قال ابن حزم والشوکانی. 


[ في إحداث قول ثالث فيماإذا اختلف الصحابة على قولين ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۲۸١‏ 
إا اخَلفَت الصُحَابَةَ ف حُکَم عَلّى قَوتَيْنٍ نَم يَجُزْإِحْدَاث 
قول ثالث هدا قول كافة 
يَجُورإِحدَاث قول شایث». 


ا 


(۱) حديث موقوف عن ابن عمر فت قال الألبان ئي «غام الثة» (۴۹8): « أخرجه الإمام الشاقعي 


يالام بسند صح » 
() «اضواء البیان» لاشتتیطي (۲۵۸/۴). 
(۴) «اللحل» لابن حزم ۴۳۴/۹0( 
() «السیل ابجرار» للشو کای (۲۹/۲). 


س 

[م] مذهب الأکترين أن إحدات قول ثا 
قولين منوع؛ وبه قال عد بن الحسن الشيبا ٠"‏ لاما لبعض الحنفية والنكلّمين 
وأهلٍ الظاهرء وني المسألة رأي ثالث بُفصّل» ووجهه: إن كان إحداث قول 
ثالث بترتب عليه ا خروج عب جعوا عليه فلا جوز إحداثه ولا جازء واختاره 
الفخر الرازي والآمدي وابنٌ حاجب والبيضاوي والقرافي واب السبكي”“ 


# الإنارة شرح تاب « الإ 


(۱) هو ابو عبد ائه حتد بن الحسن بن قرقد الشییاي الکوي» سمع من اي حنبفة؛ وتار بمذهبه فی 
الاد بالراي وتفقه عل آي بوسف واخذ عته الشافمي وای عليه تول قضاء الرقة ثم خراسان 

فة ونشره له مؤلفات منها: «الخامع الكير والصغير>» و«السير الكير والصغي»» 
و«الاثار»» و«الزيادات والنوادر» توفي بالري سنة (۱۸۹ه). 
انظر ترجته في: دالفهرست» للندیم (۲۵۷) «ابجرح والتعدیل» لابن آیی حاتم (۷/ ۲۲۷)» 
«المجروحین» لابن حبان (۲/ ۲۷۵( «وفیات الاعیان» لابن خلکان (6/ )۱۸٤‏ «اللاب» 
لابن الأئير (۲۲۱۹)ء «سير أعلام النيلاء» (4/ ١١١)ء‏ <دول الإسلام» كلاها لذبي 
۱۲۰/۱ «لسان الیزان» لابن حجر (۵/ ۱۲۱). «شثرات الذهب» لابن الماد (۱/ ۴۲۱ 

(۲) هو بو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعيء 
كان عالِييا بالفقه مارا في الأصول» بارعا ني الحديث والأدب» شارك في العريبةء وکانت له يد 
في النظم والتشرء تهت إليه رتاسة القضاء والاصب بالشام من مصتفاته: «رفع الحاجب عن 


ختصر ابن الحاجب»» و«جع الجوامع>» و<متع الوائع>» و«<النهاج» في الأصول» وال 
والنظاتر» في القواعد توفي بالطاعون سنة (۷۷۱م). 

انظر ترجته في: دالداية والنهایة» لابن کتی 0۴۱۹/۱83 «الدرر الکامة» لابن حجر )٤۲۵/۲(‏ 
ات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۴/ )١١١‏ «البدر الطالع» للشوكاني )٤١١/١(‏ 
«شترات الذحب» لابن الماد .)۲۲١ /٨(‏ <الفكر السامي» للحجوي .)۴١١ /٤/۲(‏ 


5 سك الإنارة شرح کتاب د الإشارة‎ ٠٢ 


والظاهرٌ عدم اختصاصِ المسألة بالصحابةء بل هي شاملة لأهل عصر 
من العصور إذا اختلقوا على قولين» فهل يعد هذا الاختلاف إجاعًا عليه ؟ 
وینبني على اعتباره مسالتان: 

الأولى: إنه لا جوز لن بعدَهم الإجاعٌ على إحداث قول ثالث مثل: اختلاف 
الصحابة في الإخوة مع اجه فيرى بعضُهم أن الجدٌ أب بحجب الأحّ» ويرى 
يرهم أن لحد والأحّ يرثان فكلا المذهبين ببمعان على أن للجدٌ نصيباء فالقول 
بان الأ بجحجب الجدٌ حرق للإجاع» ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لال 
إحداث قول ثالث إذا كان رافًا ِا اتف الأوّلون فمخالفته لا تجوز؛ لاني 
ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الح والبلة عنه» وذلك باطلٌ قطعًاء وينبني عليه 
- أيصًا -القول بخلوٌ العصر عن قائم لله بحُجُته» وأنه لإ يبق من أهل ذلك العصر 
عل ال اع وحذا باطل - يشا _ 

أا إحداتٌ تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فلا يعد هذا التفصيل 
قول جديا فلا مانع منهء والسالة تكون اجتهادية ولم برد فيها ما الف 
الإجماع» ومثاله: قول بعضهم في متروك التسمية يُؤكل طلقا ويمنعه بعصم 
الآحرٌ مُطلقًاء فالقول بأنه يُؤكل في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيل؛ لأنه 


() انظر الصادر الأصولية الثبغة على امش «الإشارة» (۲۸). 


rv 


# الإنارة شرح كتاب « 
وافق كلاً من القولين في شيء» فهو في حالة النسيان وافق المجيزين وفي حالة 
العمد وافق المانعين”“. 

المسالة الثانية: وهي أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين لم جز ن بعدهم 
الإجاع على أحد القولين؛ لأنٌ نزاع الصحابة واختلاتّهم لا يمكن أن يكون على 
خلاف الإجاع فلا يصح إجاع يخالفه بعص الصحابةء وعليه فالمسائل على وعين: 

النوع الأول: ما للصحابة قيها قول أو أقوال فيجب اتباع ما عليه الصحابة 
من إجاع آو اختلاف فا کان قيه من إجماع فظاهر» وما كان عليه من اختلاف 
فاموقف الصحيح هو الَحيّر من أقواهم بالدليل» وجعلها من المسائل الاجتهادية 
التي ترد إلى الدليل؛ لأ في انعقاد الإجاع بعد اختلافهم نسبة الأة إل تضييع 
الح والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجاع» ولذلك لا جوز الخروج عباس 
الصحابة من مسائل الإجماع والخلاف”". قال ابن ت 
لا یکون إل معصومًاء وإذا تنازعوا فاح لا خرج عنهم» فيمكن طلب الح 
في بعض أقاويلهم» ولا بجحكم بخطأً قول من آقوالم حتى يعرف دلالة الكتاب 
والشُلّة على خلافه»7. 


«وذلك أن إجاعهم 


.)٠١۷_٠١۹( «مذكرة الشنقيطي>‎ )١( 
.)۱۷۴ /1( «الفقيه والتفقه» للخطيب البغدادي‎ )( 


(۳) < مو الفتاری» لابن تیمية (۱۳/ .)۲٤‏ 
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النوع الشاني: ليس للصحابة فيها كلام منقول عنهم في حكم المسائل 

الحادثة بعدهم فهذا النوع يسوغ لمن بعدهم الإجاع فيه كما يجوز الاختلاف 
على ما بيه الدليل الشرعي وتقره. 


[ في انعقاد الإجماع على الحكم من جهة القياس ] 


E 


يصح يڪ 


وَهَدا مَبِْيٌ عند على اَن القاس َيس بدَييلٍ». 


[م] الظاهرية منعوا صِحةً الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءً على 
أصلهم في نفي القياس» وإنكار داود الله معلل على نحو ما قرره الصف 
أمًا ابن جرير الطبري فيرى أً القياس حُجَة ولكن الإجاع إذا صدر منه م 
يكن مقطوعًَا بصكته» ولم يمنعه مُطلقًاء وقالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة 


(۱) ليس له ترجة موسعة سوى أئه أو عمر القاشاني من الطبقة افاي عشرة أصحاب القاضي أي الحسن = 


E GK 


الإنارة شرح كتاب « الإ 
بالمنع» أمًا ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صِحّة ووقوعًاء غير أنهم يختلفون في 
كون الإجماع حُجَة تحرم خالفته آم لا تحرم ؟ وي المسالة قولان آخران". 
ومذهب الجمهور أقوى لوقوع الإجاع على الحكم من جهة القياس» 
و<الوفُوع كليل اوَاز»» كإجاعهم على خلافة أي بكر 4# عماد بقياس 
الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة الصغرى وهي الصلاة وكإجاعهم 
عل كتابة لصحف قياس عل حفظه في الصدورء وإجاعهم عل تحريم شحم 
قياسا على تحريم لحمه» وإجاعهم على قال مانعي الزكاة قياشا على تارك 


الصلاة. 
هذاء وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى صلاحية الدليل الظّي مستندًا 
لاإجماع» فالجمهور على جوازه لكون النصوص المثبتة لاإجماع وردت عائة 
وشاملة لاإجاع المستند للدليل القطعي والظتي» ولا كان القياس يفيد الظْنْ 
فإنه يصلح مستندًالاإجاع. 
آنا القول بأنه لو استند الإجاع على القياس مع العلم أن القياس يجوز 
خالفته اتفاقًا للزم جواز خالفة الإجاع تبعًا لمستنده» والمعلوم عدم جواز 


= عبد الجيار المتز التو (١٠٤ه.‏ اتظر: «قرق وعليقات المعتزلة» للقاضي عبد ابجیار .)۱۳١(‏ 
و«فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» للبلخي والقاضي عبد الجار والجشمي (۴۹۰).. 
)١(‏ انظر المصادر الأصولية المبغة على هامش «الإشارة» .)۲۸١(‏ 


کار 


إكتاب دالإشارة « 
خالفة الإجاع قولًا واحدًا لأهل العلم قلذلك لا جوز انعقاد الإجماع على 
الحكم من جهة القياس من أجل ال مخالفة. 

فجوابه أن القياس إنها تجوز مخالفته قبل الإجماع عليهء ما بعد الإجاع 
فلا یسوغ غالفته بالإجاع علیه. 
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باب 
الكلام في معقول الأصل 


[ في لجن الخطاب ] 


# قال الباجي الله في [ص ۲۸۸]- بعد أن قسم معقول الأصل 
إلى: لحن الخطاب وفحوی الخطاب» والحصر» ومعنی الخطاب ما نصه: 

«هَاَمًا لَحْنْ الخطًاب هَهّوَ الضّمِير الذي لا يتم الكَلامٌ ا 
به». 

[م] الظاهر من كلام المصتف إطلاقه لاصطلاح لحن الطاب على دلالة 
الاقتضاء» وهي من النطوق غير الصريح» وقد اصطلح جماعةٌ من أهل الأصول 
على هذا الإطلاق» منهم أبو إسحاق الشيرازي» وأبو حامد الغزالي وشهاب 
الدين القراني وغيرهم. 

ومن هنا تجدر اللإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب 4ختلف إطلاقه باختلاف 
مقصود كل أصويً فكا أطلقه بعصهم على دلالة الاقتضاء» أطلقه آخرون 
على مفهوم المخالفة كما فعلل الإسنويء أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء 


٢ک‏ الإنارة شرح کتاب د الإ 


عن الشوكاني إطلاقه» وسوّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحوا» 
وعلى ذلك الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. 
ودلالة الاقتضاء هي أحد أقسام المنطوق غير الصريح الذي يطلق عليه 
-دلالة الالتزام وهي (أي: المنطوق غير الصريح» أو دلالة الالتزام): 
المعنى الذي دل عليه غير ما وضع له» كدلالة الأربعة على الزوجية 
وهو على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاءء ودلالة الإيماءء ودلالة الإشارة. 

ودليل الحصر ني هذه القسمة الثلاثية هو: أن المدلول عليه بالالتزام إا 
آن یکون مقصودًا للمتکلّم باللفظ أو لا یکون مقصودًا له فان کان مقصودًا 
للمتكلّم فإئًا أن يتوف على المدلول دق الکلام أو صِځُته عقا أو شرعًاء 
فدلالة اللفظ عليه تسكى دلالة الاقتضاءء وإمًا أن لا يتوقًف عليه ذلك فدلالة 
اللفظ عليه تسكى دلالة إباءء آنا إن لإ يكن مقصودًا للتكلّم فدلالةٌ اللفظ عليه 
تسى دلالة الإشارة. 


هذاء ودلالة الاقتضاء هي: أن يتضكُن الكلام إضارًا ضروريًا لبد من 


تقديره؛ لأنً الكلام لا يستقيم دونه أو هي؛ دلالة اللفظ على معنى لازم مقصودِ 


للمتكأم يتوف عليه صد الكلام آو صِكَتّه الشرعية أو صحته العقليةء لذلك 
كان على ثلائة آنواع: 


(1) انظر اللصادر الاصواية الببة على امش «الإشارة» (۲۸6). 
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# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 

# إا لان الكلام لا يستقيم لتوفّف الصدق عليه كقوله 4 
الله وضع عَن اني اكا ايان َا اروا عَلبو» فإ ذات ا لطا 
والسيان والإكراء م ترتفع بل يقع في الأئة ذلك وليست بمعصومة عنهاء 
والرسول لا بخبر إلا صدقًاء لذلك وجب تقديرٌ حذوف ليكون الكلام صدقًا 
ومستقياء وتقديره مستفاد من عبارة النص وهي «الإثم والزاخذة» ليكون تقدير 
الكلام: وح عن أني إثمٌالخطلء وإثم الشيانء وإثم الإكراء)» فلولا تقديره 
مقدمًا لكان الكلام كذبًاء وغالمًا للواقع والحقيقة. 

# وإئا لوقف الصحة عليه شرعًاء وقد ممل له لصتف بقوله تعالى: 
کی کات ہکم کریش آذ عل سکر کی کڈ ن یا ا۶٤‏ 


٠ :‏ فالظاهر أن فرض المريض والمسافر الأيام الاخر سواء صَامًا أو 


(۱) اغرجه ابن عدي تي «الکامال» (۲/ ۷۴) من حدیث اي بکرة ي وأخرجه الطحاوي في 
«<شرح مماني الأثار» (۴/ ١۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸/۲) والييهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۴۵۹( واین ماجه (1۵۹/۱) من حدیث این عباس ظت» وللحدیث طرق 
أحرى متها: حديث أي ذر» وي هريرة واي الدرداء» وابن عمر ف قال السخاوي في 
«القاصد الحسنة» :)۳۷١(‏ «ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث صلا 


i eger EO e E SAE 
«الالخيمى الحيي»‎ ۱۷١ /١( «الدراية» لابن حجر‎ ٨6 /۴( انظر: «نصب الراية» للزيعلي‎ 
«جامع العلوم والحکم» لابن‎ »)٥۲۲ /۱( لین حجر (۱/ ۲۸۱)» «کشف انخفاء» للعجلوق‎ 
.)۱۳۴ /۱( رجب (۴۵۰)» «القاصد الستة» للسخاوي (۳۹۹)» «إرواء الغلیل» لاان‎ 


n YY £‏ انار شرح كتاب د الإشارة» 8 
لم يصوما لكن لما عُّلم شرعًا أن الي ## صام بعد تزول هذه الآية 
وآقرٌ الصحابةً على صيامهم» فدلٌ ذلك على وجوب تقدير [فأفطر] ضرورة 
لتصحيح الكلام من جهة الشرع» فيمتنع وجود الملفوظ شرعًا بدون ذلك 
المقتضى". 

# وما لتوقف الصّحة عليه عقلا مثل قوله تعالى: ( وَتكل القَرَيَةَ 4 
[يوسف: ۸۲]ء فان العقل يمنع من توجيه السؤال إلى ذات القريةء لذلك 
وجب إضمار خاطّب ليصح الكلام من جهة العقل وهو [أهل] فيكون التقدير: 
واسال أهل القرية» ومشاله - ضا - قوله تعاى: ( حرمت عَم ليع 4 


)١(‏ وجهذا قال الظاهرية والشيعة باذ الصوم في السفر لا بجزئ عن الفرضص؛ بل من صام في السفر 
وجب عليه قضاؤه في الحضر وهو مروي عن ابن عمر وان عباس وعيد الرحن بن عوف 
واي هريرة اال وبه قال الزهري والنخمي. 
انظر: دالحل» لابن حزم (۸/ )۲١۴‏ «بدايةالمجتهد» لابن رشد .)۴۹١ /١(‏ دالمغني» لابن 
قدامة (۱۹/۴)» «تفسیر القرطي» (۲/ ۴۷۹). «الجموع» للنووي (۸/ ۲۹)» <قح الباري» 
لابن حجر (6/ ۱۸۴( وانظر تقصيل المذاهب في هاده المسالة ثي «ققه أحاديث الصيام» 
للمزلف العد: ). 

(۲) انظر المصادر الثبة على هامش «الإشارة» (۲۸۹). 

(۴) قال الشافمي في «الرسالة» (1۲, :)٨‏ «باب الصف الذي بين سياقه ممناء: ال ال تارك وتعالى: 
وکلم کن آلگ زی الى ڪات حاير لخر إذ توت ف الكت إذ كانه يكام 
کیم زیم شک اوم اروت لاکاب ہہ ےکرک تاشم یازا بقشغرة @ €[ سرر:- 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» GH‏ 
[الائدة: ۳]ء فن العقل يمنع من إضافة الحكم إلى ذات 
فعل يتعلق به التحريم واجبًا عقا وهو [الأكل] فيكون التقدير: حرم 
أل اينه وإنما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة العقلء فيمتنع 
وجود الملفوظ عقلا بدون ذلك المقتفى. 

هذاء وأمًا القسم الثاني من المنطوق غير الصريح فهو دلالة الإيماء» أو 
الإبماء والتنيبه""» وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو ل يكن هذا الوصف تعايآد 
هذا الحكم لكان حشرا في الكلام لا فائدة منه وهذا الذي ينبغي أن تنزه ألفاظ 
الشارع عنه مثل قوله تعالى: 5لار لى بير (3) € [سورة الانفطار]» 
فانه ياء وتنبیه إلى صیرورتیم في النعیم لله برهم وقوله تعای: لار لى 
ميو © € [سورة الانفطار] فإنه إياءة 
لفجورهم. 

وأا القسم اثالث فهو دلالة الإشارة» وهي 


= الأعرافاء فابتدا جلى ثشاه ور الامر بمسائتهم عن القرية الحاضرة البح قابا قال: أل 
يقوست ف المت 4 الآية دل عل انه إنيا اهل القرية؛ لأ القرية لا تكون عادية ولا فاسقة 


بالمدوان في السيث ولا غيره» وأئه إا آرادبالدوان أهل القرية الذين بلاهم با كاتوايفسقون». 


(۱) ویسگیه بعشهم بدلا التییم ویعشهم سیاه یفحوی احطاب» وآخرون بلحن الحطاب هذا 
ودلالة الإياء على ستة أثواع وهي إحدى مسالك الولة الاجتهادية. 


الإنارة شرح کتاب د الإ 


4 
مقصودًا باللفظ في الأصل» ولكنه لازم المقصود أي: قصده يأ بَا للفظ 
كاستفادة أل مد ا لحمل [ستة أشهر] من قوله تعالى: ( وله رفصل تة 
َا 4 [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى: «وفص لف امن € [لقان: .]١٤4‏ 
فالآية الأولى وردت في بيان حقّ الوالدة وما تعانيه من الآلام في الحمل 
والإرضاع» وأما الثانية فالقصود منها بيان أكثر مُدّة الفصال» آما اللازم غير 
المقصود منها فهو: أن أف مد احمل ستة أشهرء وهي دلالة الإشارةء واستفيد 
ذلك من حاصل طرح فة الفصال في الآية الثانية من مذي الحمل والفصال في 
الآية الأولى. 

هذاء ويقابل النطوق غير الصريح النطوق الصريح» وهو العنى الذي 
وضع له اللفظ وهو يشمل دلالةً الطابقة كدلالة الرجل على الإنسان الذكرء 
ودلالة التضمُن كدلالة الأربعة على الواحد وهو ربعهاا“. 


[ في صورة الإلحاق بلحن الخطاب ما ليس منه ] 


# قال الباجي ائه في [ص ۲۸۹]: 
دوق نحق بدَێڪ ما َيس مث 


وَهُوَ اذََاءٌ ضّمير يَتَمٌ الكَلاَمٌ 


(۱) انظر <شرح الکوکب النیر> للفتو حي (۴/ ۴۷۴)» «مذكرة الشنقيطي> (۲۴).. 


مْضْمَر إلا بدّليل اسَْقلاَل الكَلام دو 


[م] وهذا هو الضرب الثاني من كن الخطاب» غير أن الكلام يتم دون 
تقدبر الضمير» فالواجب حل الكلام على ظاهره لاستغنائه بنفسه؛ لأ الأصل 
في اللفظ آن يكون مستقاًد بذاته لا يتوفّف على تقدير ضكر والإضمار على 
خلاف الأصل» فإذا دار اللفظ بين أن يكون مستقاًا بنقسه أو مضمرًا على نحو 
ما مل به المصّف فإته يحمل على استقلاله» وهو عدم التقدير لقِلَة اضطرابه. 

ومن آمثلته - أيقًا - من يرى بحرمة أكل السباع بنهي اللي 8# عن 
أكل كَل ذي ناب من الشباع”. فيقول المخالف: إنها آراد الي #8 ما أكلته 


(۱) انظر ممنی الاستقلال وما یقابله في «الاحکام للامدي» (۱/ ۲۰( «الإبهاج» للسیکي وابنه 
۷ «مفتاح الوصول» للشریف التلسانی (۲۸۲). «نهاية السول» للستي (۱/ .)۲٤۸‏ 
(۲) انظر: «الحصول» لرازی (۲/ ۲/ ۵۷). «الاحکام» لامدي (۳/ ۲۹۷)» «شرح تقیح النصول» 
قرافي ۱۱۲) «شرح الکوکب اڅیر» للفتوحي (۱/ ۲۹۵) داشا الفحول» لشو کانی (۴۷۸). 
(۴) أخوجه مالك في «الوطلا» (۴/ »)٤۴‏ والیخاري (۹/ 1۵۷)ء ومام (۱۴/ ۸۲)» وأبو داود 
۱۵۹/8 واین ماجه (۲/ ۱۰۷۷), والنساتي (۷/ ۲۰۰)» وابن ابخارود في «التتقی» (۳۴۲) 


حي ت 


Ga 


البائ لا 


'الإتارة شرح كتاب د الإ 


السباع لا تؤكلء وبذلك تحصل مطابقة الحديث لقوله تعالى: 


وا اک ایح رلا کیم 4 [الاد: ۳]۔ 

وعلیه یکون التقدیر: « آکل مأکول كَل ذي تاب من الشباع حَرام؛ فمثل 
هذا لا جوز تقدیر مضمر؛ بذاته وغیر مضطرب» 
والأصل في الكلام الاستقلال". 


فظ الحديث 


فصل 
[ في فحوى الخطاب ] 


a 


E EM 


0 و aE.‏ - 1)4 بحقيقنا]. 


اٿ ر اك ي نیوب ER e E E‏ 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة EG‏ 


ذڍڪ في وُجُوب الحَمَلِ به وَاخَصير إِلَيهِ» . 
[م] م يتفق العلاء على اصطلاح واحدٍ بشأن فحوى الخطاب» فقد أطلقه 
المصتّف على مفهوم الموافقةء وهو إطلاق الأكثرين» ويسكى - أيصًا - تنبيه 
الخطاب» ومفهوم الخطاب على ما سه به آبو يعلى والکلوذاني» ویطلق بعض 
امالكية تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفةء ويطلق فحوى الخطاب - أيشا-علل 
الأولوي» ويسوي بعض العلهاء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تدم" . 
الٌبكي ومن تبعه إلى القول بوجود ثباين في التسمية 
بین لحن الخطاب وهو: « تا كان المسکوت عنه مُساويًا للمنطوق به؛» وفحوی 
الخطاب الذي هو: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به»» وهذا 
التفريق غير مستقيم من حيث اللفظ والتسمية لذلك لإ يلتزمه الجمهور» بل عذهما 
مترادفين؛ لان فحوى الكلام يقصد به معنا وهو المراد باللحن كقوهم: عرفت 
ذلك من حن کلامه» آي: فحواه ومنه قوله تعالی: 5وترلَُت في الول € 
[حمّد: ١۳]ء‏ أي: في مفهومه وما يظهر بالفطنة» وعليه يبقى التفريق بينهها على 
هذا الوجه مفتقرًا إلى قرينة تقويهء ّا اصطلا حًا فلا مشاحة فيه بعد فهم المعنى. 
وقد متّل الصف للمفهوم الأولوي [فحوى الخطاب] بمثال يقطع فيه 
بنفي القارق بين المسكوت عنه والمنطوق بهء لاقتضاء الضرب والشتم معتّى 


ویذهب تاج الذي 


(1) انظر الصادر الأصولية اللبنة على هامش «الإشارة (۲۹۰) 


سك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 
أولويًا من التأفيف في الإساءة للوالدينء غير أن من المفهوم الأولوي ما ين في 
انتفاء الفارق بينهما من غير قطع فيه بنفي الفارق» كا حاق شهادة الكافر عل 
شهادة الفاسق في رذها بقوله تبارك وتعالى- في شأن القاسق -: وا تقباوكم 
دة با وأوكيكك هم التييشرة © € [سورة النور]ء لاحتهال الفرق من جهة 
كون الكافر بجترز عن الكذب لدينه» والفاسق متهم في دينه» وكإلحاق العمياء 
بالعوراء في منع الأضحيةء لاحتهال أن العوراء مظلّة المزال والعمياء مظلَة 
ال 

وجدير باملاحظة آنّ لصتف لإ يتناول افر بينه وبين المفهوم المساوي 
أو لحن الطاب وهو: «ما كان المسكوت عليه مساويًا للمنطوق به»» لذلك 
اكتفى بالتمثيل لفحوى الخطاب» وبيان أله يجري مجرى النص» ومن أمثلة 
أهل العلم على المغهوم المساويء تحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في 
قوله تعالى: <5 5لوا أفرم إل أفوزكم € [النساء: ۲]» لاقتضاء الأكل 
والإحراق والإغراق معنى التعدّي والتضييع» فا لجحميع إتلافٌ وهذا امال 
يقطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به. 

ومثال المفهوم المساوي الذي انتفاء الفارق بينهها من 


(۱) انظر «مذكرة الشتقيطي»> في الاصول (۲۶۹-١١۴)ء‏ «قتح الأمول» للمؤلف (۹۷). 


ما عق إذ لا 
أن احتهال خحصوصية العبد بعد العتق مزاولته مناصب الرجال 
ما لا تزاوله الأنشی ولو كانت حرة. 


امن جه الل هو ما عليه جهور العلاء 
من أن مستند ا حكم في حل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغةء وبه قال 
الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعيةء سياه الحنفية دلالة النص خلاقًا 
يدل على إلحاق 
مسکوت عنه بمنطوق به لاشتراکهم| في عِلة الحم فانطبق عليه حد القياس» 
وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي والجويني والقفال الشاشي وابن بَرهان 


وقول المصتّف: 


لمذهب الشافعي فإنٌ دلالته قياسيةء أي أن مفهوم !| 


والقول بأد دلالةَ المفهوم دلالةٌ لفظيةٌ هو الصحيح؛ لأنً التنبيه من 
الأدنى إلى الأعلى أو بأحد الخساويبن على الآخر من الأساليب الفصيحة التي 
تجري على اللسان العريي للمبالغة في تأكيد الحكم في عل المسكوت عنه؛ ولان 


(۱) متفق غلیه: اخرجه البخاري (۵/ ۱۱)» ومسلم (۱۰/ ۱۴۵) من حدیث ابن عر ك 


الشتقيطي» في الاصول .)۲١۱(‏ 


(۴) انظر اللصادر الأصواية الثبتة عل هامش «الإشارة» (۲۹۱). 


() «مذکرة اا 


rhs 
دلالة المفهوم ثابتةً قبل استعمال القياس» فلا يتوفّف فهمُه على الاجتهاد‎ 
والاستنباط والتأمّل والاعتبار الدق » بل جرد سباع اللفظ يقل مباشرة من‎ 
العارف باللغة من المنطوق إلى المسكوت انتقالًا ذهنيًا سريعًاء كتحريم التأفيف»‎ 
فيفهم منه العارف باللغة جيع أنواع الأذى من ضرب وشتم وقتل ونحو‎ 

ذلك من غير توق 


ی على مقدمات شرعية أو استتتاجيةء وقوله تبارك وتعالى: 
واضی ثوا دوف مَل ين € [الطلاق: ۲]» فإنه يتبادر إلى الهن مباشرة أن 
الأربعة عدول المسكوت عنهم أولى عند العارف باللغة سواء علم شرعية 
القياس أو جهلها فكان الحكم الثابت بمفهوم الموافقة مستندًا في فهمه إلى 
الماط اللغوي» عاتا أن من شروط المقيس عليه أن لا يكون جزءا من الفرع 
امقيس مندرجًا تحته» وهذا بخلاف شرط مفهوم الموافقة فإ الاثنين يدخلان 
في الأربعة» والتأفيف يدخل في عموم الأذى وهما جزء من الزيادة» ومن جهة 
آخرى فإنٌ من شرط الفرع القيس أن يكون حكمه دون الأصل المقيس عليه 
بخلاف مفهوم الموافقة فمن شرطه مساواته بالأصل المنطوق أو أن يكون 
أعلى مئهء لذلك كان ا لمعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرطًا لغويًا لدلالة 
المنطوق على المسكوت وليس 

وبناءٌ على ما تقذّم فمن رأى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظيةً قال بجواز 
النسخ بالمفهوم وتقديمه على القياس» لكونه آقوى منه» إذ هو معدودٌ من 


(r 


به» ودلالته مقدّمةً على القیاس» أا 


من رأى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسيةء منع النسخ» وجعله أضعف من دلالة 
الألفاظ معاملة له بها يعامل به القياس. 


هذاء والاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجاع بين 
العلاء من حيث احمل وخالف في ذلك داود الظاهريّ وابنٌ حزم قال 
شر 


ابن رشد"": « لا ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه أي مفهوم الموافقة -؛ لاله من 
باب السمع» والذي يود ذلك يرد نوعًا من خطاب العرب»"» وحكم اب 


(۱) «الاحکام» لابن حزم (۷/ ۴ .)8١‏ واخحاف القول عن داود الظاهري في الاحنجاج به 
[انظر: «شرح الكوكب النير» للقتوحي (۴/ ۸۴٤)ء‏ و<إحكام الأمدي» (۲/ .])۲٠١‏ 

(۲) هو أبو الوليد عحئد بن أحد بن آي الوليد بن رشد الالكي» الشهي. بالحفيد الغرناطي» يلفب 
بقاضي ابمهاعة: کان عالت جلبآد اصوا فقبهاء حافظًا معقًه له تصاتیف في فنون متتوعة» 
منها: «بداية المجتهد ونهابة القتصد»ء و«منهاج الأدلة في الأاصول»» و«الكلية في الطب»» 
و«جوامع کتب آرسطو في الطییمیات والإیات»» توفي سنة (۵4۵ه) بمراکش» وتقلت 
جه إل قرطبة: 
انظر ترجته ئي: «سیر آعلام النبلاه» للذحبي )۴٠١ ۴١۷/۲۱۱‏ «الديباج المذهب» لابن 
فرحو (۲۸- ۲۸۵( «النجوم الزاهرة» لابن تقري بردي »)٠١١/(‏ «شثرات الأي» 
لابن العاد (4/ ۴١١‏ انتح الين» للمراضي (۴/ ۴۹-۴۸ «النكر السامي» للحجوي 
reals‏ 


(۳) «بدایة الجتهد» لابن رشد(۱/). 


ك الإنارة شرح تاب د الإشار 
على خلافهم بأنه مکابرة'. ولا یخفی ما یترب على قول الظاهرية من آثار 
فقهية حيث جعلوا مفهومَ الموافقة من قبيل القياس» ونفوا القياس أصلَا 
وآنکروا 


[ في مفهوم الحصر ] 


# قال الباجي لل في [ص ۲۹۲]: 

وما دصرب ادگايت: ههو الحصن ونه تخد واحد وهو 
<إِئُمَا>» وَذَبِڪ دحو قَوبه ®4؛ «إنَْمَا الوَلاءٌ من اق" 
هَظَاهِرُهَةا اللّفْض يَذْنْ عَلّى ن عَيْرَ التق لا ولا لَه . 


[م] جعل الصف لفظ الحصر واحدًا وهو «إنها> وإلى هذا ذهب لباقان 


وجاعةٌ من النكلّمين» وذهبت جاعة من المالكية والشافعية إلى أن للحصر 


() «السودة» لال تيمية »)۴۲١(‏ «مجموع الفتاى» لابن تيمية »)۴١۷ /۴١(‏ دإرشاد الفحرل» 
لاشو کان )۱۷٩(‏ 
انظر میحث القیاس وشینه ني (صی ۴۵ 


(۳) هو طرف من حدیث طوبلی 
° 0 ولم ۰/۰ )من حدیث عا € 


فق علیه: آخر جه البځاري (6/ ۰۴۳۹۹ ۴۷۲) (/ ۰۱۸۷۱۸5 


لاون ڪب و pe‏ 
أدوات أخرى غير <إنما>ء وهي: تقدم التفي قبل ألفاظ الاستئناء» وتقديم 
المعمولات مثل قوله تعالى: (4ة َبعة 
أي: لا نعبد إلا ااك وقوله تعالى: وشم بآقروء يتوت ©)) [سورة 
الأنبياء]» أي: أنم لا يعملون إلا بأمره» والمبتدً مع الخبرء مثل قوله 48: 
ریما الب وَكَليلا اليم وقوله :اة فعا بف ٠”‏ 
فيدل على حصر التحريم ني التكبيرء والتحليل في التسليم» والشفعة فيا لم 
يقسم» وقد أخذ الجمهور بهذه الألفاظ خلاقًا لأكثر الأحناف الذين لم 
يشترطوا ذلك" وعدم قصر مفهوم الحصر على كلمة <إنا» هو مذهب 


ث © € [سورة الفاتة] 


(۱) وبمل له الاصوليون بقوله تعال: <لاللةإل ت كككك 1€ الأنياء: ۸۷ فإ ا لحصر 
بالنفي والإئبات يدل عل ان غير اله سبحاته ليس باله حمّاء واعترض عن عد هله الأداة من 
الفهوم غلطء بل مي من التطوق» ومو الصحيح؛ لان لفظة «لا» صرججة في الي ولفظة 
إلا صرجحة في الإئبات فكل من الي والإئبات منطو صريح, [انظر: «نشر البنود» للعلوي 
۷ «مذکرة الشتقیطي> (۲۴۸)]. 

سبق تخرییه انظر: ( مس ۱۹۸). 

(۴) اغرچه هد ۲۹۲/۴ ۲۹۹( والبخاري (£/ £۰۸8۰۷ 4۴ (9/ ۴0/۱۲۱۳ 
واب داود (۳/ ٤۷۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ )۸۴١‏ والترمذي (۴/ .)٠٥۴‏ والطحاوي في «شرح 

الجارود في «المتقى» 
)۲٤۷(‏ والبغوي في «شرح السہ» (۸/ ۲۹۰)» من حدیث جابر بن عبد الله .۰ 

= «إحكام القصول» كلاا للباجي‎ .)۲١( انظر: «البرهان» للجويني (1/ ١۸٤)ء «الهاج»‎ )٤( 


مماني الآثار» (/ ۱۲۲( والیبهقي في «سته الکیړی» (۱۰۲/۲)» 


Rl 


اللمسکوت عنه ب 


هذا وكلمة <إتما» تذل على الحصر عند الجمهور؛ لأا مركب من 
هما: دإنّ» المشدّة الموضوعة لاإثبات» و<ما» للنفيء وإذا كانت تفيده 


في حالة انفراد فينبغي استصحابه في حالة الترکیب» وقد جاء من استعال 
النصوص الشرعيةء والأشعار العربيةء ما بحسن فيها الحصرء والأصل الحقبقة 
مشل قوله تعال: إت آل وة € [النساء: ]۱۷١‏ وقوله تعال: إلا أت 
شنوة 4 [الرعد: ۷]» وقد فتر ذلك بصريح الحصر في قوله تعالى: 9وت أت 
إلا بي € [الاحقاف: ]٩‏ وقوله 4&۵: إت الأَعالٌ بالات »» وقد فتر 
بقوهم: دلا عمل إلا بالنية»” لذلك قال ابن تيمية: «الحصر في دإنا» 
من جنس الحصر بالنفي والاستشناه» . 


التحریر» لبادشاء (۱/ ۱۰۴ 
الفصول» للقراني (۷). 
(۲) اخرجه آحد (۱/ ۰۲۵ ۲۴). والبځاري (۹/۱) ومسلم (۱۴/ .)٩۴‏ وابو داود (۲/ .)٩۵۱‏ 


البنود» للعلوي .)۱١۴/۱(‏ 


والترمڈي (۱۷۹/۱)» والنساتي ۸۵/۱ وابن ماجه »)۱٤۱۴/۲(‏ من حدیث عمر ابن 
اخاب چ 
(۴) انظر؛ <قتع الباري» لابن حجر (۱/ »)١۴‏ <موسوعة القواعد الفقهية» لبورتو (۱۴۲). 


() < مجموع الفتاری» لابن تیمية (۲۹۹/۱۸). 


# تارقن كتا الارن کو۷ 


[ في إفادة <إنما> الحصر عند تقييد الحكم بها ] 


# وني [ص ۲۹۳] تابع الباجي اال قوله عن الحصر بها نصه: 


الحکم بلفظ «إنبا» لا یدل عل 
الحصرء وإنها يدل على إثبات الحكم المذكور ولا يدل على نفي ما عداه» بهذا 
قال الآمدي والطوفي"“ وغيرهماء وتعليل ذلك أن «إنما» مركبة من «إدّ» للتاكيں 
وهي مختضة بالدخول على الأسما 
وأخواتها عن العمل فيم| بعدهاء وتصيّرها صالحة للدخول على الأفعال» وإذا 
كانت «<ما> كافة فليست بئافية» فقوا ا کرت شف يناعن 
إثبات الكرم ليوسف ولا تنفي الكرم عن غيره من الناس”". 


في الأصل و<ما» كاف أي: تك دن 


(۱) للطوفي قولان: أحدها يواقق قول الآمدي كيا ني ختصره «البلبل>» الثاني - وهو آخر القولين - 
الحصر کا هو مهب الإجمهور.لانظر: «شرح اللختصر» للطوفی (۲/ .])۷٤٩‏ 


<ماء وإتالم قد عل لتقي في اء اها متضمة له قال: كياد 


rrrpe 
هذاء وقد اختلف العلهاء في إفادة مفهوم «إتما> الحصر عند تقييد الحكم‎ 

بهاء فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها ا لحصر مطلقًا لا نطقًا ولا فهاء بل توكّد 
الإثبات وبهذا قال الآمديّ والقراني والطوفي"“ وجهور النحويين» وذهب جهور 
الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى إفادتها الحصرء وبهذا قال أبو يعلى 
والصتّف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم"» وهو الصحيح ٠”‏ 
لان «إنما» تفيد الإثبات والنفي» وتلحق بالاستثناء من النفي الذي هو إثبات 
إلحاقًا قياسياء فإذا صح القول: « لا كريم إا يوسف» يفيد نفي الكرم عن غيره 


= ال ءإذ» إذاكفت؛ <ما» النافية صارت معضتنة للتفي والإبات» «مجموع الفتاوی» .)٤۲۹ /۱٤(‏ 
(۱) هو أب الربيع نجم الدين سلبان بن عبد الوي بن عبد الكريم العروف بابن اي العياس 
الطوفي الصرصري» فقيه حتبلي» قال عئه ابن رجب: « وكان شيعي منحرقًا في الاعشقاد عن 
السنة»٠‏ ويقال: إت تاب عن تشيعه» ونسب إليه أنه قال عن نفسه: 
حتبلي راقضي ظاهري اشعري إنبا إحدى الك 
له مصتفات کثیرة في فتون شتی» منها: «ختصر روضة الناظر»» وشر حه عليه و<ممراج الوصول 
إلى علم الاصول»ء في اصسول الفقهء و«بغية السائل في أمهات المسائل»» في أصول الدين» 
و«الإكسير في قواعد التفسير»ء و«الرياضى التواضر في الان 
انظر ترجته في: فيل طبقات الخنابلة» لابن رجب (۴/ (۴١١‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر 
(٠ /(‏ «بغية الوعاة» للسيوطي (۴۹۲) <الأنس الجليل» للمليني (۲/ »)۲٥۷‏ «شرات 
الذهب» لابن الماد (١/۴۹)ء‏ «جلاء الميئين» لابن الألوسي .)۴١(‏ 
(۲) انظراللصادر الاصول 
(۴) الثبتون للحصر- وهم الجمهور - يختلقون في الجهة التي تدل على الحصرء آهي التطق أم الفهم ؟ 


والنظاتر». توفي نة .)۷۱۷١(‏ 


بنة على هامشى دالإشارة» (۲۹۴). 


لاقن كاب ران ل 
وتأكيد الكرم بإثباته له فكذلك في 


من لفظ «إنما» أثبت للمذكور تلك الصفة أو الحكم ونفاء عن غيره» ومن 
رأى إفادتها للتأكيد أو إثبات الحكم المذكور فإنه ل ينف ما عداه. 


فصل 


[ في دیل الغطاب] 


# قال الباجي الق في [ص 1۲۹6 
وما يَلْحَق بذیڪ وَيَفَربُ مئه هذه ڪَثير مِنَ الاس 
دَلِيلٌ الخطاب». 


[م] سكي دلیل الخطاب لان دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو لال 
الخطاب دال علیه آو الخالقته منظوم الطاب وششگی - ایشا - مفهوم 
المخالفة". 

والمصتف قَدَّم أحد أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم الحصر ب «إنما» الذي 


(۱) دشر الكوكب التير» للفتوحي (۴/ .)٤۸۹‏ 
(۲) «إرشاد الفحول» للشوکانی (۱۷۹). 


رة شرح كتاب د الإشارة» # 
مفهوم الحصر أحد 
أنواعه» مثل مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها من أنواع مفاهيم 
المخالفةء لذلك كان الأول تقديم هذا الفصل على الذي يليه من باب تقديم 
الأصل على فرعه أو نوعه. 

والمصتف اكتفى في هذا الفصل بمفهوم واحدِ وهو مفهوم الصفة ولم 
رج على بقية الغاهيم» وخاطة مفهوم الاستتنء بالتفي والإثبات الذي ياي 
رياني طليمة المغاهيم ثم مفهوم الشرط الذي يُعَدُ أقوى من مفهوم الصَفة 
ومفهوم اليل كيف وقد احج بهذه الفاهيم من م يحت بمفهوم الصفةء بل 
وغالبٌ استعمال مفهوم الشرط في كلام العرب للتعليل» لكون الشرط يلزم من 
عدمه عدم المشروط مثل قوله تعالی: < ونك اوت حل افوا عى 4 
[الطلاق:١].‏ 


يندرج تحت دليل الخطاب وجعله مايقرب مته والحقيقة 


[ في تعريف دليل الخطاب ] 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة rs‏ 


[م] ولدليل الخطاب حدودٌ آخرى غير تعريف الصف منها: 

-أنه «دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه حالف للحكم الذي 
دل عليه المنطوق نيا وإثباتًا»» أو هو: «الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر 
على نفي الحكم عا عدا . 

وعبارة الصف في تعريفه تظهر بانٌ تعليق الحكم بالصفة في جنس يقتي 
نفي الحكم عا عدا لووف بتلك الصفة في ذلك الجنس من غير أن تععدًى إلى 
جنس آخرء وهو مذهب القائلين بحُجَية مفهوم الصفةء قفي الحديث السابق دفي 


سَائكَة العَتّم الرَكاء» دلالة بامفهوم على أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها بخلاف 
معلوفة الإبل والبقر ففيها الزكاة؛ لأ النطوق م يتناول إلا لجنس المذكور 


فمخالفه بامقابل لا يتناول إلا انس المذكور تحقيقًا لوج المخالفة ومعناها“. 


(۱) «إحکام القصول» »)۵۱١(‏ «الحدود» كلاها للياجي .)٠۰(‏ 

(۲) سبق تخرچیه» انظر: (صی ۷١‏ 

(۴) انظر تعريفات دلبل الحطاب في الصادر الثبنة على هامش «الإشارة» ۴۹6 

القائلين بحُجَيّة مفهوم الصفة إلى القول بان تعلق الحكم عل صفة في جنس 
قالزکاۃ کہا لا تب 
صقي لم بلا 


9) يذهب فرق 


يقتضي في ا لحك َا عدا اللوضوف بلك الصغة في ذلك امش 
في معالوفة الغنم لا تجب- آيقا -في معالوقة الإبل وا 


ك الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة 5 


وهذا الثال الذي ساقه المصتف يُعَدٌ أحد أنواع مفاهيم المخالفة» وهو 


مفهوم الصفةء وهو في نفس الوقت أحد صور مفهوم الصفةء وهو أن يذكر 
الخطاب العا معلا حكمه على وصف خا يذكر بعده ولفهوم الصفة 
صور آخری منها: 

# مفهوم الحال: وهو تقیید الخطاب با حال ول على تفي الحم عا 
عدا ذلك الحال» مثل قوله تعالی: ولا تروک وار عنمو ن انمسج € 
[البقرة: ۱۸۷]» فدلّت الآية بمفهومها a EE‏ 
الحالة المعئية بالتحريم» وهي الاعتكاف» ومفهوم الحال معدود من مفاهيم 
الصفة؛ لان المراد الصفة المعنوية لا النعت". 


# مفهوم الكان: وهو تقييد الخطاب بالكان ويدلٌ على نفي الحكم عا 
واش نكو لالجد 4 [البقرة: 1۸۷]» 


عدا ذلك المکان» مثل قوله تعالى: 


المکم والحکم يتفي لته وهو غير مسالم؛ لان الصفة قد تكون 
لاتكون إا مكلة ليله كالسوم في الغتم 

(۱) فمفهوم الخال والزمان والمكان وغيرها تعد من جلة مفاهيم الصفةء وإنيا أفردها بعش العلهاء 
باكر تكميآ للفائدةء قال الشوكائي في «إرشاد الفحول» (1۸۴): « قال اين السممان: ولم 
يذكره الخأرون لرجوعه إل الصفةء وقد ذكره سليم الرازي في التقريب وابن قورك»» وقال 
- يشا -في مفهوم الزمان واللكات: « وهو ق التحقيق داخال في مهوم الصفة باعتبار متعأق الظرف 
القدر كما تقزر تي عام العريية؛ 


Arr 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
a‏ 

# مفهوم الزمان: وهو تقييد الخطاب بالزمان ويدل على ثفي الحكم 
عا عدا ذلك الزمان» مثل قوله تعال: (الكَخ آَم نوست € [البقر 
۷ فيفهم منه عدم صِكة احج إذا وقع في غير زماته. 

نورم کرو نييد الخطاب بأحد القسمين المذكورين في 
a E Ra‏ الب 


فانه يفهم بال 


E‏ وهو تعليق الحكم باليلّة ويد عل ثفي الحم عا ۾ 


تتعلق به تلك الله مثل قوله 843: « كل شنک حرام فیفهم منه لیل 
غير السكر. 


(۱) «مذكرة الشتقیطي> (۲۴۸) 


(۲) رجه مالم (۹/ ۲۰۵) وابو داود (۲/ ۵۷۷)ء واین ماجه (۱/ (٠۰۱‏ والتر می »)٤۱٩/۳(‏ 
والنساتي (۹/ (۸٤‏ من حدیٹ ابن عباس کک . 

(۴) رجه مسلم (۱۳/ ۱۷۲( واپو داود (6/ ۸۵) واپن ماجه (۲/ (۱۱۲١‏ والترمڈي (/ ۲۹۰). 
والنساتي (۸/ ۲۹۹( وآحد (۲/ ۴۱۰۲۹۰۱۹( من حدیٹ این عبر 6 

الصفة قد تكون عل كالإسكارء وقد لا تكون عله 


: كالسوم قإت القتم هي الل والسوم مم لذئك كان الحلاف فيه وي مفهوم الصفة = 


ادون سف ت2 
[ في الاحتجاج بمفهوم الصفة ] 


# قال الباجي لله في [ص ]۲۹٤‏ عند ذكر اختلاف العلهاء في 
الاحتجاج بمفهوم ا 

وقد ذَهَبَ إِّى القَوْلٍ به جَمَاعَةَ م آصنْحَابتًا وامنْحَاب 
هاو وت مھ اة ت انعد و انت 
وبي حَبِيفَةَ وهو الصٌحيخ». 


[م] جيع مفاهيم المخالفة حُجُة عند جمهور الفقهاء ما عدا مفهوم 
اللقب""» فليس بحجة. لهذا قال الغزالي: « وقد أف ببطلاته كَل عصل من 


- واحتًا. [«إرشاد الفحول» للشوكاني (۱۸۱)] لکن من -حيث القوء- قمفهوم اليِلَة أقوى من 
مفهوم الصقةء ومفهوم الحصر بالنقي والإثبات أقوى من الفاهيم الأخرى ترتيًا لما ذكره 
بعشهم أنه من التطوق. 

(1) مفهوم اللقب اضعف القاهيم» وهو 
اسم جي او اسم عي 
«قام زید» لايد عل 

بن خويز منداد وابن القصار من الالكية وغيرهم» وقد قصل اين السمعاني في تعايق الحكم 

بالاسم فجعله ریین: احدها: اسم مش من ممنی کالسالم والکافر والزان والقاتل» فحکمه 
حكم الصفة في قول جهور أصحاب الشافعي.. والثا: اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل = 


الحکم او احير باس جامد سواه کان اسم جنس او 
کان آو كني او اسیا فلا یدل عل تفي اکم عا داه فلو قال: 
ره لم يقم وقد قال بحُجّينه الدقاق من الشافعيةء ونسب القول إلى 


بکر القفال» وأبو العباس بن سریچ» والقاضي آبو حامد الروزي" والباقلاني 


= والراة ونحوه فمذهب الشاقعي أنه غير حجّة. [«البحر المحيط» للزركشي .])١۹ /٤(‏ 
الل مفهوم اللقب على نوعين حيث قال: « لقب هو جنس ولقبٌ بجري 
مجرى العم مثل: زيد» وانت» وهنا اهوم اضعف اللقاهي وغذا كان جاهير اهل الأصول 
والفقه عل آنه لا تج به» فنا قال: مد رسول الله» لم يكن هذا تما للرسالة عن غبره» 
ولكن إذا كان سياق الكلام ما بقتضي التخصيص قإته يمنج به عل الصحيح كقوله: (قفهمناها 
سلبان € وقوله: (كلا إنهم عن ربهم بومئذ لمحجوبون € آما إذا كان التخصيص لسبب 
بقتضيه قلا بجحت به اتفاق الاس ». [<منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۷/ .])۴۴١‏ 
ومن آثار حلاف ال تن اوی بوصیة لزید م اوصی بجا لیکو فلا يعد رجوعًا عن الوصية إلا 
بمفهوم اللقب» ومن قال عند الخصومة: إن زوجني ليست بزانية؛ فلا 
عد فذًا لزوجة خحصمه إا عل ري من بقول بحكڳة مفهوم اللقب. 
[انظر تفصيل الذاهب قي «شرح اللمع» لاشيرازي (۱/ .)٤١‏ «البرهان» للجويني (۱/ .)٤۷۰‏ 
«الوصول» لابن برهان (۴۳۸/۱)» دالحصول» للرازي (۲/۱/ ۲۲۵)» «روضة الناظر» لابن 
قدامة (۲/ ۲۲۴( <اللإحکام» للامدي (۲/ ۲۴۱)» «متهى السول» لابن الحاجب (۱۲)» 
«شرح تتقيح الفصول» للقرافي (۴۷۱)ء <العدة» لإي يعل (۲/ ١۷٤)ء‏ «فواتح الرحوت» 
للانصاري (۱/ ,)٤۳۲‏ «إرشاد القحول» للشركان (0۸۲)]. 
() «المستصفی» للغزالی (۲۰/۲). 
قال الشتقيطي قي <مذكرته» (۴۳۹): «القرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب» ن تخصيصص 


هلا وقد ی ابن ي 


جاء زيد فان تخصيصه بالذًكر ليمكن إسناد الجيء 


(۲) هو ابو حامد الحد ين بشر بن عامر العامري الروزي القاضي» فقيه من كبار الشافعية» والعتمد» 


اس تة 


وأبو حامد الغزالي ووافقهم الأخفش' وابن فار س وابن جي من 


= فيالشکلات 


الفقه عن آي إسحاق الروزيء وله كناب «ابجامع» في الذحب اساط 

بالاصول والفروع؛ «والإشراف عل الأصول»؛ و« شرح غختصر المزنی»» توفي سنة (۳۲۲ه).. 

انظر ترجته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي .)١١١(‏ «طبقات الشاقعية» للسيكي (۴/ ۱۴ 
«طبقات الشاقعية» للإسنوي (۱۹۹/۲)ء <وقيات الأعيان» لابن لكان (1۹/1)ء «بذيب 
الأسماء واللغات» للنووي )۴١١/۲(‏ «مرآة البجنان» للياقعي (۲/ ۴۷١‏ «البداية والتهاية 
لابن کثیر ۲۰۹/۱۱( «شذرات الذهب» لابن الماد (۴/ .)۴٠‏ 

() هو أبو اخسن سعيد بن مسعدة المجاشمي البلخي ثح البصري احد ائمة النحو واللغةء اذ 
النحو عن سييويء وصحب الحليل؛ ويعرق ب «الأقش الأو سط» ومن أشهر مزلفات: «تشسير 
معاي القرآن» و«القاییس في النحو>» و«الاشتقاق»» و« شرح ایبات المانی»» توفي ست (۲۱۵ه). 
انظر ترجنه في: «وقیان الاعیان» لابن خلکان (۲/ »)۴۸٠‏ «طبقات النحويين» لازيدي (۷۲). 
«مرآة ابجنان» لليافعي (۲/ (٩١‏ «معجم الأدباء» للحموي (۱۱/ ۲۲۴)» «طبقات الفسرين» 
للداردي (1/ ١۹١)ء‏ «بغية الوعاة» للسيوطي (۲۸). «شارات الذهب» لابن الماد ۴۹/۲0 

(۲) هو ابو اخسن الد بن فارس بن زکرم القزویني الرازيء الامام اغوي الفسر» کان نحوئًا عل 
طريفة الكوفيين, له تصائيف كثيرة منهاء «مقاييس اللغة>» و«غريب إعراب القرآن»» و«جامع 
التاويل في تفسير الفرآن»ء و«سيرة الثبي ا##»» و«حاية الففها: 
انظر ترجه في: دالفهرست» للندیم (۸۰). «وفیات الآعیان» لابن خلکان» (۱۱۸/۱). «معجم 
الأدباء» للحموي (6/ .)۸١‏ «طبغات الفسرين» للداودي »)٠١ /١(‏ «أنباء الرواه» للثفطي 
(/ 4۲ «يغية الوعاة» اللسيوطي (۴١١)ء‏ «طبقات الفسرين» للسيوطي »)۲١(‏ «شذرات 
الذهب» لابن الماد (۱۴۴/۴). 

(۳) هو آبو الفح عشان بن جني الموصلي التحوي اللغويء إمام العربيةء من آعلم أهل اللغة بالنحو 
والتصريف» وأحاق أهلى الأدب في هذه الصتاعةء قرا الأدب عل أي عل الفارسيء وله تصائيف = 


رفي سه ( ۳۹۵ھ 


rv 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


اللغةء وإل هذا القول مال لصب وضكحه واختاره الآمدي. 


والصحيح مذحبٌ ا لجمهور حديث عمر بن الخطاب < أذ الي هل 


سی م تلن بور ا كع 4 َو اعدم أي َو 
لَرذْتٌ»» ففهم أنٌ الزيادة على السبعين يكون له من الخكم خلاف النطوق» 
ولقوله : «بَقملَعٌ الصََةً - إِذَ 
الرَحل - الَرأة واا وَالكلْبُ الأشوَد»» قال عبد الله بن الصامت لأي ذرّ: 
ما بال الأسود من الأحر ؟ فقال: سألت رسولً الله 8# كا سالتني 


= من أشهرها: «الخصاتصى»» ودر الصاعةءء و«لليهج»» و<التصريف اللوكي»» و«شرح تصريف 
امازاي» وله نظم جید توفي نة (۳۹۲ه). 
انظر ترجنه في: «الفهرس» للنديم (۹)ء <تاريخ بغداد» اللخطيب البغدادي .)۴۱١/۱1(‏ 
«اللباب» لابن الأثري (۱/ ۲۹۹)ء دوفیات الاعیان» لابن خلکان »)۲٤۱/۳(‏ «سير آعلام 


التبلاء» (۱۷/ ۱۷)ء <دول الإسلام»> كلاها للذهبي (/۴۴۹) <مرآة ابجشان» لليافمي 
)4٤١ /١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/١۴۴)ء‏ «بغية الوعاة» للسيوطي ۴۲۲0 
<معجم الأدباء» للحموي (۱۲/ »)۸١‏ «شقرات الذهب» لابن الماد (۳/ .)٠١١‏ 

() انظر اللصادر الأصولية الشبة عل هامش «الإشارة» (۲۹۵). 

(۲) آخرجه الترمذي (۵/ ۲۷۹( والتسائي »)۷٩/6(‏ وآحد )۱١/۱(‏ من 
والحديث صكحه الألباني في «الالسلة الصحيحة» (۲/ .)1۱۴١(1۲۴‏ 


ابن عباس ف۰ 
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الكَلْبْ الأَشوَة شَيْطَانّ» ففهم عبد الله بن الصامت وأبو ذر طفع من 
تعليق قطع الصلاة على الكلب الأسود انتفاء الحكم عن غيره والنبيّ ل 
آقرّه على ذلك الفهم وين له الفرق بين الموصوق بالسواد وغيره. 

ومثله ما روا مسلم عن يع بن أَميّة آنه قال: قلت لعمر بن ا خطاب: 
فیس علیگہ جت آن صو آلو ن فم آن قوت ای گیڑداً 4 [ الا 
١‏ فقد من الناس» قال: عجبت ما عجبت منه» فسالتٌ النبيّ #88 عن 
ذلك فقال: «صَدَقة دَق ال با عَلَكُمْ افوا صَدَكة» ٠‏ فالنيّ 4 أقره 
على هذا الفهم وأجابه على الحكم» وقد فهم يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب 
6# - وما من فصحاء العرب -هذا الفهم مع الإقرار التبويّ له. 

ومن ذلك اتاق الصحابة «##ة في قوله ®4: ١إا‏ الَقّى الَاتانِ وَجَبَ 


المشل»” ناسخ لقوله 8: الاء»"» الدال بمفهومه على نفي 


اځرجه الترمدي (۱۹۱/۴)ء والنساتي (۲/ (٩۴‏ وان ماجه (۴۰۹/۱). قال الزمدي: 
د حدیث آي فر 9 حسن صحیح »: وصځحه الالبان في دصحي ا جامع الصغیر» (۹/ ۴١١‏ 
رقم (۷۹۸۷. 

() اخرجه مسلم )۹/٩(‏ واب داود (۷/۴) ابن ماجه (۴۴۹/۱)» والغرمذي (۵/ .)۲٤۲‏ 
من حدیث عمر بن ا حاب 8 

(۴) سبق ریه انظر: ( ص .)۱٤١‏ 

9) آخرجه ابن ماجه (۱۹۹/۱)» والشاتي (۱/ ۱۱۵)» من حديث آي ابوب الأنصاري ۰ 
وروا سام (6/ ۴۸) من حدیث آي سید ا دري © بافظ: انا 


Are 


رالء ولو لم یکن الفهوم حُجّة ما کان تسخًا له . 

4 آهل اللخ بمقهوم المخالفة» ونكتفي ينص الشافعي - وهو 
من أثمة اللغة - حيث قال: « وفي إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم» أي: أهل 
ا -والله تعالی أعلم - على تحريم إمائهم؛ لأ العلوم في 
قَصَدَ صفة من شي» بإباحة أو تحريم» كان ذلك دلي على أن 
ما قد خرج من تلك الصفة خالف للمقصود قصده كا ˆ١‏ تی الل فا عن 
من الباع» "» فدلّ ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من 


وعليه» فإنه إذا كان التعليق باللّة بوجب تفي الحكم لانتفاء ليله فإ 
التعليق بالصفة كذلك. إذ لابدٌ له من فائدة صونًا للكلام من اللغوء وإذا كان 
لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة» فكلام الله ورسوله 


اج 


aR 


(۱) آخرجه البخاري(٩/ (٨۵۷‏ ومسلم (۱۳۴/ ۸۲ وآبو داود ۱۵۹/60( والشساتي (۲۰۰/۷)» 
وابن ماجه (۲/ )۱١۷۷‏ ومالك في <الموطناء» (۲/ ۳٤)ء‏ من حديث أي ثعلبة الحخشني ©@. 
«الام» للشاقمي .)٩/٥(‏ 


.سك الإنارة شرح تاب :الد 


[ في احتجاج المانعين من حجية دليل الخطاب ] 


# قال المصنف الله في [ص ]۲۹١‏ في معرض الاستدلال على مع 
حُجية دليل الخطاب الذي صخُحه: 

ويد على يڪ ما وی الْخَارِي عَنْ الشَيبايي عن عب اه 

ن آبي آؤفی قال هى الئبي 44 عَن الجر الأخضر قلت 


شرب في ابض ٩‏ قان لا وَج اليل مثة أ ص على 


[م] فهذا ليل من أدلَة نقاة مفهوم المخالفة» وجوابه - عند الجمهور -: 
أن الأخضر صفة غالبة على الحر؛ لأنً ا لجرار ا ضر كانت شائعة بينهم فكان 
ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز""» وعليه فاللفظ خرج مرج الغالب 
العم فلا مهوم له» وهو أحد القيود على حُجَية مفهوم المخالفة عند الجمهور". 


(۱) «قتح الباري» لابن حجر (۱۰/ .)٩۱‏ 
(۲) انظر موانع اعتبار مفهوم المخالفةء أو شروط العمل يمفهوم المخالفة في «شرح تتقيح الفصول» 


للقرافي (١۲۷)ء‏ و«اليحر المحيط» للزركثي /١(‏ ۱۷( و<تشر اليشود» للعلوي (1/ ۹۸ = 


الإتارة شرح كتاب 
ومن جهة أخرى فإ الصحاي 8 ا سأل عن حكم الأبيض إنها سال 
بناءً على مغهوم المخالفة الجاري فهمه على لسانهم فين النبي 4# بمنطوقه 
عدم الفرق بين الأخضر والأبيض» فلا يلزم من ذلك بطلاته» وإنها وجب 
المصير إلى المنطوق وتقديمه لقوته على المفهوم. 
ولقد كان لاختلافهم في دليل ا خطاب أثر واسع في الاختلاف في الفروع 


فمن ذلك: 

# نكاح الأمّة مع طول الحرةء فقد ذهب الجحمهور إلى العمل بالمفهوم 
المخالف في قوله تعالی: # وم لم کیلع نگم ولا آن سح المحم كت 
مومت ین کا مَگٽ آسقگم ِن َنَم ألمومك 4 [الساء: .]۲٠‏ 
الدال على تحريم نكاح الأَمة المؤمئة مع طول الحرةء لدلالة المنطوق على جواز 
نكاح الآمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة عملا بدليل الخطاب 
خلافا للأحثاف. 

# نكاح الأَمَة الكتابية عند عدم استطاعته طول الحرة 
الجمهور إلى العمل بالمغهوم المخالف من الآية السابقة حيث دلت بمفهومها 
على تحريم نكاح الأمة الكتايية لتقييد منطوقها بوصف الإمان» وخالف الحنفية 


۲۱۰( و«القتح امامول» (۱۰۱). 
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في ذلك جريا على عدم الاحتجاج بالمفهوم المخالف. 


# كا يذهب الجمهور إلى عدم جواز نكاح الأمة مطلقًا مؤمنةً أو 
كتابيةً مع عدم خوف العنت وهو الوقوع قي الزناء لقوله تعالى بعد الآية 
السابقة: كلك لمن عى لمك من € [النساء: »]۲١‏ وخالف في ذلك 
الأحناف جريًا على أصلهم في الأخذ بعموم الآيات وعدم العمل بمقهوم 
المخالفة في الآية. 
# ما يذهب إليه الجمهور من أن بيع النخل قبل أن يبر" فثمرته 
للمشتري أخذًا من مفهوم الصفة في قوله #ال: من باع خلا قد برت 
ن 6 م فقد جعل التأبير حذًا للك البائع 
للثمرة کون ما قبله للشتري وإلّا لم یکن حدًاء ولا کان ذکر التابیر 
مفيدًا“»» وخالف أبو حنيفة ورأى أن الشمرة للبائع سواء بين أن يكون 


(۱) انظر دامغني» لابن قدامة .)٨۹2/0(‏ «فتح القدیر> للش ركان (۱/ .)٤٥۰‏ 

() الابير: هو التلقيح أي شن طلع النخلة الأنتى لير فيها من طلع التخلة الذكر. [«النهاية» 
لابن الأثير (١١ /١(‏ «ختار الصحاح» للرازي ()] 

(۳) حدیث متف علیه: حر جه البخاري (6/ )٤۰٤ ٤۰۱‏ (/ ۰2۹ ۴۱۳)» ومسلم (۱۰/ ۰)۱۹۱ 
ومالك فی <الموطا» (۲/ ۱۲). والشاقمي فی «مسنده» »)۱٤۲(‏ من حدیث ابن عمر وک 

) «الغتي» لابن قدامة (4/ ١‏ «اغداية» للمرغبناتی .)۲١/۴(‏ 

(۵) «مفتاح الوصول» لاتلمساني .)۵0٩(‏ 


#الإنارة شح كتاب رالنان کو ۲ | 
الفخل مؤبّرًا أو غير مء فن فيد التأبير لا يدل على تفي الحكم عند عدمه؟. 
ار ابتته البکر 
البالغة عل الزواج» استدلالا بمفهوم الصغة في قوله 4#: الب اح بها 
مِنْ لبها فان مفهومه ن غیر اليب لا تكون أحق بنفسهاء فیكون لبها 
أحق منهاء لذلك كان له أن بجبرهاء وخالف في ذلك أبو حنيفة حيث إنه م ير 
للأب ولاية الإجيار على ابتته البكر البالغة”؛ لأنٌ مفهوم المخالفة ليس 


-عنده - حجة. 


BRR 


(۱) انظر: «بداية المجحهد» لابن رشد (۱۸۹/۲) «شرح مسلم» لانووي (۱۹۱/۱۰) «قح الباري» 
لابن حجر (4/ .)٠٠١‏ «تقسير التصوص» لمحد اديب صالح .)۷٠١/1(‏ 

تخرجيهء انظر: (صص 0۴٤۴‏ 

(۳) انظر: «الحل» لابن حزم »)٤١۸/۹(‏ «النتقى» للباجي (۴/ ۲۹۷)ء «يداية المجتهد» لابن 
رشد (۲/ )» «المغتي» لابن قدامة (7/ ۸۷٤)ء‏ «تيیین القاتق» للزيلمي »)۱١۸/۲(‏ «مغني 
المحتاج» للشرييني (16۹/۳). 


resp 


االإنارة شرح كتاب دالإد 


باب 
أحكام القياس 
[ في تعريف القياس ] 
# قال اممف في [ ص ۲۹۸]: 
وحَدة: حمل اح الْعومَب عَلّى الاَحَرٍ في إِفْبَات حكّم َو 
إسقَاطه بار جَامع بَيْتَهّمَا» . 
[م] القياس لغة يطلق على 
المعنى الأول: التقديرء كقولك: « قست الثوب بالذراع» أي قدرت الثوب 
بالذراع. 


والمعنى الثاني: يُطلق على المساواة سواء كانت المساواة ية كقولك: 
« قست الثوب بالثوب»» أي: ساويت أحدها بالآخرء أو كانت المساواة معنوية» 
كقولك: « فلان لا يقاس بقلان»» أي: لا يساويه في العلم أو الفضل أو الاحترام. 
والقياس الشرعي يراعى فيه العنيان السابقان. أي: أن القياس مشترك بين 
«التقدير> و<المساواة> اشتراكا معنويًاء بحيث يحمل لفظ القياس على التقدير 


#الإنارة شن كتاب الارن کو :د 
المعضمّن معنى المساواةء وعلى المساواة | معنى التقدير من غير حاجة إلى 
قرينةء وهذا أولى من المصير إلى الاشتراك اللفظي؛ لله على حلاف الأصل» إذ 
الأصل عدم تعد الوضع» فاللقظ له معنى واحد لا أكثرء وإن وجد ف 
إلى قرينةء وك ما بحتاج إليها فهو على حلاف الأصل. 

هذاء ومن خلال تعريف المصتّف للقياس في حدّه ا مذكور 
اختار مذهب جهور أهل العلم» في جعل القياس من فعل المجتهد لا يتحفَق 
إلا بوجوده» خلاقًا من جعل القياس دليآد مستقلًد كالكتاب والسُنة» وضعه 
الشارع لمعرفة حكمه» ويدل على هذا الاختيار تعبيره عن القياس باه حمل 
أحد المعلومين...» عا يفيد أن القياس من فعل المجتهد ومكتسب منه» إذ 
الحمل يحتاج إلى حامل» وهو المجتهد أو القائس» أما المذهب الثاني فقد عبر عنه 
ب «استواء» أو <«مساواة>ء فالأصل والفرع مستويان تام التساوي لكن المجتهد 
يظهر هذا الاستواء. 

وقوله: «بأمر جامع بینهما» هو عله الحکم» وتسگی۔ يشا - مناط ا مک 
كالإسكار جامع بين النبيذ وهو الفرع المقيس» والخمر وهو الأصل المقيس عليه 
ویستویان في الحكم وهو التحریم". 


(۱) للقياس تعريقات اصطلاحية رى انظرالمصادر الأاصواية لشب عل هامش «الإشارة» (۲۹۸). 


الإنارة شرح کتاب د الاد 


[ في حْجَّية القياس ] 


# قال اا 


وهو دَلِيلٌ شعي عند جَميع العلَمَاء وَقَانَ داد 
اَعَد به مِنْ جهّة العقل إلا ان لش مَنَحَ منة»» 

[م] في تحرير محل التراع» فقد انمق العلماء على حُجية القياس الصادر من 
الي 8ء كا اتفقوا على حُجيته في الأمور الدنيوية كمداواة الأمراض وتعاطي 
الأغذية والأدويةء و جيه ليست شرعيةء وألا حُجة صناعية مستملّة من العقل. 

واختلفوا ني جريان القياس في الأمور اللغوية كقياس النبش على السرقة 
واللواط على الزناء وإثبات الأسماء قياا" وأكثر الشافعية على منع دخول 
القياس في اللغة» وبه قال الأحناف» وابن داد وابن ا لحاجب من المالكية» 
وذهب القاضي عبد الوهاب الالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون 


المجازء ووافقه أبو بكر الطرطوشي' وذهب ابن فورك إلى الجواز وعدم 


الى القياس الشرعي» كالنييد إفا ادخ 
رص الشرع تتاوله بالتحريم لدخول الني ي الحمر 
IOW)<‏ 


(۲) هو ابو یکر عد بن الولید بن عد افقرشي الفهري الطرطوشي» یعرف في وت 


كا اختلفوا في التعبد بالقياس في الأمور الشرعية» والذي عليه مذهب 
السلف وجمهور الخلف: جواز التعبّد به في الشرعيات عقلا ووجوب العمل به 
شرعًاء وزاد القفال الشاشي وأبو الحسين البصري أنٌ العقل من الأدلة النقلية 


“n XD ۴‏ 
یدل على وجوب التعبّد به. ویری القاساني”* والّهرواني وجوب العمل 


ولدسة (٤ه)ء‏ وله رحلة إل الشرق كان عالابالفقه؛ ومسائل حلاف والاصول والفرادض 
والادب» له لفات َة منها: «سراج اللوك» و«احوادث والبدخ> وتعليقة عل مسائل الخلاف 
والاصول» توفي سنة (۲۰٥ه).‏ [انظر ترجته في: «الصلة لابن بشکوال» (۲/ 0۷۵)» «معجم 
البلدان» لياقوت )۴١ /٤(‏ «بغية اللتمس» للضي (١۴٠)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن لكان 
۲/9 «سیر اعلام البلاه» لعي (۱۹/ .)٤۹۰‏ «الدییاج الذحب» لابن فرحون )1۷٩(‏ 
«<الوفيات» لابن قتفد .)٠١(‏ «شذرات الذحب» لابن الماد (1/ ])٠‏ 

(۱) انظر مسالة جريان القياس في اللغة قي: «العتمد» لاي الحسين (۷۸۹/۲) «البصرة» للشيرازي 
44( «التخول» للغزالي )۷١(‏ «الستصفى» للغزالي .)٩١ /۲ ١١٤۹/0‏ البحر الحيط 
الازرکشي (۲/ ۰۲۵ ٩٤/۵‏ «سلاسل الذهب» للزرکشي »)۴۹٤(‏ «اخصائص» لابن جني 
(۱/ ۴۷ شرح الکوکب الثیر» لافترحي (۱/ ۲۲۴). «فوانح الرحوت» للاتصاري (۱/ ۸5). 
«المسودة» لآل تيمية (۱۷۳)ء «مذكرة التتقيطلي» (0۷۴). 

(۲) كا ضبطه الزركشي في <المعتیر» (۲۷۸) واين حجر في تبصير التبه ۱١۹/۴‏ والسعد 
الفتازاني في حاشيته عل شرح المضد (/۸). وغيرهم بالقاف والسين الهملة ثسبة إلى «قاسان» 

اشانء آئا بالسين المهملة قهي تاحية من 


في ناحية مجاورة ( <قم»ء وقيل: القاشاق 


نواحي آصبهان والأول آصخ. 
(۴) هو ابو بکر عمد بن إسحاق القاساتي کان ظاهریًا من آصحاب داوده وخالفه في مسائل کٹیر 


سک الانارة شرح کتاب د الإشارت 5 
بالقياس في صورتين: الأولى: آن تكون العلة منصوصة إمًا بصريح اللفظ أو 
بإيمائه» والثانية: أن يكون الفرع أولى با لحكم من الأصل. 

ومذهب الظاحرية نفي القاس شرعًا وجوازه عقااء خلاقا لن آنكره 


مطلمًافي الشرعيات والعقليات» وهو مذهب الشَيعة الإمامية والخوارج» ومن 


المعتزلة جعفر بن حر ب وجعفر بن مبشر الثقفي" وها دال جعفران» 


من الأصول والفروع» ثم صار شافعيًا توفي سنة (۲۸۰ه). 
انظر ترجته فی؛ «طبقات الفقهاء» لاشررازي .)۱۷٩(‏ «الفهرست» للتدیم (۲۱۳). د۱ 
للزركشي (۲۷۹), «اللياب» لابن الأثير (۴/ ۷)ء «تيصير المتبه» لابن حجر (11٤۷/۳0‏ 
«هدية المارفين» للبغدادي .)۲١/۲(‏ 

() هو أبو الفضل جمفر بن حرب افمداني البغدادي» احد رؤوس المعترلة في زهان من الطبقةة 
السابعةء كان تلميذا لاي انيل العلاف في البصرةء وكان يميل إل الزيديةء وله عة مصتفات 
منها: «الأصول الخمسة>» و«كتاب السترشد»» وكتاب «التعليم>» وكتاب «الديانة»» توفي 
OTP‏ 
انظر قرجته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۷/ ۱۹۲)» دالفهرست» للنديم »)٥٥(‏ 
«فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» للبلخي وعبد الجيار وابجشمي .)۲۸١(‏ «لسان اليزان» 
لابن حجر (۲/ ۱۱۴ الاعلام» للزرکلي (۴/ (۱١‏ «معجم الأدباء» لكحالة (۱/ 6۸۹)» 
«تاریخ الثراث العري» لسزکین ۰۴/۴ .)٤‏ 

(۲) هو آبو ثد جعفر بن مشر بن آحد التقفي البغدادي احد روس العتزلة من الليقة السابعة 
له آراء تفرد بها وتصاتیف, توفي سن (۲۴۲ه). 

ترجته في: «تاريخ بغداد» لالخطيب البغدادي (۷/ .)١١۴‏ «فضل الاعتزال وطبقار 
العتزلة» للبلخي وعبد ابليار والجشمي (۴۸۴)ء «لسان اليزان» لابن حجر 00۲١/۲0‏ . 

(۴) وإلى ابجعفرين تنسب فرقة «ابخعقرية> من فرقة امعتزلة. [انظر: <القرق بين الفرق» للبغدادي- 


r 


وححمّد بن عبد الله الإسكافي 

وذهب بعش المحققين إل القول بأل داود بن علي لا ينكر من القياس إلا 
الخفي دون اجليّ» وهو ما كانت عله منصوصة أو مومنًا إليها كمذهب القاساي 
والنهرواني”**» غير آنً النقل الصحيح عن ابن حزم آنه صرح - قطكًا للخلاف 


# الإنارة شرح تاب « الإو 


= (۱۵۳)» ودمیزان الاعندال» للذحبي (۱/ .)٤۱٤ ٤۰‏ 

(۱) هو ابو جمفر محثد بن عبد الث الإسكافي اليغدادي» من رؤساء المعتزلة وزهادهم» من الطبقة 
السابعةء تلمد عل جعفر بن حرب» وإليه تسب قرقة «الإسكافية» من المعتزلةء له تصائيف 
كثررة منها: «نقفی مقالات المشیتية>» و«القامات» وخبرهاء توفي سنة (۰٤۲ه).‏ 
انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي )٤١١/١(‏ «فضل الاعترال وطبقات 
المعتزلة» اللبلخي وعبد ابجبار والجحشمي (١۲۸)ء‏ «<الفرق بين الؤرق» للبغدادي )٠١١(‏ 
«لسان الیزان» لابن حجر (۵/ ۲۲۱( «الاعلام» للزرکل .)٩۲/۷(‏ 

(۲) انظر المصادر الأصولية الثبتة عل مامش «الإشارة» (۴۹۹). 

(۴) هو أبو الفرج العا بن زكري بن بجي القاضي التّهرواني» المعروف بابن عراراء واللقب بابجريري؛ 
لائه کان عل ماذهب اين جريرء كان من بحور العلم» كثير الرواية والتصنيف فيهاء قال ابن 
الائیر: « کان من آعلم التاس في زماته یعرف کل نوع من العلوم؛» له تفسیر کییر في ست 
جلدات وله کناب «ابخلیس والائیس»» توفي سنة (۴۳۹۰ه). 
انظر: «طبقات الشیرازي» (۹۳)ء «الفهرست» ندیم ,)۱۳١(‏ <اللباب» لابن الأثير (۳/ ۴۴۷ 
<دول الإسلام» لذي (۲۳۹/۱) حوفيات الأعیان» لابن خلكان )۲۲١/١(‏ «الداية والهايةه 
لابن کثیر (۴۲۸/۱۱)ء «طبقات الفسرین» للداودي (۲/ ۴۲۴)» «شذرات الذهب» لاین 
الاد ۳٤/۳‏ 

(4) انظر: «الإحكام للامدي» (۴/ (٠١١‏ «الإيياج» للسيكي وابه (۴/ ۷)» دجع الجوامع»- 


.٠ك‏ النارة شرح كتاب د الإشار 
في النقل ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهرء بل ينقل عنه القول 
تعليل أحكام الله وأفعاله أصل؟. 


| في حجية القياس من الكتاب | 


# قال المصتف تالاه في [ص ]۴١١‏ مستدأًّا للذهب الجمهور القائلين 


«والدُبين على مَا ذهب إَِيهِ جَمَاعَة اهل العِلْم وده تَعَالّى: 
قاغتپروا اوي لار © و اقش لار .في اللا 


a 
ومساواته به وإجراء حکمه عليه » ویكون تقدير الآية؛ « اعلموا أن حال‎ 


= لابن السيكي .)۲۰٤/۲(‏ 


() انظر: «الإحكام» لابن حزم (۸/ ١۷)ء‏ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الر (۷6/۲)» 
«ارشاد الفحول» للشوکانی (۲۰۰). 
الي بغیره قوله تمال: <511 لا تخي آن بترت مقا کا بر٤‏ قا 


الشيء بالشيء وتديله بالعر فيا جاز من فعا 
من لا فی عليه حانية تهون لا يقلو من الها والقمن اجنو وقد اجيب عليه بال وي 


mrn 

النضيرء وتستحقون عليه 
من العقاب مثل الذي استحقوه»» والعبرة بعموم لفظ «الاعتبار> لا بخصوص 
السبب الوارد جاو ابی ا ود امور لامد اچوی 
لانتفاء القرينة الصارفةء والوجوب من أفراد الجوازء كان القياس 
«الاعتبار في 


# الإنارة شرج كتاب «الإشارة 
التنازع والخلاف إذا صرتم إليه فاته يساوي حال بم 


غير أن ابن حزم الله اعترض عل هذا الاستدلال ب 
لخة العرب لا يقع إلا على التعجّب والتفرء وما عرقّتِ العربٌ هذا القياس 
الذي يدٌعونه في الدّين ؛"» وقال في موضع آخر: « ولا أعلم أحدًا قط في اللغة 
التي تزل بها القرآن ان الاعتبار هو القیاس» واا آمرنا تحال آن گر في عظیم 
قدرته في خلتق السهاوات والأرض» وما حل بالمصا 
لفظ «الاعتبار> يدو 
تمثيله» أو بمعتى ا لمجاو 
آخر» والعبور هو المجاوزة فكذلك القياس؛ لاله مجاوزة 2 من الأصل 
إلى الفرع» فكان القياس هو الاعتبارء وإمًّا أن يكون الاعتبار بمعنى الاتعاظ» 


ن معان ثلاثة؛ إئّا أن يكون بمعنى القياس وقد تقذّم 


لأنٌ الاعتبار معناه العبور والائتقال من مكان إلى 


= ونص لا دعل في ع لزاع للاتفاق عل جوازه قفا هن عدم ته من جهة أ من لا 
من الجهالة والتقص فلا تقطع بصحتهء بل 
ادالفحول» للشوکان: (۲۰۲)). 

,> کلاھا لابن حزم (0). 


تخفی عليه خافية تعلم ته بخلاف من لا 
ولا نظن ذلك لاني فاعله من اهال والتقصى. [ 
(۱) دالنیذ» (1۲)» «مالخصی إیطال 


«الإحکام» (۷/ ۷۵)ء دالنیڈ» کلام 


رم0 


بهم الجزاء» فقيسوا 
فإ ا 
أفعالمم في حلول العقاب ووصول الجزاء. 


[ في حجية القياس من السنة ] 


# قال الباجي بمللةه في [ص ]۳٠٤‏ بعد الاستدلال على حُجية 
القياس من جهة السَنَة بأحاديث: في مسالة قبل الصائم, والتّذر على اليّت» 
والذي آنکر لون ابنه: 

وَعَيرُذبڪ مما لا يُحخصى رة . 


اء 


ES 
تحريم أكلها‎ 


TY 
488 عل حکمه» فأمر بقتلهم وسبي نساتهې فقال الي‎ 


(۱) رجه مسلم (۷/۱۱)» وآبو داود (۴/ ۷۵۸) واحد قي «مستده» (۴۲۴/۱) من حدیٹ این 
عباس فک وأخرجه البخاري (۹/ ۲۲۰/۸۰٤۲۴‏ ۲۹۵( ومسلم ۵/۱۱ وآپو دارد ۴۷۵70 


والترمادي (۳/ 3۹۱( والتساتي (۷/ ۱۷۷( واین ماجه (۲/ ۷۴۲( من حدیث جار ® 


# الإتارة شرح كتاب « الت 


sS 


pw 
ی کر ج‎ 


ت ی ؟ الوا نمی فقال: ا 
لا مروا راهول 


٠م‎ 


» وقال في شهداء أحد: رَمُلْومُم 

(۱) آنحرجه البخاري (۹/ .)۱١۵‏ ومسلم (۹۲/۱۲). واحد في «مسنده» (۴/ ۰۲۲ ١۷)؛‏ والبغوي 
ف« 

)١(‏ الدافة: قوم يسيرون جِيعًا سيا خقيفًاء والدافة: قوم من الأعراب بردون المصرء والمراد هنا من 
ورد من ضعفاء الأعراب إلى اللديثة عند الاضحى لللمواساة. [انظر: <موطا مالك» ۴۹/۲0 
تایه لابن الائ (۲/ ۲۱۲۳ نیل الارطار» للشر کان ۲۰۳/٩0‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۴۰/۱۳) وابو داود (۳/ ۲۴۱)» والنساتي (۴۴۵/۷)» واحد (۵۱/1)» 
ومالك في دالوطاء (۴۹/۲)» والدارمي (۲/ ۷۹)» والطحاوي في «شرح ممانی الآثار» (4/ 0۱۸۸ 
والییهقي في «سننه الکبری» (۹/ ۲۹۴ من حدیث عاش ک . 

(۳) سبق تخرجیهء انظر: (ص ۱۱١‏ 

(4) سبق تقرجیه» انظر: ( ص .)۱٤۹‏ 

(۵) متفق عل صځته: خر جه البخاري (۴/ ۰۱۳۷۰۱۴۵ (18۰٩۴ ۰۵۲/٤‏ ومسلم ۱۲۹/۸ 
۷ ۹ ۰ والتساتي 0۳۹/87 واحد قي دمستدە» ۲15/17 ۰ 0۴۲ 


والدارمي في «سته» .)٤۹/۲(‏ والیبهقي في «سته الکیری> (۳/ ۳۹۰ والبغوي ئي «شرح | 


۲/۱۰ من حدیث اي سمید الحدري 8 


:ا ك الإنارة شرح كتاب د الإشارة ١‏ 


اجيم د فب اء الَو 
وقوله #& في المستيقظ من النوم: إا 


که ته 


[ في حجية القياس من جهة عمل الصحابة به ] 


# قال الباجي بالللئه في [ص [۳١٤‏ عند الاستدلال باختلاف الصحابة 
اقلق في مسائل كثيرة بناء على اختلاقهم في إحاق الفرع بأصل يشبهه: 


= ۴۲۱/۵ من حدیث عبد اله بن باس چ 
(۱) اخرجه الشافمي في «مسنده» (۳۵۷)) واحد في «مسنده» (۵/ (٤۳۱‏ والشساتي 140 ۷۸)» 


والبیهقي في <الستن الکبری» (۱۱/6)» من حدیث عبد اله بز 
حه الالبانی في <الاروا»» (۴/ ۱۹۸). وآخرجه آحد في «مسنده» (۴/ ۴۹۹) والبخاري 


ثعلبة بن صخر اديت 


۲۱۲/۹ وآبو داود »)٥۰۱/۴(‏ واین ماجه (۱/ ٥۸٤)ء‏ والترمڈي (۴/ )۴٤١‏ والنساتي 


١۲ /4(‏ والییهقي فی «ستته الکبری» (4/ ١۱)ء‏ والبغوي فی«شرح اذه (ه/ ۴۹۵) من 


حدیث جابر بن عبد الله © بافظ: مر دنهم داهم وَ٤يُصّل‏ عَلبهم رب 
(۲) متفق عایه: رجه البخاري (۱/ ۴۹۴)» ومسلم (۴/ ۱۷۸) وأبو دود (1/ ۷۸)ء والترمذي 
۳۹/۱( والنساقي ۷/۱ واین ماجه (۱/ ۱۴۹( ومالك (۱/ ۲۴) والشافمي في «مسنده» 


® 


(۱۰)» من حدیث أي هر 


یں د ای کک 


الهم في الحرم وَالعَولِ وَالظهًارِ». 

[م] ففي توريث الج مع الإخوة قد اختلف ابن عباس مع زيي ابن 
ثابت د وكل واحد منهها اعتمد على القياس دليلاء فزيد بن ثابت ا 
ورث الإخوة مع الجدّء حيث أ لمق الأخ با لحد بجامع أن كا منهما قد أملى 
إلى المت بالأاب» بينها يذهب ابن عباس طفع إلى أن الجدٌ بحجب الإخوة 
حيث أ لمق اعد إلحاقا قياسيًا بابن الابن» فك أنٌ ابن الاين في منزلة الابن في 
حجبه لالإخوة فكذلك الجحد في منزلة الأب في حجبه لاإخوة"» وهذا أنكر 
على زید بن ثابت #@ بقوله: ‏ آلا بي اله َد مَل 


اب الأب اب . 


-ومن ذلك قول الزوج لزوجته: « أنتِ علي حرام ؛» ققد اختلف الصحابة 


## في حكم هذه المسألة على أقوال» فقد ذهب ابن عباس عا إلى أنه في 


(۱) انظر مسالة توريث الج مع الإخوة في «الحل» لابن حزم (۹/ ۲۸۲)» «التقى» للباجي 
۲۳۲/۹( «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۴٤١‏ «الغني» لاین قدامة (7/ ۴۱۷). 
(۲) روی البخاري تي «صحیحه» (۱۲/ ۱۸) لفظ این عباس څ: « برشي ابن ابني دون اخوي» 


ر۲۰/۱( 


ولا رث آنا ابن ايني»» وها الائر جاء ماني «فتح الباري» لابن 


5 النارة شرح کتاب د الشارت»‎ e 
حكم الظهار» وذهب ابن مسعود $© إل أنه في حكم التطليقة الواحدة‎ 
ومنهم من جعله في حكم التطليقات الثلاث» وهو مذهب علي وزيد وابن‎ 
عمر ومنهم من لزم فيه الكفارة؛ لأنه في حكم اليمين وهو مذهب‎ 
أي بكر وعمر وعائشة 4# وعليه فمن جعله ظهارا فقد ألحقه بصيغته‎ 
لمشابهته له في اقتضاء التحريم» ومن جعله طلاقًا ألحقه بالألفاظ الموضوعة‎ 
للطلاق؛ لأنه لفظ مؤتّر ني تحريم الزوجة» ومن احتاط في أمره جعله ثانا‎ 
ومن أخذ بالمتيقن جعله في حكم الطلاق الرجعي» ومن توسط جعله تطليقة‎ 
بائنة ومن جعله يمينا لزم صاحبه الكفارة".‎ 

- والعول في اصطلاح علماء الميراث يراد به زيادة سهام الورثة على مقدار 
التركة التي تعتبر واحدًا صحيحًَاء وتسكّى الفريضة في هذه الحالة الفريضة 
العائلةء وقد اختلف الصحابة 4# في حكم العول» وأخذ به جمهور الصحابة 


ومنهم: عمرء وعليّ» وزيد بن ثابت وغيرهم لا وبه قال فقهاء الأمصارء 
وخالف في ذلك ابن عباس تة وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيرُهم» 


(۱) انظر: دالحل» لابن حزم (۱۰/ ١۲ء‏ «الغتي» لابن قدامة (۷/ ۱۵6 »)۴١١‏ «الحصول» 
اللرازي (۴/ ۷۸/۴)ء «الإحکام» للامدي (۴/ .)١۴١‏ «ابجامع لأحكام القرآن» للفرطبي 
(۱/ ۱۸۰ «أعلام ام وقعین» لابن القیم (۴/ .)٩٤‏ 

(۲) انظر: دالحل» لابن حزم (۲۹۲/۹)ء <الغني» لابن قدامة (/ ۱۸۹)» «العذب الفارضي» 
لإبراهيم القرضي .)۱١۴/۱(‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة rw‏ 
ومن حُجج القائلين بالعول: القياس على قسمة مال المدين المغلس على داثنيه | 
ضاق المال عن وفاء جيع ديونهم» إذ يقسم مال المدين عليهم قسمة الغرماء 
فیلحق كل دائن شيء من النقص عن دینهء فلا یصله کل دینه» ومثله امیت بین 
الغرماء على حَسَب ديونهم بالحصص إذا م يف بجميع الديون» وكذلك بالقياس 
على قسمة الثلث بين الموصى هم إذا ضاق عن إيفائها جيعًاء وهكذا الورثة 
جب أن يلحتق فروصّهم جِيعًا شيءٌ من التقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بكامل 
هذه الفروض. 

- ولا حلاف بين العلهاء ن قال لزوجته: « أنت عل كظهر أُثي» آنه 
مظاهرء لکن اختلفوا ني قوله: « أن علج حرام فذهب كل واحيٍ من العلهاء 
إلى تمشيله بأصل يشبهه» فأحقه بعصُهم بالإيلاء» وبعضهم بالظهار» وبعصُّهم 
بالطلاق الثلاث وبعضهم بالیمین کا تقدّم”. 

فالحاصل أن هذا القدر المنقول عن الصحابة ظت من العمل بالقياس 
القدر المشترك بين التفاصيل» وهو القول 


۔ وإن کان آحادًا ۔ فلا یمتنع توا 
بالقياس والعمل به في الجملة. 


(۱) «الیسوط» للس رخسي (۲۹/ 0۱۹۴ «الهب» للشیرازي (۲۸/۴). 

الزوجته: «أنت عل حرام كظهر أي او كأمي؛ على أقوال.. 
[انظر: «الغني» لابن قدامة (۷/ ۰۱۵ )۴٤۹‏ «بدائع الصتائع» للکاسانی (۴/ ۴۳۷)]. 

(۳) انظر: دالتتقی> (6/ ۳۸) «إحکام الفصول» کلاها للباجي (۵۸۴). 
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[ في حجية القياس من الإجماع ] 


# قال الباجي الله في [ص [۳١۹‏ بعد أن ذكر إجاع الصحابة 
## على أحكام كثيرة من جهة القياس والرآي: 
له يُدَعَى الإجْمَاعٌ فيهًا اَخبَتُ في حكّم 


[م] والاستدلال بالإجاع من أقوى الحُجج في هذه المسالةء وهو آل 
الصحابة 4# اتفقوا على استعيال القياس في وقائح لا تحصى ما لا نص فيهاء 
وملا الوقائع بنظائرها وكبّهوها بامثاهاء ورذُوا بعقمها إلى بعض في أحكامهاء 
وأنه ما من واحدٍ من أهل الظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي والقياس» 
ومن ل يوجد منه الحكم بذلك فلم یوجد منه في ذلك إنکار» فکان إجاعًا 
سكوتيًا وهو حُجَة مغلبة على الظ ٠‏ . 

آم الروايات الواردة من الصحابة # في إنكار الرأي وذم 
فلا تعارض إجماعهم على القول والعمل به» ذلك لإمكان التوفيق بين 
عنهماء ووجه التوفيق: آن تمل ما نقل عنهم من إنكار القياس وذ العمل 


() «ال(حکام» مدي (۳/ ۱۲۴). 


E GN 


# الإتارة شرح كتاب « 
بالرأي على صدوره من جاهل» أو من قائس لم يصل إلى درجة الاجتهادء أو 
كان القياس غالقًا للنص» آو اتل بعض شروط المقيس» آو المقيس عليه» آو 
اليلةء أو الحکم» أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار» أو ما كان على خلاف 
القواعد الشرعيةء وهذا النوع من القياس المذموم يُسكّى بالقياس الفاسد 
وحمل ما نقل عنهم القول بالقياس والعمل بالرأي على القياس الصادر من 
أهل التظر والاجتهادء المستكمل لجميع شروط الاحتجاج به» وهذا النوع يُسمّى 


بالقياس الصحيح. 

وعليه يجب حل كَل ما در في ذم الرأي على الرآي الفاسد الباطلء 
دفعًا للتعارض وعَحقيقًا للجمع بين الدليلينء والحمع أولى من الترجيح» والإعمال 
أولى من الإهمال. 


هذاء ويترّب على الخلاف في جواز الاحتجاج بالقياس الاختلاف في 
كثير من الأحكام الفرعية منها: 

# في وقوع الربا ني غير الأصناف اة الواردة في حديث عبادة ابن 
الصامت < أن الي 438 قال: «اللَحَبُ بالذَحّب وا 
بال وَالشَمِبر بالشَمِيرٍ» وَالتعرُ بالتَعْرٍ 
اتون للقياس أجروا الحكم في كل صف يشابه هذه الأصناف في 


(۱) اخرجه د (ه/ ۴۲۰) ومسلم )۱٤ /٨(‏ وابو داد ,)٨٤١/۴(‏ والترمئي (۲/ )۵٤۱‏ والناني = 


الإنارة شرح كتاب د الإشارة» 8 
الله مع اختلافهم في العِلَة وهو مذهب ال جمهورء آنا المنكرون للقياس فان 
الرّبا يقع على الأصناف السَمّة المذكورة قي الحديث» ولا يتعدّى حكم الربا إلى 
غيرها من الأصناف» عماا بأصلهم في إبطال القياس وهو مذهب الظاهرية''. 

# في اشتراط التقام الثدي في ثبوت الرضاع: فالمبتون للقياس لم يشترطوا 
ذلك بل إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون الستتين عن طريق الشعوط" 
والوّجور” فإنه يثبت الرضاع ويتحفق معه التحريم؛ لأ اليلة في تحريم الرضاع 
إنبات اللحم وإنشاز العظم» وهي موجودة سواء عن طريق الأنف أو صب 
اللبن في الحلتق الحرمة قيااء وهو مذهب الجمهور» وخالف في ذلك 
الظاهرية واشترطوا في ثبوت التحريم بالرضاع وصول اللبن إلى الجوف عن 
طريتق التقام الثدي» عملا بأصلهم في نفي القياس. 


# في وقوع الظهار وما ثبت به من الألفاظ: يرى الثبتون للقياس أن 


(۲۷٤ ۷(‏ وابن ماج (۷۵۷/۲) من حدیث عباد بن الصامت @. 

() انظر تفصيال المسالة قي: «غتارات من نصوص حديدية في ففه المعاملات الالية» للمؤلف 
)وما بعدھاء 

(۲) العوط: وهو ما يعلى من الدواء في الأتف. [«النهاية» لابن الاثر (۲/ 0۴١۸‏ 

(۴) الرجور: هو الدواء الذي بصب في وسط القم. [<مختار الصحاح» للرازي )۷١١(‏ «القاموس 
الحیط» للقیروزآبادي (1)۴۲. 

.)8۸۷( «أسياب اختلاف الققهاء» لمبد اث التركي (۲١۱)ء «أثر الاختلاف في القواعد» لخن‎ )٤( 


#الإنارة شن كناب لدان کو ۷ 


من قال لأهله: أنتِ عليّ كظهر أختي» أو كيد أمّي» أو كرجلها أو نحو ذلك من 
الصيغ التي الها من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه قله بجحصل بها الظهار قياتا 
عل لفظ الظهار المُجمع عليه وهو: «أنتِ عل كظهر أَمّي»» وهو مذهب 


الجمهور ما الظاهرية فإِلّه لا بجحصل الظهار إلا بالصيغة المجمع عليها دون 
غيرها عمآا بأاصلهم في نفي القيا س . 


فصل 


[ جریان القیاس في الحدود والكفارات والقدرات والابدال ] 


# قال الباجي له في [ص :]۳٠۹‏ 


فشنت 


إا ف نبت به 


الحدود وَالكَمَارَات وا قرات وَالأَبْدَان». 

[م] الحذ في الاصطلاح: هو عقوبة مقدّرة شرعًا سواء كانت مقرًرة رعاية 
مق اله آم لق الأفراو. 
() انظر: <الحل» لابن حزم .)١١ /١١(‏ «الغني» لابن قدامة »)٥١١/۷(‏ «بداية للجتهد» لابن 


.)۱۰٩/۲(دشر‎ 


(۲) وهذا بخلاف الأحثاف فان ا لحد عتدحم هو: عقوية مقدّرة وا 
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والكفارة: هي تَصَرَّفٌ أوجيه الشرعٌ لحو دلب مُعبَنٍ: كالإعتاق والصيام 
والإطعام ونحو ذلك . 
والمقدَرٌ هو: ما يتعيّن مقداره بالكيل» أو الوزن أو العدد أو الذراع» 


ونحو ذلك من قبل الشرع ٠”‏ 
هو: : قيام لكلف بام عِوَصًا عن آم مُطالًّب به شرعًا عجز عن 


وال 
القيام به مع اعتبار العلاقة بيهم في المعنى» كمن ترك واجبًا في الح ولم جد ما 
هرق دماء انتقل إلى الصوم بدلا عنهء قياسا على دم التطيّب واللباس لكونه دما 
تعلق وجوبه بالإحرام. 

ومذهب جهور العلهاء دخول القياس في الكقارات والحدود والمقدرات 
والأبدال واختاره الباقَايّ» والشيرازي» والمصتبُ والغزاليء والفخر الرازي 
والآمدي وغيرهم» خلاقًا للأحناف في المشهور عندهم» والشافعي” فإنه لا 


= حا لاله لیس بمقدرء ولا يس القصاص عدا لاله وإن كان قرا لكنه حق المباد فيجري 
فيه العفو والصلح» وسميت هذه العقوبات حدوًا لكونها مانعة من ارتكاب أسيابها. [«اليسوط» 
لاس رخسي (۳۹/۹)» «بدائع الصنائع> للکاسانی (۲۴/۷) «تبین احقاتی» للزیلمي (۴/ 1)۱۴ 
وعئد الجمهور يدخل ضمن الخدود: القصاص وحد الردّة وغيرها. 

(1) «معجم لغة الفقهاء» للقلمجي وحامد (۴۸۲), «التمريفات الفتهية» للمجددي (۴۴). 

(۳) «التمریفات» للمجددي »)٥۰۱(‏ <ثشر الیتود» للعلوي (۲/ .)١١١‏ 

(۴) وذلك بناء عل قول الشاقعي قي عدم تحمل الماقلة الأطراف, وأوش الجنايات» والحكومات 
حيث قال: ١‏ ورد النصى في أن العاقلة تحمل العغس» قيقتصر عليهء ولا يقاس؛ لال تحمل العاقلة = 


#الإنارة شن كناب رالنان کو 
يجوز إجراء القياس عليها؟. 

والأقوى مذهب الجمهور لعموم أدلة القياس بالنص والإجاع السكوي» 
و برذ ما بِخصَصّها أو يقيّدّهاء فكانت شاملةٌ للحدود والكمًارات والمقدّرات 
والأبدال لكونها معدودة من الأحكام يثبت فيها خبر الواحد مع أن طريقه 
غلبة الظنَ لاحتمال الخط! والسهو قيه» وإذا جاز بالخبر الواحد جاز بالقياس 
أيشًاء إذ لا فرق بينهها من هذا الوجه؛ لان كذ نها يقيد الظٌ» ولان عمر 
الطاب ##& جلد ثبانين جادة في الخمر إلحاقًا بالقاذف في ا لحد عملا 
بالقياس الذي آشار له به علحٌ @ حیث قال: « نری أن جلد » فإئه إذا 


شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری» فحدّوه حدٌ المفترین 


go 


عل خلاف القاس ولكن ورد في النص فلا يتعدى عن مل اللّمس». [«البحر الحيط» لزركشي 
(/ ۲-0 )بتمرف]. 

() انظر المصادر الاصول عل هامش «الإشارة» .)۴٠١(‏ 

(۲) اخرجه مالك في دالوطا» (۴/ .)٥١‏ والدارقطتي قي «ستته» (۴/ ١۱ء‏ والیبهقي ي «ستنه» 
(۸/ ۴۲۰ والحاکم تي «الستدرك» (6/ ۴۷۵)» وقال: هذا حدیث صحیح الإستاد ولم رجاه 
ووافقه غليه الذحي» وضعقه الألباي ئي <الإرواء» .)۱١١/۷(‏ 
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[ في أدلة المانعين للقياس في الحدود والكفارات ونحوهها ] 


# قال الباجي خالل في [ص :]۳٠١‏ 


: «لا يجوز 


ت الحنفية إلى عدم إثبات الحدود والكمًارات والقدًرات والأبدال 
بالقياس» واستدأوا عل ذلك باد منها: 

# إن الحدود والكقًارات وغيرهما من الأمور القترة شرعًا لا يمكن 
تعقل المعنى الموجب لتقديرهاء والقياس فرع تعقل عِلَةَ حكم الأصل» فا لا 
تعلَم مصلحته التي من أجلها كُرعَّت هذه الأمور لا يمكن إجراء القياس عليها 
إذ القياس متعذَرّ فيا لا تدرك عه كا في أعداد الركعات» وأنصبة الزكاة 


ومقاديرها ونحو ذلك واللة ركن القياس وشرطه» وإذ انتفى الشرط ينتفي 


(۱) وإن کان ابو حنیفة یری عدم جریا القیاس في الحدود والکمًارات؛ إلا آنه قاس قي الکفارات 
فأوجب الكفارة في الإقطار بالأكل والشرب كبا هي واجية بالإفطار الجاع وأرجب الكفارة 
في قتل الصيد طا كبا أوجبها قي قثله عمتا في الحرم فحقيقة القياس موجودة وإ اعنذرت 
الحتغية ا فلك من باب تتقيح الناط لا من باب القياس قي الكفارات. [انظر مناقدة الغزال 
غم في دالستصقی» (۲/ 0۴۳١‏ والإستوي قي دالشمهید» (7۷)]. 


# إن الحدود عقوبات, والكمًارات فيها شائبة عقوبةء والقياس 


فیها 
القياس؛ لأ العقوبات تدر بالشبهات"" لقوله 8#: «اذروُوا اود 
بالشبهات ٩‏ 

وقد أجيب بان ا حكم المعدّى من الأصل إلى الفرع إلا هو وجوب الح 
والكفارة والتقدير والبدلِ من حيث هو وجوبب وذلك معقول بها علم من مسائل 
الخلاف» ولو كان طريقًا لنفي القياس في العقوبات للزم نفي القياس في سائر 
الأحكام وإذا كان اللازم بالا فاللزوم مثله؛ ولأَنٌ القائلين بالقياس لا 


يدخله احتمال الخطاء وذلك شبهةء وإذا كان كذلك قإنه لا يصح أن ثب 


چجرونه إلا إذا توفُرت شران 
وعلل فرض التسليم بصِكة الحديث فإِلّه لا يسلّم أنٌ ظهور الظنّ يكون 
شبهةء فلو كان مطلق الظنَّ مانعًا من إقامة الحدود لما وجبت الحدود بالأدلة 


«الحکام» للامدي (۱۲۷/۴). 

(۲) اخرجه ابن آي شییة (/ ۵۰۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷۱/۱۹) والحطیب 
البغدادي فی «تاریخ بغداد» (۰/ ۴۴۱)» وسنده شیف مرفوغا. 
[انظر: «القاصد الحستة» لسخاوي (۷)» «ارواء الغلیل» للاابانی (۸۷/ ۳۲۴ ۲۹/۸))» 
وقد آخحرجه الیبهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۴۸) موقوقًا عن ابن مسعود 4# پسند حسن 
«السلساة الضعيفة» للااباني (ه/ .])١۲۲‏ 


سک الإنارة شرح کتاب الد 
الظية كأخبار الآحادء وظواهر النصوص والشهادات ونحو ذلك وهي مقبولة 

مع احتهال الخط! فيهاء وكذلك يقبل قي تصاب السرقة تقوب يم المقوّم مع احتمال 
الخطإ عليهء لذلك كان القياس مع يته لا يثير شبهة فلا يمنع من إجرائه في 
عموم العقوبات والأبدال والمقڌرات؟. 


هذاء وللخلاف آثار فقهية سواء في الكَمًارات أو الحدود أو المقدّرات 
أو الأبدالء نذكر بعصا منها فيم بلي: 

# بالنسبة للكمًارات: ما ذهبت إليه الشافعية من وجوب الكمًارة على 
قاتل النفس عمدًا بالقياس على المخطى؛ لأنها إذا وجبت في القتل النطا ففي 
العمد أولى وحاجته إلى تكفير الذنب أشدء وذهبت الحنفية إلى أنه لا كفارة على 
قاتل العمد؛ لأنه لا قياس في الكقًارات والحدود وهو قول مالك والمشهور 
عن الإمام أحمد". 

والظاهر أنٌ مذهب الحنفية أقوى لا من جهة عدم جواز العمل بالقياس» 
وإنا القياس ضعيف معارض بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ومنل مُؤيتًا 
حملا هَََرو ََبَر مۇك € [النساء: ۹۲ ]؛ ولأنه لم يثبت عن النبيّ #8 أنه 
أوجب الكقَّارة في القَوده وبالقياس على الزاني المحصن قإنه فعل أوجب القتل 


.)۴١١( انظر اللصادر الأصواية الثبة على امش «الإشارة»‎ )١( 
۱۰۷/60 دمغتي الحتاج» لشربیني‎ .)1۷٤ /۸( «الغني» لابن قدامة‎ )۲( 


کاوین د ا کک 


فلا يوجب الكقارة؟. 


- ومن ذلك اشتراط الإبمان في رقبة الظّهار قياس على رقبة القتل بجامع 
أن كد منهما كفارة» فمن أجرى القياس أوجب الإبمان في كمًارة الظهار» ومن 
لم بجر القياس في الكقّارات لم يشترط ذلك. 

-ومن هذا القبيل قياس كمًارة اليمين على كقًارة القتل الخطا في اشتراط 
الإبهان في الرقبة» وكذلك الكمًارة في الإفطار عمدًا بغير جماع» فمن قال 
بجریان القیاس في الکقمًارات قال: بان من آفطر متعمّدًا باکل أو شرب فعليه 
القضاء والكمّارة إلحاقًا بالجايع في رمضان» وهو مذهب مالك وأصحابه 
وأبي حنيفة وأصحابهء ما الشافعية والحتابلة فيذهبون إلى عدم الإلحاق فلا 
تجب الكَمًارة لا من أجل أنهم لا يرون القياس في الكقًارات وإنها يتفي 
القياس لعدم صلاحية اليِّة هذا الحكم» ويرون أن هذه العقوبة أشد مناسبة 
للجباع منها لغيرها”. 

## بالنسبة للحدود فمثاله: قطع يد النباش قیاسًا على السار 
أخذ المال حُفية من حرز» وهو مذهب القائلين بالقياس» خلاقًا لأي 


(۱) «الغتي» لابن قدامة(۸/٤0۱).‏ 
(۲) «اسباب اختلاف العلیاء» للترکي (0۱۷). 
(۴) «الغئي» لابن قدامة (۴/ (٠١١‏ «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» للحن .)٤۸(‏ 


5 الإنارة شرح كتاب د الإشارة»‎ (| De 
لايقول بقطع يد النباش لان القبر ليس بحرز'"» وقياس اللائط على ا‎ 
بجامع إیلاج فرج في فرج مشتھی طبعًا حرم شر‎ 

٭# ومثاله في المقترات: جعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على قطع اليد 
في السرقة بجامع أن كا منهما فيه استباحة عضو وتقدير اخرق الذي يعفى 
عنه في الخف بثلائة آصابع قیاسًا عل مسحه". 


# ومثاله في الأبدال: انتقال المحصر إلى الصوم إذا لم جد قياسا على سائر 
الحدايا بجامع كون لخدي تعلق وجوبه بالإحرام. 


Ba 


(۱) «الغني» لابن قدامة /٩(‏ ۱۰۹( «التمهید» لاوستوي .)٤٩۷(‏ 

(۲) «العونة في ابجدل» لاشيرازي (۲۲۷). الهاج في ترتيب اللجاج» ثلباجي .)٠١(‏ 

(۴) «نشر البنود» للعلوي (۱۱۱/۲). 

() «العونة في الجدل» للشيرازي (۲۲۷). [انظر ما أنه الشافعي ااقئه من تناقض الحنفية في 
مسالة امترات والرخص في «الأم» )٤/١(‏ وما يعدهاء ونقلى عته الجويتي في «اليرهان» 
۸٩1/۲‏ والرازي ئي «المحصول» (۴/۲/ )٤۷٤‏ والإسنوي ي «التمهيد» .])٤٩۷(‏ 

اللجاج» للباجي .)٠١(‏ 


rv 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


فصل 
[ في صحة العلة الواقفة ] 
# قال الباجي فلن في [ص :]۳1١‏ 


الله الواقَة عتا صَحيحَة تح 
في الدئانير والدراهم؛ نَا أصُون الأَفمَان وََيَمُ اللَفَات» . 


[م] المراد بالولة الواقفة تلك التي لم تنعد الأصل إلى الفرع" ويعثر 
عنها الأصوليُون باليلّة القاصرةء وع الخلاف في جواز التعليل بها إذا كائت 
مستنبطةء آما الثابتة بنص آو إجماع فقد أطبق العلهاءٌ على جواز التعليل بها لا 
ما قله القاغي عبد الوحاب عن قوم آنه لا يصح التعليل بها وتعقبه صاحب 
الإبماج بقوله: ١‏ ولم أر هذا القول في شيء ما وقفت عليه من كتب الأصول 
ریخا 


ومثال الوِلَة الواقفة المنصوص عليها التي جوز التعليل بها اتفاقًا: تعليل 


(۱) والعلة الواقفة إذاثيعت في معنى من العاني كاتت مقصورةً عليه وغير موجودة في سواه» فوصت 
لذلك بأنها موقوفة عليه» منوعة من أن تنعدّى إلى سواه <الحدود» للباجي (۷6). 
«الإییاج» للسیکي وابنه .)۱٤٤/۳(‏ 


بوقاع المكلًف في ہار رمضان. 
الواقفة المستنبطة فما عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهاء 
وإحدى الروايتين عن أحد عة التعليل بهاء وبه قال بع الحنفيةء ومال إلى 
هذا القول أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وغيرهم 
وخالف أبو حنيفة وأكثر أصحابه والحتابلة ورأوا عدم صكة التعليل بها وهي 
الرواية الثانية عن أحمدا. 

وقد مل ها الصف ية نع التغاضل في الذحب والفقة باب اصول 
الأئمان وقيم الخلفات» وبهذا التعليل قالت الالكية والشافعية ورواية عن أحمده 


وهو المعنى البارز الذي يعدٌ معيارًا ضابطًا يعرف به تقويم المييعات فلا بخضع 
للارتفاع والانخفاض على عكس السلع» وبخلاف التعليل بالوزن الذي عليه 
الحنفية ورواية عن أحد" فإنه وإن كانت عِلَة متعدّية إلا أن التعليل بها طرد 
محض ليس فيه مناسبةء فإذن لا يوجد معنى أخطر من الشمنية في الذهب والفْصّة 
إذ بها حياة الأموال» وحاجة الناس إليها ضرورية وعامّة» ولأنها غير مقصودة 
لذاتها بل للتوضّل بها إلى السلع» وهذا المعنى معقول بختص بالنقود» فلا يتعدّى 
)١(‏ انظر الصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» .)۴١١(‏ 

(۲) انظر: تحغة الفقهاء» للسمرقتدي (۴/ .)۴١‏ «البدائع> للكاساني /٥(‏ ۸۴١)ء‏ «بداية اللجتهد» 


لابن رشد (۲/ ۱۳۰). امهب» للشیرازي (۱/ ۲۷۷)ء «الغتي»> لابن قدامة /٤(‏ ۵)» «ختارات 
من تصوص حديئية» للمؤلف (۲۲۱). 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة rı‏ 
سافر الموزونات» ويون للعلة القاصرة -أيصًا- بالسفر اليح للقطر 
والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف لإظهار القوة والنشاط 
للمشركين. 


[ في الدليل على صحة العلة الواقفة ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۳١١‏ 
«وَقَالَ آصلْحَابُ بي حَنِيفَة 


[م] الحنفية نظروا إلى شروط صلاحية لعل للقياس» ولاحظوا ضرورة 
أن تكون الله معدَيةٌ لاستخدامها في عملية القياس» ولا كائت العلة الواقفة 
لا تتعدّی إلى الفرع فلا جدوى من التعلیل بہاء إذ ما لا فاد 
الشرع» لذلك يبطل التعليل بهاء ومن جهة أخرى فاليِلة الواقفة لا تكشف 
عن الأحكام لقصورهاء ومن شرط العِلّة الشرعية أن تكون أمارة كاشفة عن 
الأحكام لذلك لا تصلح أن تكون علة لانتقاء شرطها. 


فيه لا یرد به 


() «إعلام الوقعين» لابن القيم .)5٨/۲(‏ 


الإنارة شرح کتاب د الإشارة 
وقد أجاب الجحمهور عن دليل الأحناف: بان العلة الواقفة تفيد الكلّف 
في معرفة بناء الحكم على وجه المصلحة وَفْقّ الحكمة» وهو تعليل باعث على 
الامتثال والطاعةء ولان التعدية وسيلة إلى إثبات الحكم فالواقفة وسيلة إلى نفيه 
وکلاهما مقصودانء فإ إثبات الحكم في عل النفي حذور» کا آنٌ نفيه في عل 
الإثبات محذورء وهذه التتيجة من الأهمية بمكان؛ لأنٌ معرفة الاقتصار على عل 
النص وانتفائه به من أعظم الفوائد'“ فإ علة الذهب والفةء 
فان عدم الشمنية مُشعر عن طريق مهوم المخا IE‏ 
وقد استدلّ الجمهور بفوائد أخرى بترك ذكرّها خشية التطويل اكتفاء بها 
تقدّم» وعليه تكون اليلة الواقفة كاشفة عن الأحكام من جهة كشفها منع 
استعمال القياس» فص أن تكون أمارة شرعية قاصرة على حكم خاص مثل 
التعدية فهي أمارة شرعية عائّة غير قاصرة على حكم نص الأصل» فاتصاف 
اليلة بالتعدية إنها هو فرع عن صخُتها وصلاحيتها لإضافة الحكم إليهاء ولا 
يكون فرع الشيء شرطًا لوجوده» ولا مقومًا له فمشل الِلّة الواقفة والحعدّية 
مثل الخبر في عمومه وخصوصه؛ ولان اليلة الواقفة المستنبطة كاليلة الواقفة 
المنصوص عايها أو المجمع عليها ولا فرقء فإذا جاز التعليل بالمنصوص عليها 
والمجمع عليها جاز التعليلل بالمستنبطةء وإذا قينا الغرق بين العلة التعدّية 


(1) «إعلام الموقعين» لابن القيم ..)٠١١/۲(‏ 


الإنارة شرح تاب رالو کڪ ۲ر 
المنصوص عليها أو المجمع عليها وبين العلة الك 
يقتضي نفيه في اليلة الواقفة المستنبطة أيشًا. 

والخلاف بين أهل العلم لفظيّ لا ثمرةً له ولا نتيجةً تترتب عليه» فا جمهور 
لم يشترطوا التعدّي لأنهم لاحظوا حقيقة الوِية باستخراج المناسبة وإيداء 
الحكمة لا من أجل القياس» بينما الأحناف لاحظوا عملية القياس وشروط 
صلاحية الوِلَّة للقياس ومنها التعدّي» لذلك م يصحُحوا اليل الواقفةً؛ لال 
قصور الِلَة يمنع القياس لعدم وجود الييلة الواقفة في الفرع الذي يراد إثباته 
فلا يححمّق إلا بلول ا مخعدّيةء وهذا لا بخالف فيه من أجاز التعليل بالواقفةت 
كما أن الأحناف من جهتهم لم يمنعوا التعليل باستخراج الناسبة وإيداء 
الحكمة من اليلة الواقفة. 


االإنارة شرح كتاب دالإشارة» # 


فصل 


[ في معنی الاستحسان وحْجّیته ] 


# قال الباجي لله في [ص :]۳١١‏ 


َر محمد بُنْ خُوَيْرَ مداد اَن مَعَى الاسقحسان الذي 
ذهب لي بَعْضْ ا صطْحًاب ماڪ جال هو الول بأَقوَى الدَبِيَيْنِ. 


مِثلَ تخلصٍيص بَيْع العَرايا مِن بَيْع الرُطلّب بخرْصيهًا لسَنّة 
الواردة 4 ديك . 


[م] الاستحسان بالمعنى الذي نقله ابن خويز منداد َة باتفاق العلاء؛ 
لاله لا بخالف أحدٌ في الأخذ بالدليل الراجح» لكن الذي لا يبت الاستحسان 
لا يسمي الأخذ با ترجُح من الدليلين المتعارضين استحسائًاء وهذا الذي 
ذهب إليه هو الدليل» وإن كان يميه استحسانًا عل سبيل المواضعة وا 


ذلك في حق أهل كل صناعةء إلا ن هذا بحتاج إلى بيان وكشف مشل آن يرد 


)١(‏ المرايا جنع عرية وهي في الأاصل: طية لمر التخل دوذ الرقيقة وهي قي الاصطلاح: ببح 
الرطب عل رؤوس التخلى بقدر كيلة من التمر خرصا قيا دون خسة أوسق بشرط التقابض» 
وقد اتفق الججمهور عل جواز رخصة العرايا. [انظر: «قح الباري» لابن حجر ۴۸۸/0 - 
۳۹۰ «سبل السلام» للصتعانی (۴/ )٤۵‏ <تیل الاوطار> للشو کان (۸/ ])۴٥٦-۴١‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» rns‏ 
الشرع بالمنع من بيع الرطب بالتمر ويطرد في جيع الحالات» ثم يرد من الع 
ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجذاذء وهذاء وإن اها بعصهم 
استحسانًا فلا مشاحة في التسمية» لكن مسماه يرد على باب بناء العام على 
الخاص» والحکم باخاص والقضاء به على ما قابله من العام فلا یکون هذا 
موضع الاستحسان". 


هذاء وقد عرّفه أهل المذاهب بتعريفاتِ ختلفة نذكر منها: 
ورت الور الا اة اداد هر :ا 1 


)١(‏ انظر: «إحكام الفصول» (3۸۷)ء «الخدود» كلاها للباجي (١٠)ء‏ «إرشاد الفحول» للشركاني 
(re0‏ 


(۳) «كشف الاسرار» للبخاري (۴/4). 
(۳) « الواققات» للشاطي (6/ ۲۰۸-۲۰۷ «الاعتصام» للشاطي (۱۳۹/۲). 
() «الاعتصام» للشاطي (۱۳۹/۲). 


F3 
'‹ ما تعريفه عند الشاطبي المالكي فهو:‎ 
لیل کج‎ 
وعرفه الغزالي الشافعي بال‎ # 
أمّا ابن قدامة الحنبلي فعرفه‎ # 
7ّ لیل تحاص من کاب اؤ‎ 
وعرّفه أبو الحسين البصري ب‎ # 
امل مول الألمَاظ وجو ر قوی من وني حُکم الَارٍ عل الأول"‎ 


واحتار الآمديّ هذا التعريفً وقال: ءَي أن حَاصِلة يرج إل سير 


(۱) «الموافقات» للشاطي (۲۰۹/6). 
(۲) «الستصفی» للغزالی (۱/ .)۲۷٤‏ 


(۴) «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 4۰۷( 


() «العتمد» لاي الین (۲/ ۸٤۰‏ 
() «الاحکام» للامدي (۲۰۲/۴). 


#الإنارة شن كتاب رالنان و ۷ 


[ في حقيقة الاستحسان المختلف فيه ] 


# قال الباجي اله بعد ذلك في [ص :]۳٠۳‏ 

«والاسْتحضْسَان الذي يَحَيف أَهْلُ الأصُول في إفبّاته هو 
اتير القَوْلٍ من عَيْرٍ دَبيل وَل قيب ذَهَبَ بَعْضْ البّصريين 
من أصلْحًاب ماك وَآصلْحَاب آبي حَبِيفَّة إلى إِبّاقه وَمَنَعَ مئه 
شبُوختا العراقيون وانشافمی» 1 

[م] إطلاق الاستحسان على ما تيل إليه النفس وتهواه من الصَوَرٍ والمعاني 
- وإن کان مُستقبَځًا عند غير صاحب اهوی - لم يقل به أحدٌ من العلهاء» ولا 
یسوغ ب إلى أهل العلم إذ لا خلافً بينهم على عدم جوازه لاتفاقهم 
على امتناع القول في الدين بالتشهّي واهوى. 


والظاهر أن الخلاف بين العلهاء في الاستحسان ليس جوهريًا» بل هو 


خلاف لظي فالذي يحت به يعر بتعريفي لا يحالف أحدٌ في العمل به 
کالأخذ بالدلیل الأقوی» أو أنه العدولٌ عن موجب قياس إلى قياس أقوى مئه 


'الإنارة شرح كتاب «الإشارة» # 


أهل العلم لحرمة القول على الله بدون علم وبالتشهّي واتباع الموىء» فما أثبته 
المحتجُون به غير الذي نفاه المانعون له» فينتفي الخلاف في الحقيقة لانتفاء 
التعارض بين النفي والإثبات لعدم تواردهما على عل واحيء ويبقى الخلا 
في العبارة واللفظ» وبهذا قال جاعةٌ من المحفّقين كا 
السّبكي والإسنوي وغيرٍهم" قال الشوكاي: «قَعَرَفْتَ بمجموع ما ذكرنا 
أن ر الاستحسان في بح مستقل لا فائدةً فيه أصلا؛ لأنه إن كان راجا 
إلى الأدة التقدّمة فهو تکرار؛ وإن کان خا رجا عنها فليس من الشرع في شيء» 
بل ہو من التقول على هذہ الشریعة با م یکن فبها تارة وبما يضادها آخرى»". 
هذاء وينقسم الاستحسانٌ تيا للدليل الذي يثبت به إلى: 
# الاستحسان بالنص: وهو الول عَنْ حم القاس في شا إل حك 


الحاجب والآمديّ وابن 


- مشال الاستحسان بالقرآن: تنفيذ الوصيةء فان القياس يقتضي عدم 
جوازها؛ لأها ليك مُضافً إلى ما بعد الموت وهو زمن زوال الملكية إلا آنا 


() انظر الصادر الأصولية الب على هامش «الإشارة» .)۴١١0‏ 
(۲) درشاد الفحول» للشو کا (۲۶۱). 


استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى: ( ينبو 


EEE 
ومثاله من الة: بقاءٌ صوم الغطر ناسيًاء قان القياس يقتضي فساد‎ - 
E : ا ا و و‎ 


ص في المسالة يتضكّن حُكا بخلاف الحكم الكل الثابتِ 
بالدليل العام وقد تقدَّم آذ هذا لا يكر وإلا الخلافٌ يرجع إلى العبارة. 
# الاستحسان بالإجاع: وهو اقول عن حکم القاس 8 إل 


٣‏ اع» ومثاله: عقد الاستصناع”» فان مقتضى القياس 
بطلانه؛ لان المعقود عليه وق العقد معدومٌ لكن عَيلّ عن هذا الحكم إلى 
حكم الف له وهو جوارٌ عقي الاستصناع لتعامل الناس به في كَل الأزمان 
من غي نکی فکان 


(۱) اخرجه البخاري (4/ ۱۵۵( ومسلم (۴۵/۸)» وأپو داود (۲/ ۷۹۰)» والترملي (۱۰۰/۴)» 
وابن ماجه »)٥۴۵/۱(‏ من حدیث آي هریر: 


(۲) د الستصقی» للغزانی (۱/ 0۳۹). 


نٍ. [انظر: <فقه الع 


اک اجار کت اواد 
# الاستحسان بالقياس الحفيّ: وهو العذُول عن حم القاس ال 


دق مى الأول وَأَصَح ترا وي 


ذلك فی کل مسال فبها قباسان: قياس جل لظهور الله يه وقياس خفي فا 
الل فيه ومثاله: سؤر سباع الطيرء فن القياس يقتضي نجاسة سؤرهم لساواة 
سؤرهم بسباع البهائم؛ لأ الحكم على السؤر باعتبار اللحم» ولحم كَل منهها 
نجس» غير أن مقتضى الاستحسان طهارته قياسًا على الآدمي في أن كلا منها 
غير مأكول اللحم؛ ولأنٌ سباع الطير تشرب بمناقيرها وهي عظم طاهر جاف 
لا رطوبةً فيه فضعف تأثبر قياس خالطة اللعاب النجس للهاء في سؤر سباع 
البهائم. 

# الاستحسان بالعرف والعادة: وهو العُذول عَنْ كم القيا. 
إل کم بالف عاد بالف وجرا عل ا اعا الَاس» مثاله: اب 
5 رة مع الجهالة لقدر الماء المستعمل في الاستحام ومُدّة الإقامة في 
فالقياس يقتضي بطلان عقد الإجارة؛ لأتها عد على مجهول» وا حهالة ثبل 
العقد وميد لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم غالي وهو جواز الإجارة 
له عملا بالعّزفي استحسانًا لما في ترك بيان النفعة منعًا للمضايقة على ما 
اعتاده الئاس رعايةً لصالحهم وحاجياهم*؟. 


(1) ويصاح هذا الخال للاستحسان بالإجاع - أيشا - لفق الإجاع على جوازإجارة ايام مع حصول= 


الإنارة شرح كتاب د الإهارة 

# الاستحسان بالضرورة: وهو الُدولُ عَنْ حكُم القاس إل حم َر 
الف لَه ضَرورَة وَحَابً ومثاله: الب اليسير في امعاملات مختفرء فالقياس 
َكَل لأموالِ الناس بالباطل للدليل العام الانع» لكن الغبن 
اليسير معفوٌ عنه» وتصح المعاملة معه لضرورة عدم إمكانية الاحتراز عنه. 

ومشاله - أيشًا -: جواز الشهادة بالسماع في السب والموت والنكاح 
والدخول» وإن لم يعاين الشهود ما شهدوا عليه» والقياس يقتضي اشتراط 
المعاينة لكن عل عن هذا ا حكم إلى حکم آخر عر؛ لان الناس لو كُلَمُوا إحضار 
شهودٍ عاينوا الولادة و الدخولً لوقعوا في حرج ظاهرء لذلك جوزت الشهادة 
بالسباع ضرورة. 


فصل 


[ في سد الذرانع وحْجُيُته ] 


# قال المصتّف الله في [ص :]۴١٤‏ 
«مَذْهَبُ مَا ڍڪ . رَحِمَة اله َعَالّى . اكع مِنَ الدرائع وهي 
سنه التي ضَاهرْهَا الإِبَاحَة وَيُتَوَصتَلُ بَا إلى فل الَحظورء 


= الجهالة في قدرالاء اللستممل وافثةة 


[م] الذَرِيعَةُ في اللغة هي: اوسيل الي رصل ڀا إل الكَيءِ. 

وها في الاصطلاح - معنيان: عام وخاصض. 

والعام من معنن هو: گل ابول بالوياة ل 
كانت الوسيلة أو التول إليه مقيّدان بوصف الجا أو المنعء والوسائل بهذا 
المعنى تشمل العفق عليه والمختلف فيه فصو فيها الد كا َصرَرُ فيها الفح 
وفي تقرير هذا المعنى العام قال ابن القيم ا:١‏ لا كانت المقاصدٌ لا صل 
إليها إلا بأسباب وطَرق تفي إليهاء كانت طَرمّها وأسبابها تابعة ها معتبرة 
بماء فوسائأى المحرًمات والمعاصي في كراهتها والمنع متها بحَسب إفضاها إلى 
وارتباطها بہاء ووسائل الطاعات والقٌربات في بها والإذن فيها بحسب 
إفضاتها إلى غاياتباء فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود وكلاها مقصود لكل 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل » وقال القراني لل : 
«واعلم أن الذريعةً كا فتځهاء وره ویندب ویباج» فلن 
الذريعة هي الوسي لةه فكها أن وسيلة الحرم عرّمة فوسيلة الواجب واجية 


غایا 


سما 


(۱) اعلام الوقعین» لابن القیم )۱۳١/۳(‏ 


rr 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة» 
كالسعي للجمعة والحجّ غير أن الوسائل أخقض رتب 
- آيصًا - تختلف مراتبّها باختلاف مراتب المقاصد التي تؤدّي إليهاء فالوسيلة 
إن اتد ت مل رما زا انع اقب اخ دران راتا 


من المقاصدء وهي 


وسال اي اهرما ابجواڙ رصل ڀا إل اللَيء لسع انتيل عَل 
فة٠‏ وعلى هذا المعنى يكون سذ الذرائع حسم مادة وسائل الفساد بنع 
وسائلها ودفیها. 


والذرائع على ثلاثة أقسام": 
# أحدها: ما أجع العلياء على على المع منه أي على اعتباره اتفاقًاء وهي الوسائل 
التي تفضي إلى المفسدة على وجه القطع أو الظنَ الغالب» كبيع السلاح وقت 


(۱) «شرح تنفیح الفصول» للقراني (۲۰۰)» «الفروق» للقرانی (۲/ ۴۴). 

() انظر ممنى الرائع في: «الحدود» للباجي (۹۸)ء «شرح تتقيح الفصول» للفرانی (44۸)» 
«إعلام اموقعین» لابن القیم (۴/ (١۴١‏ «إرشاد الفحول» للشو كان .)۲4١(‏ 

(۴) وقد ين الشاطبي عا ان كل فملی مأذون قیه بالاصل ولکته طرق عليه ما جعله بدي إلى 
لفسدة نادزا فهو عل أصله في الإذن, أو يؤدي إل اللقسدة ظكًا فالإباحة فيه ظاهرة؛ والرر 

والفسدة تلح ظلاء أويؤدي إلى اللقسدة كثيًا لا غالبا ولا تادا فهو موضع نظر والتباس. 

[انظر: «اموافقات» للشاطي .1)۳1٤-۳۵۸/۴(‏ 


س اودر شی کتاب دالجشارت د 
الفعنة» وحفر الآبار في طرق المارة آو سب أصنام من يعلم أله سيب الله 


2 


تعالی» عملا بمقتضی قوله تعالی: ( ولا سبوا اریت بذعو ین دون ار نیشیا 
آله دهعل € [الأنعام: »]٠١۸‏ فمصلحة ترك سب الله أعظمٌ من مصلحة 
إهانة الأصنام بسبّهاء فأمر بترك سب الأصنام سذًّا لذريعة سب الله تعالى. 
# ثانيها: ما أجع العلماء على عدم المنع منه» أي على إلغائه اتفاقًا» وهي 
الوسائل التي تفضي إل المغسدة نادراء ققد اتفقوا على أكها ذريعةٌ لا سد ووسيلة 
لا تحسم» كالنع من زراعة العنب خحشية التخاذ اخمر منه؛ لن في زرع العب 
نفعًا كثيرًا فلا يترك ذلك باحتهال أن يتخذ خَرّاء أو منع الشركة في سكنى الديار 


خشية الزنا. 
# الشها: ما احتلفوا فيه وهو ما يؤدي إلى مفسدة غالبا كبيوع الأجال 
مشل بيع الوينة» وهذا القسم من مبد! سد الذرائع اعتبره مالك وأحد 


وأكثر أصحابهما أصلَا من أصول الفقه» وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض 
الحالات» وآنكر العمل به في حالات أخرى» وأبطله ابن حزم مُطلقًا. 

وسيب الخلاف يرجع إلى <النية واللفظ في العقود>ء فمن نظر إلى الأفعال 
والأحكام من حيث الغاية والمال والمقصد آبطل بيع العينة؛ لان <الأمور 


(۱) سبق التمدیل لبیع المینةء انظر: (صی ۲۹۹ 
(۲) انظر تفصيل اللفاهب في هاه اللسألة على الصادر الأصواية نة على هامش «الإشارة» .)۴٠١(‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» mrt‏ 
د العقد بذاته يحمل الدليل على قصد الرياء إذ مال التعاقد 
-في بيع العينة - هو تحقيق بيع خسين نقدًا - مثا - بمائة إلى أجل» ومن نظر إلى 
الأحكام الظاهرة والأفعال عند حدوثها من غير التفات إلى غاياتها ومراميها 
ومآهاء فرق بين القصد غير المباح المستتر فوكل أمره لله تعالى» وبين التصرّف 
الظاهري الذي يظهر فيه ما يدل على القصد صراحة عَيِلّ بقاعدة ألّ: 
ان E‏ 
ظهر قصدٌه في العقد صراحة آو با 
الاي لا با 
ایک ر کا اک کے ر کو ت 
ان حتى يقوم الدليل على قصد الرًبا الحرم صراحة 
ةء واا حال التاس على الصلاح» واعتدادًا بالألفاظ 
في العقود دون الات والقصود". 


E HE 


> ئا إن 


مستةرة» فالعقدان جائزا 


(۱) انظر تفصيلل ابن القيم بائ لبد الباعث والقصد في العقود في «إعلام الموقعين» (۴/ .)٩١‏ 


ومایعدها: 


لا يختلفون فيهء وإنها ججري الخلافُ فيا فضي إلى الحرام غالبا آو مع التساوي 
فيه. قال الشوكاني: « قال القرطبي: صد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه 
وخالفه أكثر الاس تأصيلا وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيااء ثم قر 


موضع الخلاف فقال: اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع قطعًا أو لاء الأول: ليس 
من هذا الاب بل ہو من باب <ما ا عاص يی اَن إا 
ڪرام من باب تا لا يم الراب إا پو هو 
[إنضاؤه إل الوقوع حتا) إا أن يفضي إل المحظور غالا أو يفك عنه غالا أو 
یتساوی الأمران» وهو المسگی بالذرائع عندناء فالأوًل لاب من مراعاتهء الثاني 
والثالث اختلف الأصحاب فيه فمنهم من يراعيه» وربا سيه التهمة البعيدة 


)١(‏ تنييه: الفرق بين مقدمة الشيء والذريعة إليه» أن اليء ينوفف على مقمته» آي أن حصول 
اللتصود متوقف علبهاء اتا الذريعة فهي وسيلة توصل إل اللتصود بالحكم فالسفر مقمة احج 
والسمي مقاتمة صلاة بسع لا يتان إلا اء اي يتوق الح وابخمعة عل تلك القدمت وليس 
من باب اللقدمة قولہ تعاای: (وآا تایا آقڑیسے تخر ین مرن کئو کبشیرا ن حت یکر یلو € 
01-A pli‏ الشركين رب المالين لا يتوف حصوله عل سب المؤمنين آهة 
المشركين» ولكن سب اللؤمتين أصتامهم فريعة إل سب المشركين إله العالمين» ولا تلازم بين 
القمة والذريعة ققد ت اللقسدة بجر دة عن الشريعة كالسفر للمعصيةء وقد تمعان 
مقافي صورة واحدة كالزنى التي إل اخحلاط الأنسانب» وكالحمر القفي إلى زوال المقل» 
فكلا الضورتين تضمتت مقدّمة القسدة وفريمة خا. 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة rv‏ 
والذرائع الضعيفة قال القراني: مالك لم ينفرد بذلك» بل كل أحد يقول بها 


ولا خصوصية للهالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيهاء. 


والظاهر أن التمسّك بمبداً سدٌ الذرائع ووجوب مراعاة الات والمقاصد 
الخال بالات وتا ِل رئ کا وی فاد 


وجهه ظاهر في أنً العمل لا يقع إلا بالنيةء وليس للعامل من عَكَلِه إلا ما نوا 
فمن نوى بالبيع عقد الرّبا تق الرّباء وصورة البيع لا تعصمه من حرمة اليا 
هذاء فضآ عن كون الأخذ بمبدأً سد الذراتع لا بخرج عن مراعاة الصلحة 
الملائمة في الحملة لمقاصد الشريعةء غير أله لا يصح التوصّع فيه لأا يفضي إلى 
الع ما هو حلال» و إلى حمل حال الناس على الهمةء قال أبو هر 
الأذ بالذرائع لا يصح المبالغة فيه فإ اغرق 


ك 


فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو 


(۱) «ارشاد الفحول» للشوکانی .)۴٤۷-۲۲۱(‏ انظر: دالفروق> للفرانی (۲/ ۲۹٩/۴۰۴۲‏ 

(۲) سبق تخریههء انظر: (صی ۴۴۹). 

(۴) هو عمد بن احد اپو زهرة من عااء الشر 
العلوم الشرعيةء واتجه إلى البحث العلمي في كلية اصول الدين؛ وعَبّن عضرا للمجاس الأعلى 
اللبحوث العلميةء أصدر آريعين كتاباء متها: <تاريخ الجدل في الإسلام»٠‏ و«اصول الفقه». 

ية العقاد في الشريعة الإسلامية>» و«الوصايا وامواريث»» ودراسة فقهية أصولية 

للائمة الأريعةء فأخرج لكلل إمام كتابا: «أبو حنيغة>» و<مالك»» و«الشافعي» و«احد> 


ولد ستة (١١۴١ه)‏ بمصرء وأخذ نصيبه من 


توفي بالقاغرة نة (1۴۹6). 
انظر ترجته في: دالاعلام» تلز رک (۹/ ۲۹۰۲۵)» «ممجم اللفین> لکحالة (۴/ .)٤۴‏ 


| انا رة شرح ستاب د الإ 
مندوب» أو واجب خثية الوقوع في الظلم»*. 
ب عليه جملة من الآثار الفقهية منها: 
# في نكاح المريض مرض الموت: فمذهب مالك - في المشهور عنه - أن 
النكاح غي صحيح خلاًا للجمهور» عمدة مالك سد الذرائع» وذلك لكونه 
عل نمام بقصد إضرار الورثة يإدعال وارث جدي ائ فیمتع منه لعلا یکون 
وسيلة للتشفي من الورثة وإدخال الضرر عليهم» واحتجّ الجمهور بانً الأصل 
جواز نکاحه؛ لاله صدر من أله وفي عله وبشرطه» وقاسوه عل البیع والشراء 
من حيث اواز ودعم الشافعي استدلاله بقوله: بلغتي أن معاذ بن جبل 8 
رَوٌجوني» لا ألقى الله تبارك وتعالی وأناعزب »» 


والخلاف في هذه المسألة معثوي 


قال في مرضه الذي مات 
وقول الصحابي إذا وافق القياس حُجَّة عند الشافعي' 

# في شهادة الأصول والفروع: فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد- رحمهم الله - إلى رد شهادة الأب لابنه» وشهادة الاين لأبيه» وكذلك الأم 


لابنهاء وابنها لاء وعمدة مالك سد الذريعةء لكون الأب مسا في الشهادة 


(۱) «اصول الفقه» آبو زهرة(۲۷۵). 

() «الام» للشاقمي (/۱۰۳). 

(۳) انظر: دالبحر الحیط» لازرکشي »)۵٩ /٩(‏ و«إرشاد القحول» للشرکان .)۲٤۴(‏ 

() انظر مسالة نكاح المريغى مرض الوت في: «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ »)٤١‏ ءا 
لابن قدامة (5/ 0۴۹۲-۱۰ 


mre 


# الإنارة شرح ڪتاب « لإي 
لولده بالمحاباة والميل» ما قد بجحمله على شهادة بغير حق: 
التهمة خلاقًا من أجاز شهادة العدل مطلمًا 

# في شهادة الزوجين: فمذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر مذهب أمد 
عدم قّبول شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها سدًا للذريعة» وجهه آن 
كلذ من الزوجين يصير بجر النفع إلى تفسه لاتصال الانتفاع بيتهماء خلائًا لمن 
أجازها وهو مذهب الثوري"" وابن أي ليلى"*. 


() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ .)٠١١‏ «الغتي» لابن قدامة /1١(‏ 0۷۲). 

(۲) هو آبو عبد الله سغيان بن سعيد بن مسروق الدوري الكوني» أحد الأنمة الأعلام» كان فقبها 
عابدا جتهتاء له کناب «الجامع»» توفي سنة (۱۹۱ه). 
انظر ترجته في؛ دالطبقات الکیری» لابن سعد (۹/ 0۴۷۱ء «التاريخ الكير > للبخاري (6/ 4۲) 
اجرح والتعدیل» لابن ابی حاتم (۱/ ۰۵۵ /٤‏ ۲۲۲), «المارف» لابن قنیة .)٤۹۷(‏ دالکامل» 
لابن الائیر» (۸/ )۵١‏ «اللیاب» لابن الأثیر (۱/ ١١۲)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان» 
«سیر اعلام البلاء» للذهیي ۲۲۹/۷( «تبیب التهلیب» لابن حجر (۱۱۱/4)» 
«شذرات الذعب» لابن الماد (۱/ .)۲٠١‏ 

(۴) هو ابو عیسی عبد الرحن بن آي ليل يسار بن بلال الأنصاري الإمام الفقيه من كابر تابي 
الكوفةء حدث عن عمر وعلي وي ذر وابن مسعود وغيرهم» وسمع منه: الشعيي؛ وججاهد 
وعبد الك بن عمیر وخلق سواه توقي سنة (۸۲ه) 
انظر ترجته فی: «طبقات ابن سحد» ۱۰۹/70( «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادی (۱۹۹/۱). 
ودوفیات الاعیان» لابن خلکان (۱۲۹/۴) «سیر آعلام النبلاء» للذحبي (/ ۲۹۲). ديب 
التهذیب» لابن حجر (۹/ (۲٠١‏ «شثرات الذعب» لابن العياد (1/ .)٩۲‏ 

(4) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۴١٠)ء‏ «الغني» لابن قدامة .)۱۷١ /٠١(‏ 


n‏ انارت شرح تاب « الاد 
# في قضاء القاضي بعلمه: قمذهب مالك وظاهر مذهب أحد أله ليس 


للقاضي أن يقضي بعلمه مُطلقّاء وإنب يقضي باليّة والإقرارء ومن أدلة الانعين 
العمل بمبد! سد الذريعة فإنً القاضي إذا قضى بعلمه حقته تهمة المحاباة والميل» 
على أله یمن أن يكون قضاؤه بعلمه وسيلة للجَور على أحد الخصمين» فيمنع 
ذلك سدًا لذريعة التهمة وا جور خلاقًا للشافعي ومن وافقه أنيقضي 
بعلمه إلا في حدود الله وهي ما عدا القذف والقصاص . 


# في قضاء القاضي لن يتهم فيه: قمذهب مالك وأي حنيفة رحمهم الله: أله 
لا جوز قضاء القاضي لکل من لا تجوز له شهادته کابویه وأولاده وزوجته 
وعمدة القائلين بالمنع: الأخذبسد الذرائع» لاعهام القاضي بمحاباته هم كا 
ينهم في شهادته لهم ویمکن حالتئذ آن یکون قضاؤه وسيلة للجَور على 
خصمه خلافًا من أجاز ذلك" . 
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(1) انظر: «بداية الجتهد» لابن رشد .)٤١۸/۲(‏ «الغتي» لابن قدامة )٤۸/٠١(‏ «مغني الحاج» 
للشربیني ۳۹۸/60 

() انظر: «بداية اللجتهد» لابن رشد (۴/ .)٠٠١‏ «المغني»> لابن قدامة »)۹١ /٠١(‏ «تحفة الفقهاءه 
للسمرقندي (0۳۹/۲). 


یں د اپ کک 


فصل 
[ في الاستدلال بالعکس ] 


# قال الباجي اله في [ص :]۳١۹‏ 

يصح الاسْتٍدلالٌ بالعكس وهال بُو حَامد الإسَفَرًائيني: 
لا يّجُورٌ؛. ثم استدلً با معقول» وختم الفصل بقوله: 

«هَمَدَا اسْةِدلاَلَ صَحيح لاه َو حلت الحَيَاةَ الشَُعْرَ وجار 
من الحَيَوَّان حال | اة لضت العِلةً 


[م] بعر 


مه الاشویون بقیانی نکس وهو: 


(۱) «مفتاح الوصول» لاتلمسانی (۷۴۱). 

() «شرح الكوكب التير» للفتوحي )٠٠١/٤(‏ وعرفه الح على «جع الجوایع» (۲/ )۴١١‏ 
بقوله: هو إثبات عکس حکم شيء تله لتماکسها في ال 
انظر: الصادر الأصولية اللبنة على هامش «الإشارت» .)۴٠۹(‏ 


له تعریغات آعری متقاریت 


[Ds 
كالاستدلال في قراءة السورة في اا فيه لسن اهر بالقراءة‎ 
- وين لن سن ذلك فبهما س ابجهر بالقراءة فبهما". ومثاله - أيشا‎ 
قولمم: لو كانت الزكاة تجب في إناث الخيل لوجبت في ذكوره» فالإبل والبقر‎ 
والغنم لا وجيت الزكاة في إناثها وجبت في ذكورهاء ولا كانت الزكاة لا تجب‎ 
:- في ذکور الیل دل على أنه لا تجب في إناٹها کالحمیر والبغال"» ومثاله - أيضا‎ 
احتجاج الحنفية عل عدم وجوب القصاص عل القاتل بالل بقوم: لا م‎ 
يجب القصاص من صغير العقّل لم يجب من كبيره» عكسه المحدّد: لا وجب‎ 
من صغیره وجب من کبیره.‎ 


وقد استدل به المالكية والحنايلة وهو المشهور عن الشافعية والحنفية» ومنعه 


طائفة من الأصوليين كابن الباقلاني وأي الخطاب وغيرهم. 

والصحیح جواز الاستدلال بقیاس العکس نحو قوله تعای: ولوان من 
عند هراق لوَجَدُوأ فيه آنْيًا كيا 3 € [سورة النساء]» فإنه يستدلّ على 
حقيقة القرآن بإبطال نقيضه» وهو وجود الاختلاف فيه» ولا ثبت في السَلةَ 


(۱) «السودة» لال تیمیة »)٤۲۵(‏ و«شرح الکوکب النبر» للفتوحي (۲۱۹/6). 


۲ شرح اللع» 
(۴) «مفتاح الوصول» للتلمسانی (۷۴۴). 


بیراژي (۸۱۹/۲). 


() انظر: الصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارت .)۴۲١(‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة: 


اال گان 5ه آج٩‏ . 

والمصتّف في مثاله اتج بامعقول على جواز إثبات الأحكام بالاستدلال 
على الشيء بعكسه؛ لاله في حقيقة الأمر استدلالٌ بقياس المدلول على ته 
بالعکس» فإذا جاز الاستدلال با یدل عليه الطرد» قان جوز بها هو مدلول 
على ته بالطرد والعکس أولی۔ 


Bo 


(۱) آخرجه مسلم (۷/ ۹۱) تي <الزکاته» باب: يان اسم الصندتة یقع عل کل تع من العروف» 


يرير @. 


من حدیث آي فر ل وهو متف عایه من حدی 


االإنارة شرح كتاب دالإشارة» # 


فصل 


[ في دلالة الاقتران ] 


في [ص ۳۲۱]: 
١‏ لا جور الاستدلاَلٌ بالقراین عند ڪر آصنحابتاء وَقَالَ 
بُو مُحَمَدٍ بُ تصر: «يَجُوردٌیڪ»» وَبه قان الرَيِي». 


[م] ويعبّر عنه الأصوايُون ؛: <دلالة الاقتران» مغل استدلال مالك كفلل 
على سقوط زکاة الخیل» بقوله تعالی: < ليل الال اَي يرما 
َة ة4 [النحل: ۸] فقرن بين الخيل والبغال والحمير» فإذا كان البغال وال حمير 
لا زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيل» ومثله مسالة أكل لوم الخيل. 

وتحرير حل الحلاف بين العلء أن دلالة الاقتران بحن ها بلا خلاني فيا 
إذا كانت لدليل حارج يدل على الاقتران» وتكون الدلالة للدليل الخارجي لا 
للاقتران» ولا حلاف في المشاركة إذا كان المعطوف ناقصًا بأن لا يذكر خبره 
كقول القائل: فلانة طالق وفلانةء وكذلك عطف المفردات إذا كان مشاركة 


(۱) «تفسیر القرطبي>(۷۸/۱۰). 


a 


بينها في اليلّةء فالتشارك في الحكم إلا كان بسبب اليلّة لا لأجل الاقتران. 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


هذاء ولال الاقتران على مراتبَ متفاوتة قوةً وضعقًاء فإن جع بين المقترتّن 
لفظ اشتركا في إطلاقه» وافترقا في تفصيله ظهرت عندئذ قوّعهاء وذلك مشل قوله 
##: لات عق ع كل ششلم: الل وم اشع والشوَاك ويعس 
مِنْ طيب إن وَجَدَ» ولما كان الراك والتطيّب غير واجبين كان الغسل 
غیر واجب۔ ایا - لاش اشتراك الألفاظ الثلاثة في إطلاق لفظ الح عليه» ما ل 


یرد دلیل يقي بحکم 
بالحكم والسبب والغابة طهر ضعقهاء » كقرله &4: ' 
اء الائ ولا م » فلا یلزم من تنجیسه بالبول تنجیسه 


بالاغتسال؛ أن الاقتران في الَظم لا يستلزم الاقتران في الحكم عند جهور 
الأصولن؛ ولانٌ الأصل في کل کلام تامٌ آن ینفرد بحکمه ولا یشارکه غیره 


(۱) «إرشاد الفحول» للشو کان .)۲٤۸(‏ 

(۲) رجه لحد في «مسنده» (8/ ۰۳۲ ۵/ ۳۹۴) واین ای شية في «الصف» (۱/ ۲۳ »)٤۹4۷(‏ 
عن رجل من أصحاب اني للك والحديث صحه الألبان في «السلسة الصحيحتة (4/ ٠٠١‏ 
(۱۷۹7) وفي دصحیح ابغامع> (۴/ ۹۲ (۴۰۲۵). 

(۴) آخرجه بو داود )۵٩/۱(‏ برقم (۷۰) تي دکتاب الطهارة» باب: البول في الا الراکده من حدیث 
آي هريرة 6#. والحدیث صځحه الالباني في «صحیح اي دازد» (۴۰/۱)» وني «صحح 
ابجامع» (0/ ۲۱۱( برقم (۷8۷۱). 


:سك الإنارة شرح تاب (الإشارة» 5 
مل قوله تعالی: (تحَمَد رر اق وال َء َة عل لكر € [الفتح: ۲۹]. 
فال حملة الثاني معطوفةٌ على الأولى ولا تشاركها في الرسالةء فظهر أن الاشتراك 
إلا يكون في المشعاطفات الناقصة التي تحتاج إلى ما تم به» قإذا ت بتفسها فلا 
مشاركة"“ كعطف جاة فلا اشتراك في المعنى نحو: أكرم زيدًا وامنع عمرًا. 


وخالف أبو يوس ف صاحبٌ أي حنيفة وابن أي هريرة“ من الشافعية 


() راجع دالمسودت» لآل تبمية (۱۰ (۱٤۱‏ «بداع الفواد» لابن القیم ۱۸۴/6 »)۱۸١-‏ 
«ارشاد الفحول» للشوکانی .)۲٤۸(‏ 

(۲) انظرالمصادر الاصولية المبتة على مامش «الإشارة» (ص 0۴۲١‏ 

)٣(‏ هو آبو وساف يعقوب بن إیراهیم بن حب الاتصاري الخوقي الإمام الجتهد صاحب آي 
حنيفة وناشر مادهبه» وأول شيخ للإمام أحد تولى منصب القضاء ببغداد في عهد الخليفة 
المهدي؛ وظل بقغي بین الاس ی وقاته ستة (۱۸۲ه)ء من مزلفاته: «کتاب اځراج»» و« کناب 
الجوامع»» و«اخحتلاف الأمصار»» وغيرها: 
انظر ترجنه في: <الطبقات الکبری» لابن سعد (۴۳۰/۷) «الفهرست» للندیم (۲۵۱)» «طبقات 
الشيرازي» (١١١)ء‏ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي )۲١۲ /۱٤(‏ «وفيات الأعيان» لابن 
لكان 0۴۷۸/١‏ دالكامل» لابن الأثير (0/ (١١۹‏ «اليداية والتهاية» لابن كتير .)1۸١ /٠١(‏ 
«سير اعلام النبلاء» (۸/ ١۴٠)ء‏ «دول الإسلام» كلاما للذهبي (1/ (١١۷‏ «مرآة الجنان» 
لليافمي ۱/ ۴۸۲) دابجواهر الضبة> للقرشي (۴/ 1۱۱ «لسان الیزان» لابن حجر ۴٠١/٩0‏ 
«طبقات الحفاظ» للسیوطي ۱۲۷۶). «ششرات الذهب» لابن المیاد (۱/ ۲۹۸). 

() هو ابو علي اخسن بن الحسين القاغي البغداديء العروف بابن آي هريرة أحد أئمة الشافية 
اتتهت إليه إمامة العراقيين» درس بيغدادء وتخرج عليه خالق مؤلفاته: «شرح مختصر الزني»» 
وله مساتل عنفوظة في القروع» توفي سننة (٥۴۲ه)..‏ 3 


ذلك عل أ العطفت يقتفي الشاركة تحو قسوله تعاى: ايشيا لكان e‏ 
الزگزة € [البقرة: ]٤۴‏ كا استدلّوا بقول ابن عباس ظ#ع: أن العمرة قرينة في 
كتاب الله»“ لذلك حلها على الوجوب بدلالة الاقتران في قوله تعالى: 
ایشا كج الم 174 

وقد أجيب بان الصدّيق #& إلا قصد عدم التفريق بين ما جع الله في 
الإيجاب بالأمرء وكذلك ابن عباس ك أنه أراد وجوب العمرة لأئبا قرينة 
احج في الأمرء والأمر يقتضي الوجوب فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر 
الأمر لا بالاقتران". 
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= انظر ترجته في؛ «طبقات الفقهاء» للشیرازي (۱۱۲)» «تاریخ بغداد» (۲۹۸/۷) «طبقات 
الشافعية» للسبكي .)۲١١/۳(‏ <وفيات الأعيان» لابن خلكات (۲/ .)۷١‏ <مرآة اجان 
الليافمي (۴۴۷/۲)» «سير اعلام النبلاء» لذبي »)٠۴١ /٠١(‏ «البداية والنهاية» لابن كلير 
۴/۱۱ «شذرات الذهب» لابن الماد (۲/ ١۴۷)ء‏ «الفتح اليين» للمراغي (۱/ 0۹۳). 

(۱) اخرجه البخاري (۴/ ۲۹۲) ومسلم (۲۰۷/۱)» وغیرها. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» معامًاء كتاب «العمرة»» باب وجوب العمرة وقضلهاء والييهقي 
في سنه (6/ ۴۵۱( وعزاه ابن حجر في دالتلخیمی الطییر» (۴/ ۲۲۷) للشافمي وسمید ابن 
منصور والخاکې وانظر: «قتح الباري» له (۷۴۸/۳). 

(۴) «التبصرة» للشیرازی (۲۴۰). 


e‏ | ` £( الإنارة شرح کتاب « الإ 
ومن آثار الحخلاف في هذه المسألة ما يأي: 
# الاختلاف في حكم الزكاة في مال الصبي» فمن احج بدلالة الاقتران 
من قوله تعالى: <وَأَوِيمُو كاوه وَااالزگؤة € [البقرة: »]٤۳‏ قال لا تجب على 
مال الصغير؛ لأنٌ العطف يقتضي المشاركةء ولأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان 
فيه عطف واجب على مندوب» لاتفاق كون صلاة الصبي مندوبة فدلّ على 


عدم وجوب الزكاة في ماله» ومن لم بحت بدلالة الاقتران منع من ذلك" . 


# والاختلاف في وجوب الأكل من الأضحيةء فمن احتجٌ بدلالة 

الاقتران من قوله تعالى: فكوا تجا لمم اليس التي (&) 4 [سورة 

الحج] قال بوجوب الأكل منها؛ لاله عطف على الإطعام» والإطعام واجب» 
ومن ل يحت به م يحکم بوجوبه؟. 

# والاختلاف في حکم بیع 1 

یک وَأَعَذُم َابَ ابقر وَرَُِمْ بالرّزع وركم 

اھات سَلَطَ اف عَلَیکُم ذلا لا ينرغ سی تزجموا إل دییگم "؛ قال: لذ 


بدلالة الاقتران من قوله 


(۱) «شرح الکوکب الثیر» للفتوحي (۴/ ۲۹۰). 

.)۴۷۴( «التمهید» لالوستوي‎ (٧ 

(۴) آخرجه ابو داود )۷٤۰/۳(‏ رقم »)۳٤۹۲(‏ والییهقي في «ستته الکبری» »)۴۱٣/٥(‏ من 
عمر فاكك والحديث صكحه الألياي في <السلسلة الصحيحة» (1/ )1١‏ رقم (01)- 


بأخذ أذناب البقر والاشتغال بالزرع مع أن هذه المذكورات 
الغينة ليس عرّمًاء ومن اعتبر أن دلالة 
في النظم لا يستلزم الاقتران في الحکم» قال: 
لا اشتراك في المعنى وخاصّة وأنّه عطفت ججلة على جملة'؟. 


ta9 


وی «صحیح آي داود» (۴۹۵/۲). 
(۱) «نبل الأوطاره 


«(ME WS, 


'الإتارة شرح كتاب د الإ 


باب 
حكم استصحاب الحال 


[ في استصحاب حال العقل ] 


# قال الباجي اانه في [ص ۳۲۲]: 
. استصذحًاب الحّال» وَهُوّ عَلَّى ضَربَيْن 


هُمًا: اسْتَصلْحَابُ حال العَقّلء وَذَيك إا ادى في 


الَسادَّة أَحَدُ الحَصْمَيْن حُكَمًا شَرْعِيًاء وَادَصَّى الاَحَرٌ البَقَاءَ على 


[م] الاستصحاب هو: «الاشيذلَال بعَدَ 


اخکې وؤ 


EEE 1‏ حى يموم لیل 
الحالّة» وقد جعله الصف ضربین» تناول في آحدها استصحاب 


الفروع على الاصول» للزنجاق (۱۷۲). 


() دزعلام الموقعین> لابن القیم (۴۴۹/۱) 


انارق شن كناب رالنان کو 
حال العقل» ويُعرف هذا الضرب عند الأصوايين باستصحاب العدم الأصلي 
المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى ياي 
دلي شرع على تغتره» ويطلق عليه - أيقا - البرام الأصلية أو الإباحة العقليت 
وقد مل ها المصتّف بوجوب الوتر» وآنه بجحكم ببراءة ادمه من الواجبات قبل 
ورود الشرع حتی يقوم الدلیل على شغللها بالتکلیف أو بثبوت احق ومثاله 
- أيصًا -: أنٌ ادلي دل عل إبجاب خس صلواتِ وهو قاصرّ عل إيجاب الخمس» 
فبقيت السادسة غير واجبة للعلم بعدم الدليل على وجوبهاء أي بقيت على 
العدم الأصليء وإذا أوجب الشارع عبادةٌ على قادرء بقي العاجز على ما كان 
عليه لعدم الدليل» وإذا كان الأصل عدم انتقاض الوضوء بشيء بخرج من غير 
السبيلين» فيُستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل على حلافه» فإذا م يثبت 
فيبقى الأصل عدم النقض» ذلك لأنً الله تعالى لق الَمَمّ غير مشغولةٍ بشي ء 
حتی یثبت شغلها بالدلیل. 

وهذا الضربٌ من الاستصحاب حُجُة باتفاق الجمهور خلاقًا للمعترلة'"» 


(1) والعتزلة بتشقون مع الجمهور في الفرع غير أنبم يخالفونيم في الاصل؛ لان مبنى مذعبهم 
التحسين والتقييح العقليان؛ أي: أن الحكم للعقل فيا أمكن أن يعرفه العقل ولا يقل عنه إلا 
بدليل» وهو عل تباین من ميتى مذهب الجمهور في أن الأصلى براءة الذمة العدم الدليل» وهو 
الصحيح بلا شك لاله لا حكم للأشياء والأعيان قبل ورود الثر 


تخلو من حکم شرعي معتل في نص اص آو قباس آو قال 


آم بعده فإ الأشياء لا 


عائة تندرج تمتها الفروع = 


وهي طريقة صحيحة من الاستدلال كبا قال ١‏ 


[ في استصحاب حال اإجماع ] 


# قال الصف الله في [ص ۳۲۳]: 


| استیمنخاب 0 p1‏ تاع وڪ مش استدلال 


[م] والمراد به استصحابٌ حکم ثاب بالإجاع في عل الٌزاع بین آهل 
العلم» ومُل له الصف بقول داود الظاهريّ وأتباعه في جواز بيع أمٌ الولد 
حيث إن الإجاع مُنعِدٌ على جواز بيع الجارية قبل أن يستولدها سَيّدها فتلد 


= ولاتشڈعنها. [دا 
«الستصفى» للغزالي (1/ 1۲۷ «اليحر الحيط» للزركشي .)۴١/۹(‏ «شرح الكوكب الي 
للفتوحي 1۳۰٤/9‏ 

.)۴۲۴( انظر المصادر الأصولية التب على هامش «الإشارة»‎ )١( 


> اللجويني (۲/ ١۴١‏ دالممتمد» لاي الحسين (۲/ ۸۸ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» sr‏ 
له ولدًاء فيبقى هذا الإجماع مستمرًا حكمه إلى ما بعد الحمل والولادة بمقتضى 
استصحاب الحال؛ لأ الولادة لا تزيل الحكم المجمحَ عليه» والجمهورٌ يمنعون 
الاستدلال بمجرّد الاستصحاب؛ لأ انعقاد الإجاع إنا كان على صِمَّة وهي 
قبل آن يستولد الجارية سيّدهاء وهذه الصفة كانت قبل محل الّراع» فلا يستلزم 
الإجاع عل صفة أحرى وهي ما بعد الحمل والولادة؛ أن شرط الاستصحاب 
بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم» فإذا تبرت الصفة وهي مََاطٌ 
الخكم تغبّر موجب الحكم لزوال تلك الصفةء فيخضع الأمر حكم آخرء لذلك 
عدا الصف طري 

ومشاله 
فإذا وجد الاء قبل دخوله في الصلاة ب 


غير صحيحة من الاستدلال. 
: انعقاد الإجماع على صِحّة الفاقد للا 
مُه فلا تصح الصلاة به لکن 
إذا م جد الماء وتيم» ودخل في الصلاةء فهل يستصحب حكم الإجماع وهو صحة 
الصلاة عند ققد الاء أم لا تصح صااته تير ا حال من فقد الماء إلى وجوده ؟ 

وهذه المسألة ترجع إلى استصحاب حكم الإجاع في عل الخلاف» وقد 
اختلف العلهاء ني م اه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وبعش الشافعية 


وأثبته الشافعيّ» وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفيء واختاره الآمديّ ابن الحاجب 
واب القيم» وهو مذهب داود الظاهري”- کا تقدَّم -. 


(1) انظر اللصادر الاصولية الببة على امش «الإشارة» (ص ۴٠١‏ 


EH 


١الإنارة‏ شرح كتاب الإ 

ومد المبتين لاستصحاب الإجاع في محل التّزاع - مع اعترافهم بأنه 
لا إجاع في عل التراع - آنه لا جب الاتتقال عن حُكم الأصل إلا بدليل ناقل» 
وتبدل حال المحل الع عل حکمه أل كندل زمانه ومکانه وشخصه 
وهذه الأوصاف لا تمع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» حتى يقوم الدليل 
على أن الوصف ناقلٌ للحكم معبتٌ لضدّه» كبا جعل الدباغ تاقلا لحكم نجاسة 
الجلدء فقبل الذًباغ فالنجاسة باقيةًء قن هذا يوجب سقوط استصحاب حكم 
الإجماع؛ لله رفع با ثبت من الحكم» آئًا جرد التراع فلا يقوى على رفع 
استصحاب حكم الإجاع إلا أن يقوم الدليل على أن ذلك الوصفَ الحادت 
جعله الشارع دللا على تقل الحکم وحیتزٍ یکون معارشًا في الدلیل» لا 
قادعًا في الاستصحاب. 


وقد أجاب المصتّف على ذلك بقوله: «لأنّ الإجاع لا يتناول موضع 
الخلاف ٠ء‏ أي: لا إجاع مع الخلاف؛ لان ا لحلاف يُضاد الإجاع فليس هناك 


ما يستصحب؛ ولان الاستصحاب یکون لامر ثابټ اقیستصحب بوه أو 


فيستصحب نفيّه» فلا يكون الإجاع حُجَةّ في الموضوع الذي لا إجاع 
فيه”» فضلا عن ذلك فاد هذا الضرب من استصحاب عل الخلاف يؤدّي 


(۱) «إعلام الوقعین» لابن القیم (۱/ .)۴٤۴‏ 
() اللصدر السایق» دافستصقی» اغزانی (۱۲۸/۱). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
إلى تكافؤ الأدلّة» إذ كل من المتناز 


بالتيمُّم قبل رؤية الماء بالإجماع» ويستصحب هذه الحالةً إلى ما بعد رؤية الماء 
أثناء الصلات ثم يُصَحَحُها بهذا النوع من الاستصحاب» وقد يستدل غيره عل 


عدم صحة صلاة المتيمُم عند رؤية الماء قبل الصلاة إذا بالإجاع» ثمّ 
يستصحب هذه الحالة إلى أثناء الصلاةء فيحكم على صلاته بالبطلان بنفس 
هذا النوع من الاستصحاب". 

ومن جهة أخرى» فقد استدلٌ لصتف على عدم حُجّية هذا الاستصحاب 
بالقياس على «ألفاظ الشارع إذا تناولت موضعًا خاصًا م يصح الاحتجاج بها 
في الموضع الذي لا تتناوله»» وقد يرد على هذا القياس أَنٌ ألفاظ الشرع لا 
تخلو من کم شرعيّ فاذا ثبت بالدلیل تناوله موضعًا خاصًا فال بخرج من 
العموم ويبقى الباقي على عمومه. 

ومن هنا يظهر أنً ا لحلاف بين أهل العلم معنوي له آثاره المترتبة عليه 
فمن رأى حْجَية استصحاب حُكم الإجماع في حل الخلاف قال بجواز بيع أم 
الولد بعد الحملء كما قال بصحة صلاة المتيمم أثناء الصلاة بعد رؤية الما 


)١(‏ الصدر السابق /١(‏ ١٤۴)ء‏ «روة الناظر> لابن قدامة (۱/ ۴۹۴)» «شرح الكوكب انير 
اللقتوحي (5۰۷/6). 


سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة 5 
ء ونظير هذه المسالة اختلاقهم في إذا شرع الحمتع في الصوم 
لعدم وجود المدي» ثمٌ وجده» فهل يجب عليه الخروج من الصوم إلى اهدي 
أو أنه يجزيه الصوم ولا يلزمه اهدي ؟ مع إجاعهم على أن المع باح يجب 
عليه المدي إن قدر عليهء فإن لم بده وجب عليه الصوم لقوله تعاى: قن 
تم اة إل كج نر م تئ قى ل 
اق عكر گول € [البقرة: .]1۹١‏ 

ومذهبٌ الأئكّة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه إذا شرع في الصوم 
انتقل الواجب عليه من المدي إلى الصوم» قإذا وجد المدي لإ يلزمه اروج من 
الصوم خلاقًا لأي حنيفة قله إذا وجد الخدي آثناء صوم الأيام الثلاثة أو بعدها 
قبل يوم النحر» وجب عايه الخروج من الصوم إلى مدي وهذا الأصل آثار 
فقهية أخرى. 


قةر ف للج جردا رجتم 


هذاء والملصتّف قم استصحاب الخال إلى ضربين» لكن علهاء الأصول 
يضيفون عليهما أقساما أخرى منها: 

٭ استصحابٌ ما دل العقلُ والشرځ على ثبوټه ودوامه لوجوو سبپو: 
كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجيةء وكالملك عند جريان العقد فإنه 


() «بداية اجتهد» لابن رشد .)۴١١/١(‏ «الغتي» لابن قدامة (۴/ .)١١‏ <الجمرع» للنووي 
۱۸/۷ «قع القدیر» لابن اغام (۲/ ۲۰۷). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة Aw‏ 


النوعٌ من الاستصحاب حَجَةً عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا مالم 


يثبت عارص وهو عند الأحناف حُجَة في الذّفع وإبداء العذر لا في الإثبات. 


# استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يشبت خلاق: 


كاستصحاب الطهارة ! 


مستصحب لإباحة الصلاة وحياة 


في الحدَثِ حتى يثبت الحدت فالطهارة وَصْفٌ 
الفقود تستمو ثابتةٌ حتى يقوم الدليل على 
خلاف ذلك والکفالةً وصفٌ شرعيّ يستمرٌ ثابا حتى يودي الدَينَ أو يرا 
منه» وقد ذكر ابن القيّم فاللئه أنه لا حلاف بين هذا النوع والذي قبله» وإن 
تنازع الفقهاء في بعض أحكامه» لتجاذب المسألة أصلين متعارضين . 

# استصحاب العموم إلى آن بر5 دلبل حُصّصُ؛ واستصحاب النص حت 
رة الح وهذا القسم- أيشا - عل اتفاق العلهاء على وجوب العمل به. 

# استصحاب الحكم العقليّ عند المعتزلة» فإنٌ العقل بحكم عندهم في 
بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعيًء وقد أجمع أل لَه على إبطاله؛ 
لأنه لا حُكم للعقل في الشرعيات. 


() «إعلام الموقعين» لان القيم (۱/ .)٣٤١‏ 
)١(‏ انظر اللصادر الاصواية الببة على امش «الإشارة» (۴۲۴). 


e |‏ النارة شرح کتاب دالشارت 5 

وتجدر الملاحظة إلى أن الاستصحابَ لا يعتمد عليه إلا بعد انتفاء الأدلّة 
الشرعية الصالحة للاحتجاج من الكتاب والس والإجاع والقياس وغيرهاء 
فهو خر ما تدور عليه الفتوى لكونه أضعف الأدلة كا لا يجوز من جهة 
أخرى تحميل الاستصحاب أكثر ما يستحقه؛ لان غالب نفاة القياس عن 
توعوا في الاستصحاب فهموا من النص حُكتا أثبتوه مع نفيهم لما به 
من إشارة أو إيماء أوإحاق» فعملوا بموجب الاستصحاب لعدم علمهم بالناقل 
وتوعوا في العمل به على العمل بمقتضى النص . 


Ba 


(۱) <مجموع الفتاوی» لابن ثيمية .)۱١۲/۱۴(‏ 


(۲) اللصدر السابق »)١١/۲۳(‏ «إعلام الموقمين» 


لقم (۱/ ۴۲۷( 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


EEN 


[ في حكم الأشياء المنتفّع بها قبل ورود الشرع ] 


# قال الباجي لله في [ص :]۳۲١‏ 

في العَقل حَظروَلاً إِبَاحَة وَإِئمَا شب 
وَالتَّحْريمٌ بالشَرع وَالبَاري تَعَّالى يُحَللُ ما 
يَشَاءُ هدا قول جَمْهُور اصنْحَابناً» . 


[م] لا حلاف بين أهل العلم في أن الحاكمَّ الذي يدرك الأحكام 
ويُظهرها ويكشف عنها بعد البعثة وبلوغ الدعوة إنها هو الشرع الذي جاء به 
النبيّ ## فالأاصل - إذن في الأشياء بعد مجيء الرسل وود الشرع على 
الإباحة وهي إياحة شرعيةء لقوله تعالى: «هُو رى ا کان لأر 
جیما 4 [البقرة: ۲۹] وقول ® :؛ 


(۱) اخرجه آبو داوه في «الاطعمة» (۱۵۷/۴) برقم (۴۸۰۰) موقوقًا عن ابن عباس ا 
وصځحه الحاکم في «الستدرك» )۱۱١/6(‏ ووافقه الذهبي» کیا صح استاده الالبان في 
«صحیح آي داود» برقم (۴۸۰۰). 
وروا مرقوعًا الترمذي في «اللیاس» (۴۲۰/6)» برقم (۱۷۲۹) وابن ماجه قي دالاطممة» = 


.سك الإنارة شرح کتاب د الد 
فیکون الأصل ني الا ء والنافع والكاسب والعادات العفو فلا بحظر متها !ا 
ما حرم الله تعالی ولا دخلنا في معنی قوله تعالی: < فل آر4یشر تا نرد اله 
لک م رذق قَجَمَلثم ماودد € [یونس: ۹]. 

أا العباداث فالأصل فيها التوقيف فلا بُشرع منها إلا ما شرعهء ولا 
دخلنا في معنی قوله تعالی:( آم کر مرڪا کرغوا هم يِن الزن ما لم 
يأ يوذ 4 [الشوری: .]۲١‏ 

أمًا قبل ورود الشرع فلا تحريمّ ولا تحليلّ ولا شرع فالواجب التوقف 
لان العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة"» وهو مذهب جمهور العلهاء 
خلاقًا للمعتزلة القائلين بان كل شيءٍ ثابت بالشرع ثابت قبله بالعقل» وألا 
جاء الشرع مقررًا ومؤكدًا لحكم العقل» وهذا الأصل مبني على مذهبهم في 
التحسين والتقبيح العقليين» ولا شك في بطلان هذا المذهب لما فيه من ترتيب 
حكم الشرع على حكم العقل من جهة”؛ ولان ما عرف حسنه وقبحه عن 


= ۱۱۱۷/۲ برقم (۴۴۹۷) من حدیث سلیان الفارسي ف قال الترمي: هذا حدیٹ غریب 
لا تمرفه مرقوعا إلا من هنا الوجه ثم قال: وكا المديث الوقوف اصح وهذا الحديث حئ 
الالباي ئي «صحیح الترمدي» برقم(۱۷۲۹). وي «صحیح | 

() «الفقيه والفقه» للخطيب البغدادي (۱/ ۲۱۷)»<مجموع الفتاوی» لابن 

() دروضة ااظر» لابن قدامة (۱۱۹/۱). 

(۳) فمند امل ا ا كم الاشياء وردت بالشرع ادا لا تيا للعقلء قالمقل تاع للش لا يرع 


این ماجه» برقم (۴۴۹۹). 
(ote FA‏ 


اتون کاب im‏ 
طريق العقل والفطرة لا یترب عليه مدځ ولا ذم ولا ثوا ولا عقابٌ ما م 
يرذ حُكَمّه بالشرع من جهة أخرى؛ ولان الدليل الشرعي يت ذلك على من 
بالرسل والكتب» وعايه فلا جوز إعطاء ما بعد الشرع حكم 


[ في تقرير الأصل في الأشياء عند المخالفين للجمهور ] 


# وقال الباجي اله عن المخالفين من المالكية للجمهور: 
قال ابو بک في الأصنل على الحَظر» 
ء في الأصلل حَلّى الإبَاحَة»» . 
[م] ما ذهب إليه أبو بكر الأببري وأبو الفرج الليثي الالكيان في القول 
بالحظر والإباحة وإن وافقوا المعتزلة في التتيجة والحكم إلا أنهم يخالفو نهم في 
المینی والأصل إذ آنہم م موا العقل فیا یمکن أن یعرف حستًا أو قحا 
وإنبا استدلّ كَل واحيٍ منهما بالنصوص الشرعية القاضية بانع والحظرء أو 
بالإباحة والجواز. 
فأبو بكر الأبهري استدلّ بقوله تعالى: بتكأو مأل كم € [الائدة: ٤‏ 


(۱) «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۱/ .)٥۴۳۹‏ 


al 
.]١ وقوله تعال: لت لم يمه آلأتكي إلا مات عَم € [الاندة:‎ 
وغيرها من النصوص الشرعية الدالّة عل أن الأشياء قبل ورود الشرع على‎ 
الحظر» بینها استدل آبو الفرج المالكي بقولہ تعال: خر آگری عاق کخم ا‎ 
ف الأرض جسییکا € [البقرۃ: ۲۹] وقوله تعالی: < 6ل ر لی آضلن کل َء‎ 
هَدَى )€ [سورة طه]ء وغيرها من النصوص الشرعية الدالّة عل‎ 
أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة‎ 
هذاء وقد اعتبر بعص العلهاء عقد هذه المسألة قي كتب الأصول حشرا‎ 

منها؛ لان مجيء الشرع كافي لمعرفة حكم هذه الأشياء علا أن وقوع 
هذه المسألة متنع؛ لان الأرض ل تخل من نبي مرسل» لقوله تعالى: «وإن ين 
أو إل حك فيا تيد © € [سورة فاطر]ء ولكن يمكن سحب الحكم قبل 
ورود الشرع على من جهل الحكم وهو بعيد عن جال وصول التبليغ كمن 


ولد في جزيرة أو نشأ في برية. 


لافائدة 


B8 


اي0( 


۲( «<جموع الفتاری» لابن تيمية (۴۹/۲۱). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» Ar‏ 


فصل 


[ في صحة لزوم الدليل على نافي الحكم ] 


[م] هذه المسألة ها علاقة بموضوع الاستصحاب» وهي أنه: إذا نفى 
بعص المجتهدين حكتا من الأحكام فهل يكفيه التمسُك بأصلٍ النفي في عدم 
ثبوت الحكم عنده» أم يطالب بإقامة الدليل كا يطالب به ابت للحكم ؟ 

ففي تحرير عل التراع لا بختلف العلهاء في أن ا 
كما أن اناي للحكم إن كان نفيه مُستلزمًا لإثبات ضدٌ النفي كمن نفى الإباحة 
فإنه يُطالب بالدليل اتفاقاء وإنا ا خلاف في الثاني للحكم إذا كان نفيه لا يستلزم 
: النفي المجرد كنفي عبادة في الشرعيات» أو صِحُة عق من العقود 
أو نفي شيء من الأشياء في العقليات» فهل يلزمه إقامة الدليل ؟ 

فالذي ارتضاه لصتف هو ما عليه جهور الفقهاء والتكلّمين من أنه يلزمه 
إقامة الدليل مطلمًاء خلاقًا من قال: إنه لا يُطالب بالدليل ولا يلزمه وهو مذهبُ 


بونًا وهو 


:لسك الإنارة شرح كتاب د الإشارة ١‏ 


بعض الشافعية وداو بن علي ومن تبعه من أهل الظاهر إلا آنا حزم وافقق 
الجمهور في هذه المسالة» وفصّل آخرون قيها مع اختلافهم في وجوه 


[ في الاحتجاج بلزوم الدليل على ناي الحكم ] 


# وفي الاحتجاج على مذهب الجمهور يقول الباجي بالل في الصفحة 


«والدُبیل على ديك ونه تَعَالى: < وقالوا كن بح اة لد 
کی کہ ہوا از کنر وان انیم فل اوا کڪ به نخر 
ميقت () 4 اسورة البقرةا». 


.)۴۴١( انظر المصادر الأصولية الثبنة على هامش «الاشارة»‎ )١( 
من وجوه التفصيال ما ذهب إليه بعضى الشاقعية ال الحكم إن كان عقايًا يلزم التافي له الدليل»‎ )( 
وهو محكي عن الباقلاتي واين قورك‎ 
وهب آخحروت إلى تفي الحكم إن ثبت‎ ٠ى‎ 
با اليل» آئا إن ثيت بالظنٌ أو بالعلم النظري‎ 
وجب عليه الدليل كنا ب عل امن اتم لاله عل شبهة بخلاف الفروري ي‎ 
الا خفى أن الضروري خارج عن على التزاع باعتبار أن الضرورة‎ 
عن ملحب القاتلين بلزوم الدأيل عليه قلا وجه لاتفصيل.‎ 


po 
[م] ووجه الاستدلال بالآية التي احج بها المصتف: أن الله تعالى - وهو‎ 
أحكم الحاكمين - طالب اليهود والنصارى بالدليل على دعوى نفي دخول‎ 
ابجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» ولا كانت دعواهم دعوى نفي فتها تفيد‎ 
لزوم الدليل على تافي الحكم.‎ 
والصواب: أن الاستدلال بالآية على هذا الحكم لا يصح؛ لان اله تعالى‎ 
م يطالبهم بدليل التفي المجرّد» بل اعرا دعوى مضمونها دخولمم هم الجتةت‎ 
وأ غيرهم لن يدخلهاء وطولبوا بالدليل على هذه الدعوى المرقبة من الثفي‎ 
والإثبات» وصاحبٌ هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس» وإنها ا خلاف في‎ 
النفي المجرّدء كما أفصح عن ذلك ابن القيم فاته وحفّق هذه المسألة بقوله:‎ 


# الإتارة شرح تاب « الإ 


« نوع مستلزم لإثبات خمد ال منفي» فهذا يلزم الناني فيه الدليل» كمن نفى 
الإباحة فإنه بُطالّبٌ بالدا يستلزم ثبوت ضِدٌ من أضداوهاء 
ولاب من دليلء وكذلك ني التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة”" يستلزم دخول 
المت والفوز بالنعیم ولابڌ من دلبل 

النوع الثاني: في لا يستلزم ثبوتًا كنفي صِحَة عق من العقود» أو شرطء 
أو عبادةٍ في الشرعيات» ونفي إمکان شيءِ ما من الأشياء في العقليات» فالنافي 


(۱) وذلك فی قولہ تعای: (و ٤لوا‏ کی کے اکا إل ےتا ت خو € [البقرة: .1۸٠‏ 


5 انارت شرح کتاب دالإشارت‎ e 
إن نفى العلم بهء لم يلزمه الدليل» وإن تفى المعلوم تفسه» واآعى آنه مح في‎ 
نفس الأمر فلابدً له من دليل».‎ 


والظاهر أن تفي المعلوم في تفس الأمر هو دعوى منفية الحكم نفيًا جردا 
والدعاوی لا تبت إلا بدليل» لقوله :اله عل من اى »» وعليه 
فلا فرق في وجوب إقامة الدليل على الدعوى سواء على ابت أو النافي إذ 
لو سقط الدليل على النافي لأمكن للمثبت أن يعبر عن مذهبه بلفظ النفي 
کان یقول ما قادر» بدلا من لفظة «عاجز» ليتخأّص باسلوب النفي 
من الدليل» الأمر الذي يفضي إلى إسقاط الدليل على المبت والنافي جياء ولا 
شك في بطلان هذ التنيجة فتبطل وسيًها الفضية إليها جريا على قاعدة: ما 


۱( «بدائع الفواند» لابن القیم (4/ ۱۰۲-۱۵۱). 

(۲) أخرجه الييهقي في دالسئن الكبرى» .)۲٠۲ /٠١(‏ وأصله في الصحيحين بلفظ: ١‏ الجويق 
علا أخرجه البخاري في <الرهن» (/ )٠٤١‏ باب إذا احتلف الراهن 
وامرتبن» ومسلم في <الأقضية» )۲/٠۲(‏ باب اليمين عل الى عليه» والترمذي في 
«الااحکام» (۳/ 1۲۹)» باب البينة عل لدعي والنساتي في <القضاء» )۲٤۸/۸(‏ باب 


عظة الحاكم على اليمين وابن ماجه في «الأحكام» (۲/ ۷۷۸) باب الية على المأعي 
والیمین على الّعّی عليه من حديث ابن عباس و وفيه قصّة. 

[انظر تخرجه في: «نصب الراية> للزيلمي (8/ »)۹١‏ «التلخيص الحيير> لابن حجر 
۰ «الدراية» لابن حجر (۲/ »)۱۷١‏ «إرواء الغلیل» للالبانی (۸/ .])۲۹٤‏ 


Bill 
ّى إلى بَاطِلٍ هو باعِلّ»» لذلك يلزم الناني للحكم الدليل سذًا للذريعة.‎ 

هذاء ولا يعلم انعكاس هذا الخلاف وتأثيره على الفروع الفقهيةء لذلك 
كان الخلاف لفظيًاء يتاج إليه في تقعيد المناظرات العلمية. 


فصل 


[ في صفة المجتهد وشروطه ] 


# قال الباجي ڪفلقهه بالق في [صس 1۳۲۷: 


ية المجتهد اَن کوڅ عار بمَوْضع رة مَواضبمیا 


آم من صفة اللجعهد أن يعرف الادلة من سيت فرتي ها ي وة 
وامُجِية» كما يعرف كيفية استثار الأحكام من أصوهاء وهي على ضر 
متف عليهاء وختلف فيهاء فالادلًة ا لمعتب 


أربعة: الكتاب» والسةء والإجاع والقياس من حيث الحملةء وأ هذه الأدلةٌ 
الأربعة متفقة لا تختلف» إذ يصدق بعضصّها بعصاء ويوافق بعصّها بعصًا؛ لأن 


EP 1 Ê 
الجميع حق والح لا يتناقض» وهي من جهة أخرى متلازمة لا تفترق؛ لأن‎ 


الإنارة شرح کتاب الد 
جيحَ الأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف فيها ترجع إلى أصل الكتاب إذ هو 
عمدة الشريعة وأصل آدلّمهاء وأصل مصادر التشريع وأهتهاء ويستدل عل 
اه والإجاع لا یکوت إلا عن ليلل منه أو من لشن 
والقياس لا يكون إلا على أصلٍ ثيت حكمه بالنصُ أو الإجاع» فجميعها راجعة 
إليهء إا في البيان والتوضيح» وإمًا لاعتبارها حُجة ومصدرًا لدلالة القرآن 


علیھا''» وآن یکون ًا بشروط ذلك من تقدیم ما جب تقدیمه» وتاخیر 
ما يجب تأخيره» عارفًا بدلالة الألفاظ على المعاني» ونسبة إيقاع اللفظ للمعنى 


وتعينه له من جهة الوضع اللغوي أو الشرعي» بحيث يظهر تكله من معرفة 
وجوه دلالات الألفاظ على المعاني من جهة منطوقهاء ومنظومهاء وقحواهاء 
ومفهومهاء ومعناهاء ومعقوها". 

ولا يُشترط في المجتهد أن يكون عالما بأصول الدّيانات ولا معرفة العقائد 
عل طريقة المنكلّمين بأدأتهم التي بحررونا”» ولکن يشترط أن يكون عالا 
بمعرفة الله تعالى» بصفاته الواجيةء وما يجوز عليه سبحانه وما 


ومعرفة نيه 4# وأنه معصوم عن اطا في شرعه وآ إجاع الامو معصوع 


(۱) «الفتح الامول» ملف (۷۴). 
() لباب الحصول» لابن رشیق (۲/ .)۷۱١‏ 
(۳) انظر: دالستصفی» للغزانی (۲/ ۴۵۴ 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة» 

لا يشرط العلم بدقائقه”'؛ لأن المجتيّد فيه - وهو الحكم الشرعي العمل 
لیس فبه دلي قاطع» فاحترز بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبا 
ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه 

الأمّة من جليات الشرع"» كا لا يشترط في المجتهد معرفته بتفاريع الفقه؛ 
لأگيا ثمرة الاجتهادء ولا يكون إلا بعد بلوغ المجتهد مرتبة الاجتهاد حيث 
یولدها ویتصرف فیهاء والشي» لا يتوف عل ثمرته» وإلا للزم الدور” ولا 
يشترط - أيصًا - معرفته بأصول الفرائض ولا علم الحساب ولا بالدليل العقلي 
ونحو ذلك من العلوم غير الضروريةء فليست شرلًا في الاجتهاد في الأحكام 
ولكتّها صفة كمال بخلاف علم أصول الفقه فإنه يشترط في المجتهد معرفته به؛ 
لأنه الآلة التي توصل بها للاجتهاد فهو عباده» وأساسه الذي يقوم عليه 
أركان بنائه» وقد ذكر أبو حامد الغزالي قله أن أعظم علوم الاجتهاد 
يشتمل على ثلاثة فنون: علم الحديث» وعلم اللغة» وعلم الأصول"» ولا 
يكفي معرفة مسائل الأصول القررة عند الأئمة بل يلزمه إدراكها بنفسه كا 


۱ «الإحکام» للامدي (۳/ ۲۰۴)» «شرح الکوکب الثیر» للنترحي (4/ ۲۹4). «إرشاد الفحول» 
للشرکانی (۲۰۲). 

إرشاد الفحول» للشوکان ۲۲۲ 

(۳) «الستصقی» للغزانی (۲/ ۴۲۴ «ارشاد الفحول» للشو کانی .)۲٥۲(‏ 

(4) «افستصقی» للغزانی(۲/ 0۴١۴‏ انظر الماد الاصولبة اة عل هامش «الشارت 0۴۲۹-۴۲۸ 


.سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة 5 
أدركها الأثمّة قبل تدوين علم الأصول» حتى يتستى له رة الفروع إلى أصوغا 
بایسر طریق وأقل عمل۔ 
والمصتف فلت عطف على شرط المعرقة بأصول الفقه بعض تفاصيل هذا 
الوم لامر الاي وَالمَكر 
عليه أن يعرف أقسام 
رط كلل دليل» وترتيبهاء وفك التعارض بينها. 


القواعد الأصولية وشرو 


[ في معرفة ا مجتهد بأحكام الأصول ونوغ دلالتها على الحكم ] 


ال المصتف انه بعدها في [ص ۳۲۸]: 


وَالسّة وَالاتار, وَالأخبًار وطرقهًاء 


[م] المجتهد إذا أراد الاستدلال على حكم حادثة بآية أو حديثِ فلا بد 
أن يعرف جلة من المسائل منها: سبب التزول» وكونها منسوخة أو لا ؟ وأقوال 
الصحابة والتابعين من بعدهم» ومعرفة سند الحديث وطريق وصوله إليناء 
ومعرفة الصحيح من الأحاديث من سقيمهاء وعُكمها من منسوخهاء وتفاسير 
العلماء وشروحهم» ومعرفة شروح علماء اللخ اء ومعرفة نوع دلالتها على 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
الحكم بالمفهوم أو النطوق وتوع كل واحد متها 

ولا يُشترط حفظ القرآن الكريم ولا آيات وأحاديث الأحكام» بل يكفيه 
أن يعرف مواضع الأدلة حتى يتسنى له الرجوع إليها في وقت الحاجة كآيات 
وأحاديث الرضاع والنكاح والطلاق والأطعمة وغيرهاء على أن يتم معرفة 
الآيات والأحاديث لغةً بمعرفة معاني المغردات والمركبات وخواصًها في إفادة 
المعنى» ومعرفتها شرعًا بأن يعرف اليلل والمعاني المؤثرة في الأحكام» وأوجه 
دلالة اللفظ على المعتى. 


[ في بقية شروط ا مجتهد ] 


وچ اکب وھ در )ری یجید وکا ا رن 


ما يَفَمَمٌ به مَعَانِي ڪام العَرَبه وَيَّونَ مَعَ ڍڪ مَاَمُوئا في 
دینه» مَوْخُوقًا به في فَضنبه» . 


[م] وشرط العلم بيا أجعوا عليه وما اختلفوا فيه إنا اشترط ثلا يقع 
اجتهاده في مسألة أجع العلهاء على حكمهاء فينبغي عليه في كَل مسألة يقتي 


سسس رةه کتاب :اوغا 
فيها أن يعلم أن فضواء غير مخالفة لالإجاع تجا للشذوذ والفرقة ولا بُشترط 
له أن بحفظ مواضع الإجاع والخلاف ويكفيه العلم بموافقة مذهب من 
مذاهب العلهاء» أو غلب على ظلّه أن هذه الحادثة وقعت في عصر لم يكن 
لأهل الإجاع فيها خوض» وله أن يعتمد على كاب «الإجاع» لابن 
المنذر" للل و«مراتب الإجماع> لابن حزم ل. 

أا المسائل المختلف فبهاء فالواجب على المجتهد أن يعرف كَل مسالة ودليل 
المختلفون فيهاء ويمكن أن يستعين بكتب عللم الخلاف ك «المحلى> لاين حزم 
و«بداية المجتهد» لابن رشد و<المغتي> لابن قدامةء ودالذخ 
و<المجموع» للنووي» و<الميسوط> للسرخسي وغيرها. 

وأن تكون معرفته باللغة العربية وقواعدِها في كل ما يتوقّف عليه فهم 


.)۴۲۹-۳۲۸( انظر المصادر الأصولية اة عل هامش «الاشارة»‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر عد بن إيراهيم بن اثر النيسابوري الإمام اللجتهد. كان فبا عدا قد قال 
النووي: له من الحقین في کبه ما لا بقاري تیه احدء وهو في اة من الدمکن قي معرفة الحدیث»» 
له تصانیف کلیرت منها: «الإجاع» اف في مسائل اخلاف»ء و«اليسوط»» و«جامع 
الاذکار» وغیر ها توفي ستة (۳۱۸ه). 
انظر ترجته فی: «طبقات الشیرازي» (۱۰۸) «تبذیب الاسماء واللغات» للنووي (۱۹/۲)» 
و<وفيات الأعیان» لابن لكان (4/ ۷١۲)ء‏ «سير أعلام النبلاء» للذحبي (۱/ ۲۹۰). «لسان 

ن اث الفرين> 


الإنارة شرح كتاب (الإدارة و ۲۲ | 
الألفاظ بقصد فهم الكتاب والسُلّة لورودهما بلخة العرب» ولا يشترط معرفة 
دقائق اللغةء ولا التعمُق في النحو والبلاغة والبديع ونحو ذلك وإنها يكفي 
معرفة القدر الذي يفهم منه خطاب العرب وعاداهم في الاستعهال 
يستطيع التفريق بين الت الصريح والظاهر والجملء العام والخاص» والمحكم 
والمتشابهء والمطلق والمقيّد ليتمكّن من فهم الأحكام الشرعية من تلك الألفاظ 
بلغة العرب عل أن يكون عل دراية باللفظ والراد منه سواء أريد باللفظ المعنى 
اللغوي له أو الشرعي» أو العرفي بقرائن السياق والسباق والقرائن الخارجية 
والعقلية وغيرهاء 


ویمکنه أن یرجع في تفسیر ما ورد في الکتاب والسَلَة من غريب الالفاظ 
إلى الأئكة المشتغلين بذلك مثل: كتاب «مفردات القرآن> للراغب الأصفهاني» 
و«تفسير غريب القرآن» لابن قنيبةء و<النهاية في غريب احديث والأثر> لابن 
الأثيرء و<الفائق في غريب الحديث> للزخشري . 

ما قول المصنف: 


فإنه تعلق بعدالة المجتهد بحيث يكون متجتيّا للمعاصي القادحة في العدالة 
وهو شرط في جواز الاعتهاد على تواه؛ لن من ليس عدلًا لاتقل فتواه بالشسبة 
للآخرين,» أمًا في خصوص نفسه قيجب أن يعمل باجتهاده إذا توفّرت فيه 
الشروط وإن لم يكن عدلا. 


n‏ انارق شرح ستاب الول 
في معرفة المجتهد بمقاصد 
الشريعة العامة في وضع الأحكام ذلك لان استنباط الحكم الشرعي من دليله 
ينبغي أن يكون وفقًا عارف ال مجتهد بأسرار الشريعة ومراميها وأبعادهاء خبيرًا 
بمصالح الاس جحلب النفع هم ودفع الضرٌ عنهم مُطلّمًا عل أحواهم وعاداتيم 
وأعرافهم» ولأهتية هذا الشرط جعله أبو إسحاق الشاطي ائه عنصرًا أساسيًا 
لتحصيل درجة الاجتهاد حيث يقول: ١‏ إنها تحصل درجة الاجتهاد لن اتصف 
بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كماهاء والثاني: التمكّن من الاستنباط 
بنا على فهمه فیها». 


هذاء ویضیف العلهاء شرطًا مؤگدا مت 


(۱) «الموافقات» للشاطبي (/ .)٠۰٦-٠۰‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


باب 
أحكام الترجيح 


الترجیح بابه واسحٌ لا يمن الإحاطة به سعةً ولکن پمكن ضبطه بأنه 
هو ما تحصل به غلبة ظنٌ رجحان أحد الطرفين» غير أن الم ر جُحات يستحيل 
حصرها لکٹرتپا وانتشارهاء وقد جاء على لسان بعض الاصولئین أنً: « من رام 
هذه الأجناس بضابط فقد رام شططًا لا تسع له وة البشر»» لذلك اكتفى 
المصتّف ببيان جملة من الم ر جُحات في الترجيح الواقع في الأخبار سندًا ومعلا 


والترجيح الواقع في المعاني واليلل» ولم يتعرّض للترجيح بين الإجماعات 
والأقيسة والحدود. 


[ طرق الترجيح بين النصوص من جهة السنة ] 


# قال الباجي فلل في [ ص ۳۲۹]: 


اللَرْجيح في حبار الآحاد يراد لقو عَلَبَةِ الضَنَّ بأحد 


به الط وَالحِفَظٌوَالإهْتِمَام بالحاوكة. 

[م] تعرّض الصف لت في طرق الترجيح بين النصوص الشرعية 
من جهة السلَة دون القرآن؛ لان السُلهَ غير مقطوع بها من حيث السند والمت 
في الغالب العم والتعارض يقع فيها كثيرًا بخلاف القرآن الكريم فهو متكامل 
ومتواير في السند والتن» وما حصل في ظاهره من التعارض فيمكن دفعه بأيسر 
الطرق» وقد تقدّم في فصل ساب متعلن برق دفع التعار ضس( 
العلياء في دفع التعارض الظاهري» وب 
الشارع على بقية المسالك؛ لأنه إذا ثبت بالنش نسح أحدها إن حاوا 
أو الترجيح بينهها هو إعطاء حجية لديل انتهت حُجَيّه فلا يصلح أن يعارض 
الدليل الناسخ» ولا يصار - عند الجمهور - إلى الترجيح عند التعارض مع 
إمكان الجمع؛ لان العمل بالدليلين أو من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر أو 
إسقاطهاء والإعال أؤلى من الإمال» وإتما ُصار إليه عند تعر الجمع» آو 
مع إمکان الجمع بيشهما من وجهين غتلفين وحار ا لخمعانء وعند تعر 
الوقوف على المتقدّم من الحأخر ليعمل بالتاخر الناسخ وبمل التقدّم اسوخ 


انظر:( ص ۱۰۳۴ 


# الإنارة شرح كتاب (الإدارة ج کک ۲۷ | 
م ذکڑهاء وهذا انسح إنما بث يثبت بالطرق الاحتمالية لذلك يقدم 
الحمع عليه» وي هذه الحالة وجب التمسك بالترجيح ووجب العمل بالراجح 
فیا له مرجح مُطلقًا سواء کان ارجح معلوما أو مظنوتًا باتغاق السلف وجاهير 
العلهاء» خلاقًا لأب الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح» 
وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقف» وفصّل الباقلايٌ في لمر جح 
فأنكر الترجيح بالمر جح المظنون وآوجب التوقف فيه والصحیح وجوبُ 
العمل بالراجح بين الدليلين طلقا لإجاع الصحابة 48# على العمل بالراجح 
وترك المرجوح في وقائحَ متعدّدةٍ سيأتي بعصّها في الترجيح بالسند» وذكر 
المصتّف بعضهافي ترجيحاته. 


فق شروطِ 


فصل 
من شروط التّرجیح ] 


# قال الباجي لله في [ص :]۳۳١‏ 


کیت تڪ زجي في الَخبار اي قعارضْ 


(1) انظر المصادر الأصولية الخبنة على هامش «الإشارة» (صى .)۴۴١‏ 


ك الإنارة شرح كتاب دالإشارة 5 


اسح في مَوضبعين: أَحَدْهُمًّا: اساد والكاني: 


[۴] الصف ذكر شرطين للترجيح بين الدليلين: فالأرل تعر جع 
بينهماء وتقديمه للجمع في العمل على النسخ من خلال الترتيب إنه معني به 
في هذا المقام هو ما كان ثابًا بالطرق الاحتمالية التي يمكن إجاها في: تصريح 
الصحابي بالناسخ» وفي الإجاع على الساسخ» وني حداثة الراويء وفي تار 
إسلام الصحابي» وقي معرفة التاريخ» وفي موافقة البراءة الأصليةء أمًا النسخ 
بالنص فلا حلاف في تقديمه على الجمع والتر. 
ینم عن اة الور آلا قرورُوکا ہا درم بال 

أا الشرط الثاني فلا يُعرف الخار منهماء إذ لا ترجيح بين ما هو حجّة 
وبين منفي اة كالنسوخ مثلاء وهذا الشرط يندرج فيم هو أوسع مئه 
وهو أن يستويًا في الحُجّة بحيث لا يكون ما يقابل الدليل المعارض مسوا 
أو شاذًا أو مُنكرًاء فلا بد من استواء النصين في ايء ويضيف الأصوليُون 
شروطًا آخری منھا: 

٭ آن یکون الدلیلان ظّتّیین لقابلیتهما للتفاوت» فلا ترجیح بین دلیلین 
قطعيين ولا بين قطعي وظني سواء كان الدليلان القطعيان ن 


۱ تفم تخرییه انظر: (صی ۱۱٩‏ 


وتن کد ا I‏ 
لأن الدليل المقطوع به غير قابل للزيادة والتقصان فلا يطلب فيه الترجيح. 


٭ ومنها أن يتحمّق المجتهد من وجود تعارض بین الدلیلین» ویتاٌد کون 


الم رجح قوبًاء وأن يكوت المر جح به وصمًا قاتا بالدليل» فإذا روعيت الشروط 


السابقة أمكنه الترجيح. 
وطرق الترجيح في الأخبار تنقسم إلى ثلاث جهات: 
وَلّا: الترجيح من جهة سند الحديث. 

يّا: الترجيح من جهة المحن. 

ثالًا: الترجيح بأمر خارجي. 


[ الترجيح من جهة سند الحديث ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۳۳١‏ 

هاما درجي بالإِسْتادِ على أَوْجُه» . 

[م] تنقسم جهة الإسناد في الحقيقة إلى وجهين - وإن كان الصف 
به - أدخل في هذه الجهة الترجيح بأمر خارجيّ لذلك کانت قسمته ثنائية 
متممّلة في: الترجيح بالإسناد ألا ثم بالمتن ثانياء والوجهان هما: 

الأل: الترجيح باعتيار حال الراوي» ومسل له لصتف بطريق الترجيح 


n + £ `‏ انار شرح ڪتاب د الإشارة 
بآن یون الراوي تنعل به القصةء أو یکون قریبًا من رسول الله 8# آو 
يكون الراوي فقيهاء أو يكون الراوي أضبط وأحفظء وهذا يرجع إلى الترجيح 
بالشهرة الذي فيه الترجيح بالحفظ والإتقان ودقة التقصي. 

الثاني: الترجيح باعتبار وة السند في مجموعه» وسل له الصف بالترجيح 
بكثرة الرواة» وترجيح المسموع على المكتوب» وترجيح المتفق على رفعه على 
المختلف في رفعهء والترجيح بالسلامة عن الاختلاف ثم أدرج ضمن الترجيح 
بالإسناد ما 


ى بالترجيح بام خارجييّء ومتل له بالترجيح بموافقة القرآن 
لأحد الحديثين» والترجيح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد الخبرين. 


[ في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۳۳١‏ 


سكن والضَنٌ في صِحَته اَعَلَبُ» . 


[م] وقد مل الصف هذا الترجيح في «إحكام القصول» وني «المنهاج»> 


ي ني أن الشهادة ليست بشرط في حة النكاح”"؛ لان التي 


َل الَس: لا 


كادي ذل ۰7 


() جره الإشهاد ليس شرطاني النكاح وييذاقال مالك وعو إحدى الروايد 
ابی تیمیةء ومعنی ذلك اله إل 


فقد صح الثكاح؛ لانٌ النكاح آمر فيه بالإعلان قأغتى إعلائه مع دوامه عن الإشهادء وهذا 
بخلاف الجمهور الذين يشترطون الإشهاد ية النكاح للاحاديث الواردة في نفي النكاح 
إا نة وهو مرويّ عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس الك وبهذا قال الأئئة: ابو حنيفة 
والشافعي واحد قي أظهر الروايتين عته. [انظر: «الغتي» لابن قدامة (۹/ »)٠٠١‏ «عارضة 
االأحوذي» لابن المري /٥(‏ ۱۸ -۱۹)ء «قح القدير» لابن امام (۴/ ۱۹۹) <مجموع الفتارى» 
OYA NTAL NV Fo PY OTANMD:‏ 


لابن ت 
ابن 

(۲) آخرجه البځاري )٤۷۹/۱(‏ في دالصلاة»» باب ما یذګر في الفخذه ومسلم (۲۴۴/۹) في 
«النكاح»» باب فضيلة إعداقه آمته ثم يتر جهاء والنساتي (۱۴١ /٩(‏ في «الناح»» باب البناء 
في السفرمن حديث ئس بن مالك © 

(۴) اغرجه الیهقي في «سته الکبری» (۱۴۲۵/۷) من طریق عبد اببار عن اسن مرساد؛ وموصولاا 

ادة عن اسن عن عمران بن حصين مرقوعًا بلفظ: ٠‏ لا بي 

رر مترو لا بت بها 

بر لفظ «صداق» قرا رجه الدارقطني قي دستته» ۴۲۹/۳ 


والیبهقي في «سته الکیری» (۷/ ۱۲۵ واورده اغیشمي في «موارد الظمآن» (۴۰۵) من حدیت- 


ك الإنارة شرح کتاب د الإ 


و مشهررة مملومق وخرکم 


[ في ترجيح الخبر بالضبط والحفظ ] 


# ثم قال الباجي اله في الصفحة نفسها: «والاذي: أن يَكُونَ 


وهنا القن سكن یرجه ووك بحفرو» . 


[م] فهذا من الترجيح باعتبار حال الراوي» وقد مل له اللصتّف الل 
في «إحكام الفصول» و<المنهاج> بحديث رواه مالك وتقديمه على الحديث 
الذي رواه سعيد بن أبي عروبة لشهرة مالك في الحفظ وزيادة ضبطه وشدَّة 
اعتنائه بالحدیث واحتیاطه فیا برویه؛ ولأن ابن أي عروبة لیس بحافظ» وقد 
عانشة ظه. [انظر: «رواء الغلیل» للالبانی .))۲٠٠-۲١۸/۲(‏ 


(۱) «إحکام القصول» (۷۳۵)ء «التهاج» کلاها لباجي (۲۲۱) 
(۲) «شرح تتقبح الفصول» للقرانی .)٤۲۳(‏ 


۱( «زحکام القصول» (۷۳۹) دالنهاج» کلدها لاباجي (۲۲۲). 

() انظر الصادر الأصولية اللبة عل هامش «الإشارة» .)۴۴١(‏ 

(۳) هو ابو بسطام شعبة بن الحجاج بن الور التكي» کان من سادات اهل ژمانه حفط وتقائ 
وورعًا وفضلا؛ وهو أحد اإجهابذة القاد بالبصرة له معرفة واسعة بناقلة الأثار وكتبهم» وبعلل 
الحدیث صحیحه وسقیمه» توفي سنة (۱۹۰ه). 
انظر ترجته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۸۰). «التاریخ» للبخاري .)۲٤٤/٤(‏ 
«ابجرح والتعدیل» لابن آي حاتم (۱۲۹/۱ء /٤‏ ۴۹۹)ء «المعارف» لابن قنيبة .)٠۰۵(‏ «تاریخ 
بغاد» للخطيب البغدادي (1/ ,)۲٠‏ دالكامل» لابن الأثي .)١ /٨(‏ «اللباب» لابن الأثير 
۴۲۲/۳ دوفیات الامیان» لابن اکان (۲/ ۳۹۹( دالبدایة واتهایة» لابن کنر (۱۳۲/۱۰)» 


«سیر اعلام البلاء» لتحي (۲۰۲/۷). «تیذیب التهلیب» لابن حجر ۴۴۸/6 «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (۸۹)ء «شترات الذهب» لابن الماد .)۴٤۷/۱(‏ 

)۱۷۲/۱( رجه الترمذي (۱۰۹/۱) في الطهارةء باب: ما جاء ئي الوضوء من الریح» وین ماجه‎ )٤( 
في الطهارة باب: لا وضوء إلا من حدث من حديث آي هريرة #&: قال الثرمي: هذا حديث‎ 


حسن صحیح» والحدیث صځحه الالباني في «صحیح الترمذي» برقم »)۷٤(‏ و«صحیح ابن 
ماجه» برقم »)٨۱(‏ و«صحيح ال امع الصغیر» برقم .)۷٤٤۲(‏ 


على صََيوٍ»'» والحدیث الأول یفید نه 


بيا الآخر يفيد انتقاضه بغير 
الحارج من السبيلين”» وقد رجح الشافعية وغيرهم الحديث الأرل؛ لآل 
شعبة بن الحجاج آمير المؤمتين في الحديث» وليس مثله -في الضبط - إسهاعيل 
ابن عياش راوي الحديث الثاني» لذلك قال عنه أهل الحديث: إن إساعيل 
خلط في روایته عل المدنیین» 7 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه أبو معاوية عن e‏ عن أبيه عن أي هريرة 
قال رسو اه E‏ 
» تُعارض هذه الرواية ما رواه سفيان الثوري عن 


عى وصح فی الد 


(۱) انرجه الدارقطتي (۱٣۰/۱‏ في دالطهارة»» باب في الوضوء من الخارج من البدنء احرج 
الببهقي (۱/ )۱٤۴‏ من طرق عن ابن جريج» والحديث ضعيف مرسل. [اثظر: <تنفيح تحفيق 
التعليق» لابن عبد اهادي (1/ (١١‏ و<البدر التير» لابن اللقن (٠١١/١‏ «التلخيمس الحير» 
لابن حجر (۱/ .])۲۷٤‏ 

() انظر الخثلاف العاباء في اتتقاضى الوضوء ع يخرج من الجسد في: «بداية اللجتهد» لابن رشد 
۴/۷ «شرح الشنة» لليغوي (۱/ ۴۴۴) «الغني» لابن قدامة /١(‏ ۱۸)ء «الجموع» 
اللنووي (۲/ (١‏ «تييين اللقائق» للزيلمي (۸/1). 

(۳) انظر: «میزان الاعتدال» للذهبي (۱/ ۲۴۱)ء «عہذیب التهڈیب» لابن حجر (۱/ ۴۲۴( 

)٤(‏ اخرجه آبو داود (۳/ ۵۱۹) في دابمناتز»>» باب القيام للجتازة. قال ابن القیم في «مبیب از 


(٤٥٤/۸‏ « وحديث آي معاوية رواء ابن حبان تي صحیحه (۷۷۱):« کان رسول لله 8 إذا= 


ک8 وو ری ن من یا « تی وصح في 
الأزض على رواية أي معاويةء قال أبو داود: « وسفيان أحفظ من أي معاوية». 


أب عليه البخاري: «باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن 
مناكب الرجال» فإن قعد مر بالقيام»”. والقول باستحباب عدم الجلوسِ 
حتى توضع الجنازة في الأرض هو مذهب آي حنيفة ومالك وأحد وغيرٍهم 
خلاقًا للشافعيّ الذي يرى أن النهيّ عن الجلوس قبل الوضع متسو بحديث 
علي : :أن الي 48 فام م قمَد»""» والصحيح مذهب الجحمهور؛ لاله 


= كان مع ابمنازة لر لس حتى توضيع في اللحد آو تدفن؛ شاك ابو معاوية؛. والحدیث حه 
الالباني في «صحیح موارد الظمآن» (۱/ ۴۴۸) دوت قوله « في اللحد...». 


(۱) اغرجه ابو داود (۴/ )٥۱۹‏ في «ابجناتز»» باب: القيام للجتازة والحدیث اخرجه البخاري 


في «صحیحه» (۳/ ۱۷۸) بممتاه لا بلفظه» وبرٌب له باا: من تیع جنازة فلا یقعد حن 
توضع على مناكب الرجال؛» قال ابن القيم في «نبتيب الستن» :)٤١/۸(‏ « ويد عل ال 
المرادبالوضع: الوضع بالأرضى عن الأعناق حديث البراء بن عازب #: ١‏ خرجنا مع رسو 
اله تة في جنازة وجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبرء ولا يلحد بعدء فجلس رسول الله 0هل 


وجاسنا معه»» وهو حدیث صحیح ۱ . 
۲( سنن ای داود» (0۱۹/۴). 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۷۸/۴). 

() ارجه امد (۱۳۱/۱) ومسلم قي دابختاتز» (۷/ ۲۹( باب: نسخ القيام للجنازة» واب داودد 


:سك الإنارة شرح تاب د الإشار 
لا يلزم من كونه منسوسًا نسخ كل الأحكام الحعلقة ب فحديتٌ علجّ 8 إنا 
يتخ ابتداء القيام بالقعودء ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه حتى توضع 
الجنازة» فليس في لفظ حدیث عل 9 عمومٌ حتى 


م الأمرين جميعا. 


[ في ترجيح الغبربكثرةالرواة] 


# وقال الصف الل في [ص ۳۳۲]: 

«والتايث: اَن يَكُوَن رة آَحَد الحَبَرَيْن اًكَُرَ من رُوَاة الحَبَرٍ 
الاخَرهَيْقَدُم الحَبَر الكثير الرُواة أ السو وَالعَلَم بعد عن 
الجَمَاَة وأَقْرَبً إلى الاحد». : 

[م] الترجيح بكثرة الرواة مذهبٌ الجمهورء وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» ووافق الجمهور محمد بن الحسن وأبو عيد الله الجرجاني» من 


۵۱۹/۳( والترمذي (۴/ ۴۹۱) من حدیت عل و 

«الغتي» لابن قدامة (۲/ ۸۰). 

() هو آبو عبد الله عد بن بى ابفرجاتي من أعلام الفية ومن أضحاب التخريج في مذهبهې 
تفه عل آي بكر الرازي» وتفه عليه أبو الحسين القدوري وأحد ين عمد الناطفي» من مؤلفاته: 
«ترجیح مذهب آي حنيغة»» توفي سنة (۴۳۹۸ه). 


انظر ترجته في: «ابواهر الضينة» للقرشي (۲/ )١۴‏ و<الفوائد البهية» للكتوي (۲۰۲)» «هادية- 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة EES‏ 
الأحناف"'» وعمدة الجمهور أن الي &© لم يرجع إلى قول ذي اليدين: 
صرت الصَلَاة آَم بيت ؟» حتى أخبره غيره من الصحابة كأي بكر وعمر 
وی وهنا یدل عل أن لزيا الخبر وقبوله وقد 


قوی عمر بن الخطاب 


في العدد آٿرا في 


صح آل الصحابة 0ة كانوا ير جُحون بكثرة العدد: 
#@ خبر المغيرة © في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة <8 له كا 


المارفین» للبغدادي (۲/ ۵۷) «طبقات الفقهاء» لطاش کبری زادت (۷۲). «ایضاح الکنرن» 
للبغدادي (۴/ ۲۲۵). «الأعلام» زرك (5/۸). 

)١(‏ انظرالمصادرالاصرل 

(۲) احرجه البخاري في «المساجد» (/ )١٨١‏ باب تشييك الأصابع في المسجد وغيره» ومسلم في 
«الساجد» (/1۸) باب ازاف والسجود له من حدیٹ ای هریرة ونش 


بنة على امش «الإشارة» (۴۴۲). 


الم قي دالقامت» 0۷۹/017 
اليةفي قل احا E eh E‏ 


| انار شرع ستاب دالشارت 8 
تقرًى خبر أي موسى 9© في الاستنذان بموافقة أي سعيد € وقوّى 


رة بموافقة عائشة 85 


أبن عمر #5 خبر أي هريرة 9 فیمن شهد + 
له”» ونحو ذلك من الوقائع الدالة على أخذهم بمبدأ الكثرة في الترجيح 
والعمل» ويؤيّد ذلك من المعقول أن الظنٌ الحاصلَ فيا رواه الأكثرٌ أقوى من 
الظنٌ الحاصل فيا رواه الأقلء فالشيء بين ابمهاعة الكثيرة أحفظ مته بين ابمماعة 


- ابن شعبة # ونس هذه الرواية: دعن السور بن غرمة قال: 
في إشلامي اراو تقال اني هه 


(۱) انحرجه البخاري فی «الاستتذان» (۴۷-۲۹/۱۱) باب التسليم والاستتذان تلاا ومسلم في 
«الآداب» )٠١١ /٠8(‏ باب الاستتذات من حديث أي سعيد الخدري ٠#‏ ونض الرواية؛ 
کا یو شوت رتا از 


ENSURE RSE GAAS 
باب قضل الصلاة عل مناز واتباعهاء ونضه: « حدشنا نافع قال: قل لاب د‎ )۱۵ /۷( 


EEG 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة 
اليسيرة وهذا جعل الله تعالى زيادة العدد في شهادة النساء موجبًا للعذكرء قال 
تعالی: (آن یل دكا يردها الأ 4 [البقرة: ۲۸۲]» فكذلك 
جنس الرجّال كلا كثر العدد كوي الحفظ. وكان أبعد عن الخط! والنسیان» 
فضآا عن أن احتهال الكذب على الأكثر أبعد من احتهاله على الأقل؛ لن كل 
خب یفید ظنًا ذا انض أحدهما إلى الآخر کان آقوی وآکد منه ما لو کان 
متفرداء و هذا يتتهي إل التواتر بحیث يصير ضر وربا قاطا لا يشڭ فيه. 


هذاء وقد خالف أبو حنيفة وأبو يوسف وجهور الحتفية حيث ذهبوا إلى 
أنه لا برح بكثرة الرواة" إذا لم تبلغ حدًّ الشهرة أو التواتر. قال عبد العزيز 
البخاري”: « لا يؤخذ بكثرة الرواة إذا لم تبلغ حدٌ التواتر أو الشهرة؛ لال 
هذه الكشرة لا تحدث وصقًا في الخبر يتقوٌی به» بل هو في خبر الآحاد کہا کان» 
أا إذا بلغ حدٌ التواتر أو الشهرة فقد حدث فيه وصفٌ تقوّى به حيث يقال: 


(۱) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (۷۴۴)» «أصول الس ر حسي» (۲/ ۲( «فوائح الرحوت» 

للاتصاري (۲/ ۴۱۰). 
(۲) هو علاء الدين عبد العزيز بن أحد بن عد البخاري الحتفي» فيه أصوني» له مؤلفات منها: 
«كشف الأسرار»» «شرح أصول اليزدوي»» «حاشية عل شرح أصول البزدوي»» وله شرح 
«اهداية» للمرغیناني» وصل ل باب النکاح» توفي سنة (۷۴۰ه). 
انظر ترجته في: «الجمواهر الضينة» للقر شي (۲/ ,)٤۲۸‏ «الفوائد البهية» للكنوي (٤۹)ء‏ «هدية 
العارقين» للبغدادي (1/ .)۸١‏ «الفتح اليين» للمراغي (۲/ )١١١‏ «معجم الأصرلين» للبقا 
(vm‏ 


...سك الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 


خبر مشهور آو متوايرء فتعتبر هذه الكثرة في الترجيح دون الأولى؛» ومن 
أدلَة الأحناف أنه لا آثر للكثرة قي الرواية كا لا أثر ها في الشهادة والفتوى» 
حيث لا يرجح في الشهادة بزيادة العدى فشهادة الاثنين وشهادة الأربعة فأكثر 
سواء» كما أنٌ كثرة المجتهدين والفتين لا يوجب فة في الاجتهاد والفتوى» 
ومن جهة أخرى فإنٌ احق قد يكون مع القليل؛ لأنٌ الخبر الذي كثر رواته 
يحمل أنه متقدّم حتى علم به الأكثر بينها الخبر الذي قل روائه يحمل أنه 
مقار فعَلِم به عدڈ قلیلٌ» ویکون ما رواته آقل ناسځًا. 

وقد أجيب بأدً الشهادة خالفةً للخبرء لكونها مب 
الشهادة دد بالنصُ فكان ما نص عليه وما زاد سواء بخلاف الخبرء والشهادة 
لا يصلح إلحاق الرواية با لأنً الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه 
فقد فارقتها في أكثر الوجوه» فشهادة الأعلم والأنقن وشهادة غيرهما سوا 
والخبر يرجح بعلم الراوي واتقانه. 
أيشًا -بأنً العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين داثاء وإنا العلم 
محصل إذا أجعوا على الحكم المجتهد فيه بإجاعهم دون اجتهادهم» والعلم 
الواقع بخبر التواتر إن يقع بخبر العدد المخصوص دون معنى سواه 


على التعبّد إذ نصاب 


وأجيبَ 


(۱) دکشف الآسرار» للبځاری (۸۰-۷۹/6). 
(۲) انظر المصادر الأصولية الثئة على هامش دالإشارة» (۴۴۲). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» EH‏ 

آئا الاستدلال باحتهال النسخ فیمن روات 
يحتمل العكس لاحتال أآنّ من واه قل جاء معقدما ثم نسخ» فعلم بالخ 
عدد کثیر» وبقي عدد قلیلٌ غاب عنهم العلم بالنسخ فبقوا یروونه على آنه 
غير مسوخ. 

هذاء وإن كان الترجيح بالكثرة أقوى عند التعارض لقوة الأدلة وضعف 
ما استدل به الأحناف إلا ن الترجيح بها ليس على إطلاقه بل لا بذ أن يشترك 
الكثرة مع القلة في الدالة والثقةء وإلّا فان ما ذهب إليه كث من الأصوليّين 
تقديم جانب العدالة على جانب الكثرة إذا حصل تعارض بينهم"» قال الغزالي: 
«إذا عارض الثقةٌ العدد فا 


مُقدّمةًء وقذّم آخرون العدد؛ لأنه أقرب من 
التواترء ونحن نعلم أن الصحابة كانوا يقدّمون قول أي بكر # على قول معقل 
ابن یسار ومعقل بن سان وآمثاهم»؟. 

وقد ممل له اللصتف في «إحكام الفصول» بترجيح حديث إ يجاب الوضوء 
من مَس الذکر على حدیث طلق بن علي 8 وهو قوله 88: د ل إلا 
ن صفوان وأبو هريرة؛ 


: <البرهان» للجويني (۲/ (1١۹۸‏ «السودة» لكل تيمية )۴۷١(‏ «إرشاد الفحول» 
للشوکان (۴۷0) 

() «النخول» للغزالی .)٤۴۰(‏ 

(۴) آخرجه ابو داود (۱/ ۱۴۲۷( والترمدي (۱۳۱/۱)» والنساقي (۱/ ۱۰۱( وابن ماجه (۱/ ۱۹۳).- 


ا سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت 5 


وابن عمر» وزید بن خالد» وسعد بن أي وقاص» وجابر بن عبد اله وعائشة» 
وام سلمةء وأم حبیبة وأروی نت آنیس 4# وغیرهم» وما کان أكثر رواق 
کان ارجح . 

ومثال آخرٌ للترجيح بكثرة الرواة مسالة: :رفع اليدين قي الرکوع؛ ققد ثبت 
عن عبد الله بن عمر تع أن الي &4: « گان 5 


= واد /۲۳-۲۲) والدارقطني .)۱٤۹/۱(‏ والییهتي (۱/ ۱۳۲ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۷7)ء وابن حزم في «اللحلی» (۱/ ۴۳۸( من حدبث طلق بن علي ت قال 
الطحاوي: سناده مستقیم غير مضطرب» وصځحه ابن حبان والطبراني وان حزم وعمرو 
ابن علي الفلاسي وغيرهم. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (1/ (٠١‏ «الدراية» لابن حجر 
۱/۱ «التلخیص الخییر» لابن حجر (۱/ »)٠۲١‏ «طريق الرشد».لمبد اللطيف (۴۴)]. 

(۱) «إحكام القصول» (۷۴۷)ء <النهاج» لاا للباجي (۲۲۴)ء «مفتاح الوصول» للشريف 
الان ۲۹0 
ولي مسالة الوضوء من مسل الذكر أقوال موجبة طلقا وأخرى مقْصلة؛ وبرى غيرهم عدم 
اتقاضى الوضوء من مَس الذكر مطاقاء ولل أقرب الأقوال إلى الصحة هو استحباب الوضوء 
من سس الذكر طلا لان اياب الوضوء ليس متعلقا يجرد للش بل لا يعلل بكونه مثظك: 
تحريك الشهوة وهو اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ )۲١‏ ء جما بين الأدلة حمل 
الأمر به على الاستحياب» وال حمع بيتها والتوقيق بين الآثار أولى من السخ 
انظر تفصيالى هذه السالة في: «التقى للباجي> (۱/ ۸۹) «المحل» لابن حزم (۱/ (۴۴١‏ 
«بداية الجتهد» لابن رشد ۳۹/0 <تخفة النقهاء» للسمر قدي (۱/ ۴١‏ «للغني» لابن قدامة 
(/ ۱۷۸( «المجموع» للنووي (۲/ ١٤)ء‏ «تبين الحقائق» للزيلمي (/ »)١١‏ «الإصاف» 
اللمرداوي (۲/ ۲۷)ء <الاخحتيار> لابن مودود (/ )١١‏ <القواتين الفقهية» لابن جزي (۴۲). 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


الي #8 كان لا يرفع يديه إلا عند افتاح الصلاة فقط وبترجيح 
حدیث ابن عمر فاا عل حدیث ابن مسعود 4# ذهب جهو العلهاء» خلا 
لاي حنيفة” وعِلَة الترجيح كثرةٌ رواة رفع اليدين في ثلاثة مواطنء وهذا 
)١(‏ رجه البخاري في «الافان» )۴١۸/۲(‏ باب رقع اليدين في التكيررة الأول مع الاستفتاح 
سواء» ومسلم في «الصلاة» /٤(‏ ۹۴) پاب استحباب رفع الیدین حو النکیین؛ وابو داود 
(۱/ ۴( والترمذي (۴۵/۲)» والنساتي (۱۸۲/۲). واین ماجه (۲۷۹/۱)» واحد 


۱۰۰-۹۲-۱۸( من حدیٹ ابن عر ف 

(۲) اخرجه ابو اود (۱/ ۲۷۷). والتر مي (۲/ ۰٤)ء‏ والنسائي (۲/ ۱۸۴( واحد (۱/ »)٤٤۱‏ 
والطحاوي في «شرح معان الثار» (۱/ ۲۲۲)» واین حزم في <المحل» /٤(‏ ۸۷)» من حدیث 
عبد الله بن مسعود #. قال الترماي: حدیث حسن» وصگحه این حزم في «للحل» (۸۸/6). 
والالبان ثي «صحيح سئن آي داود» .)۴١۹/1(‏ [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (۱/ ۴۹٤‏ 
«<الفلخیضص الطبیر» لابن حجر (۲۲۲/۱). تمايق الد شاكر وتصحي حه للحديث قي #سئن 
الترمذي» (۱/۲)] 

(۳) انظر مسألة رفع اليدين في الصلاة ي <اللحل» لابن حزم (6/ ۸۷). «بداية اللجتهد» لابن رشد 
(۱/ ۱۳۳ «الغني» لابن قدامة (۱/ .)٤۹۷‏ «المجموع» للنووي (۴/ ۳۹۹)» «فتح الباري»- 


e £ o £‏ الإنارة شرح كتاب د الإشارة» 5 
يقول البخاري: «يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفا من أصحاب الي 
۲# ونقل ابن حجر" عن مشا 
صحايًا ينهم العشرة البكّرين با 


١أ‏ الرفع قد رويت عن خسين 
وكذاعن الحافظ العراقي مثله"» قال 


= لابن حجر (۲۱۹/۲). «نیل الأرطار للشرکانی (۲/ ۱۴). 

(۱) «امجموع للنووي» (۴۹۹/۳)» «قتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۲۰). 

() هو آبو الفضل لحد بن علي بن مد الشهبر بابن حجر الكناني المسقلان الصري احافظ الكير» 
الإمام الثفرد بممرقة الحديث وعلله في عصرم الشافعي الفقيه» تو القضاء والتصنيفه له 
مؤلفات نفيسةء متها «فتح الباري»» و«تبذيب التهذيب»» و<الإصابة»>» و«الدرر الكامنة»» 
وغیرهاء توفي سنة (۸۲ه). 
انظر ترجته في: «الضوء اللامع» للسخاوي »)۴١/۲(‏ «حسن اللحضرة» للسيوطي .)۲١١/1(‏ 
البدر الطالع« للشوكاني /١(‏ ۷۸)ء «الفكر السامي» للحجوي (۴/۱/ »)۴١١‏ «الأعلام» 
زرك (1/ )١۷‏ «درة الحجال» لابن القاضي الكتاسي (1٤ /١(‏ «ممجم الأصوليين» لابقا 
.vv/N)‏ 

(۴) «قشح الباري» لابن حجر (۲۲۰/۲). 

(4) هواب والفضال» زين الدين عبد الرحيم بن سين بن عبد الرحن العراتي الكردي الصري الشاقمي» 
الإمام الحافظ المحدث, الفقيه الأصولي له مؤلفات كثيرة منها: «النية مصطلح الحديث»» 
و«شرح الفية الحديث»» و«التقييد والإيضاح»» و«تخريج أحاديث الإحياء»» و«نظم منهاج 
البيضاوي» في الأصول» و«نظم غريب 
انظر ترجته في: «إثباءالمر> لابن حجر (۴/ ۴۷( «السوء اللامع» للسخاوي (4/ 0۷1)» 
<فيل تذكرة» الحفاظ لاسي وطي »)۴۷١(‏ «حسن اللحاضرة» للسيوطي (1/ .)۴١١‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي »)5٤۴(‏ «شذرات الذهب» لابن الماد (۷/ .)٠١‏ 

(۵) «طرح التدریب» للعراقی (۲/ ۲۵٤‏ 


» ووئي القضاء» وتوقي بالقاهرة سنة (۸۰۹ه). 


#الإنارة شح كتاب الارن کک د 


الشافعي: « وبهذه االأحادي 


وأنها حديث عدد» والعدد أولى بالحفظ›” "لاعن اد اعات ارنع - 
غير منافية» والأحاديث المخالفة نافية ابت دم على 


ET 


النافي"» وزيادة العدل غير |١‏ 


بولة بالإجاع7. 


[ في ترجيج الخبر المسموع على المكتوب ] 


# وقال الصف في[ ص ۳۳۲]: 


«والرابع: اَن يَقَولَ اوي اَحَد الحَبَرَيْن: «سسَمِعْت رَسُونَ اله 
ھ8 والاَحَرُيَقول: « ڪب ٳني رون اله »يعدم حبر 
من سَمِعَ الب 888؛ لان السمَاعَ من العَايم اَقَوّى مِنَ الخد 
به الوارد». 


[م] وهذا الشوع من الترجيح والذي قبله معدو من الترجيح باعتبار 
وة الد في مجموعه» وقد ملل له المصتّفٌ في «إحكام الفصول»> بحديث 


() «الام» للشافمي .)۱۰٤/۱(‏ 
دقح الباري» (۲۲۰/۲). 
(۳) «الحل» لابن حزم (6/ ۹۳) «بلی الآوطار»> للشو کانی (۴/ .)٠١‏ 


سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة» ١‏ 


حدیث ابن عباس 2 قال: «ثصَدَقَّ 
رسود الله 4 ققال: ما أَحَذَُم إم 


عل ولا 


(۱) المصب: هي اطناب الفاصل القوية: أي المروق التي تشد الفاصل. [<النهاية» لابن الأائير 
(rte r)‏ 

(۲) اخرجه ابو داود (۴/ .)٤۷۰‏ والترمتي (۴/ ۲۲۲( والنساتي (۷/ ۱۷۵( واپن ماجه (۱۱۹/۲)» 
واد (8/ ۴۱۰) والییهقي (۹/ ۱۱۴ والطحاوي في «شرح معانی الآثار» .)٤۹۸/۱(‏ واین 
حزم في دالحلل» (۱/ ۱۲۱) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۹/ ۱۱۳۴( من حدیث عبد الله 
ابن عکیم. والحدیث شنگفه الزیلمي في «نصب الراية» (۱/ ۱۴۰( وابن حجر في «الغلخیمی 
الییر» »)1٩/۱(‏ وبضعقه جزم احد شاکر في تعلیقه عل تصحیح ابن حزم له في «الحل» 
١ /(‏ وسبب التضميف إتبا هو الإعلال بالإرسال والانقطاع والاشطراب في سثده 
ومتنه» ومع ذلك فقد حتنته الثرمذي» وصځحه این حزم ود صاحبٌ «الإرواء» العلل 

امضافة للحديث وصكحه. [انظر: دإرواء الغليل» للالياي (۱/ ۷١‏ ۷۹)]. 


(۴) رجه البخاري (۴/ ۱۳/۰۴۵۵ 19۸/۹( ومسام (8/ ۵۱) وأو داو (۴۹۹/6)» 
والترمدي (/۲۲۰)» والنساتي (۷/ 0۱۷۱ء واین ماجه (۲/ ۱۱۹۴( ومالك في «الوطا. 
)من حدیث این عباس کک 


=)۱۱۹۴ /۴( والترماتی (8/ ۲۴۱( والنساتي (۷/ 0۱۷۳ وابن اجه‎ ) ٥۳ /٤( رجه مسالم‎ )٤( 


الذي يدل على أن الدباغ مطهر جلد الميةء وأنه جوز بعد الدباغ الانتفاع به. وقد 
رجح الجمھور حدیث ابن عباس ظا دة مر جُحات منها: 

ك حدیث ابن عباس ظ٤‏ سماع» وحدیث ابن عُگیم کتاب فترجیح 
ما کان مسموعًا من النبيّ #8 عل ما كان مكتوتا عنه""» ما يتخلّل الكتابة 
والوجادة والمساولة من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة” ولان حديث ابن 
عباس اتا سلیم من الاضطراب بینها حدیث ابن عُگیم مرسل» ومضطرب 
المتن والإسنادء ويظهر إرساله من جهة أن ابی عُگیم لم یلق النبيّ 8ا وإنا 
هو حكاية عن كتاب أتاهم» وأمًا اضطراب المتن فإنه روي تارة بتقييد بشهر 
أو شهرين وبأربعين يومًا أو بثلائة أيام وتارة من غير تقييد» وأمّا اضطرابه 


من جهة الإسناد فتارة يرويه ابن عُكيم عن كتاب النبيّ ###8 وتارة عن 


= واحد ۲۱۹/۱( ومالك في دالموطاء (۲/ .)۲٤‏ والدارمي (۲/ ۸۵)» والییهقي (۱/۱)» 
والدارقطني (۲۱/۱) والطحاوي قي «شرح مماني الآثار» (۱/ »)٤٨۹‏ وابن حزم في «الحل» 
۹/۱ وابن عدي في «الکامل» (۲/٨٨٥)ء‏ والبغوي في «شرح الشة» (۲/ )٩۷‏ من 
حدیٹ ابن عباس @. 

(۱) کا الفصول» (۷۳۹)» <النهاج» لدا ثلباجي (۲۴۲۹) وعذا ما عايه الھور وظاهر 
کلام آحد ان کابه وما سمع مته سواء؛اوبه قال القاضي ابو بعل وتبعه این البتام وفي السالة 
قول ثالث برى تقديم الكتابة عل الفظ على ما نقله الشوكان. [انظر اللصادر الأصولية البة 
عل هامش «الإشارة» (1)۴۴۴. 

() «الاعتبار» للحازمي (06). 


ك الإنارة شرح تاب ‹ الإشارة 


مشيخة من جهينةء وتارة عمن قرأ الكتاب"» كا يرجح حديث 
ةا لكثرة الرواة فيه» فقد رواه عدد كثير غير ابن عباس ظفقة» فضا عن 
آنه إذا سلّم بموجب حديث ابن عكيم في تحريم إهاب الميتةء قان الإهاب 
خصوص بها لم بُدبغ ولا بُسكّى الجلد بعد الدّباغ إهابا؛ لان الأصل في 
الألفاظ التباينء وإذا أمكن التوفيق بين يبحمل العموم على خصوص 
التطهيرء أو بحمل النهي لا قبل الدباغ وا جوا لا بعده يندم على النسخ الذي 
ذهب إليه مالك في رواية وأحد في المشهور» حيث رأوا أن حديث عبد اله ابن 
عكيم ناسخ لأحاديث جواز الانتفاع بإهاب اليتة إذا دبغ تاره کا ورد 
التصريح فيه؛ لان الجمع مقذدّم على النسخ الاحتالي. 


() «نصب الراية» للزيلمي .)١١١/١(‏ «الالخيمى اليير» لابن حجر .)٤۷/1(‏ «الجمرع» 
للنووي (۴۱۹/۱). 

۲( «المجموع» للنووي (۱/ ۲۱۷)» «نیل الارطار» للشو کان .)٠۰/۱(‏ 

(۴) «الاعتبار» للحازمي (۱۷۸)ء التهاية» لابن الاثیر (۱/ ۸۴) <الفاتق» از خش ري (۱/ 1۷ 


«مفتاح الوصول» للشريف التلمساني .)٠۲١(‏ 
() تائ الدباغ بالطهارة في جلود مينات اليوان طلقا هو مذهبٌ الظاعرية وبعضي الالكيةء واتار 

الشوكان ونسيه للجمهور. (أتظر: «امحل» لابن حزم (۱۱۸/1)» «التقى» للباجي (۴/ ۱۴). 
الأوطار» للشوكاني (0/ ١١١)ء‏ والمشهور عند الالكية 


#الإنارة شح كناب لدان و | 


[ في ترجيح الخبرالمتفق على رفعه ] 


# قال الباجي لله ني [ص ۳۳۳]: 

د والحَامس: أن يَكُون اح لحرن مكفقا على رمه إلى 
رَسُول اله ۵ وَالَحَرُ محتقا فيه هَيقَدُمْ فق عَلَيْه. ائه 
َبْمَدُ مِنْ الحَلًا وَالسهْو» . 


[م] ويدخل هذا النوع في الترجيح باعتبار قرة السند في مجموعه» وقد 


يدل عل أله لا يعتق نصيب شريكه إا مع يسار امعتق وذلك بدفع القيمة لامع 


= «يداية الجتهد» لابن رشد (۷۸/1) «الغتي» لابن قدامة (1/ »)۷١‏ «الجموع» للنروي 
۲۱۷/۱( «شرح مسلم» للنووي (/ )۵٤‏ «للعلم» لاژري (۱/ ۴۸۱ «الاختیار» لابن 
مودو (۱/ ۱۹( «سبل السلام» للصنمانی (۱/ 0۴۰ «نیل الاو طار» للش رکای (۱۰۱/۱). 


(1) انحرجه البخاري في <العتق»> (١۵١ /٥(‏ باب إفا عق عيدا بين اشن أو مه بين الشر كاه 


ومسلم في دالعتق» (۱۰/ ۱۳۵( من حدیث این عر 2 
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إعساره وهو مذهب الجمهور وحو المشهور من مذهب مالك ويعارضه 


ووقفها فيقدّم حديث ابن عمر نظت بدون تلك الزيادة؛ لاه خبر متفق عل 
رفعه إلى ال لل 


٨۱‏ انظر؛ «العلم» للازري (۲/ ۲۲۰)» «شرح مسلم» للنووي (۱۴۸/۱۰)» «قتح الباري» لابن 
حجر (۵/ ۱۵۹( «سبل السلام» للصنعانی /٤(‏ ۲۷۱)» «نیل الأرطار» للشوکانی (۷/ .)۲٤١‏ 
والشقيص: التصيب في المي الشتركة من كل شيء. [داتهاية» لابن الائ (۲/ .))۹٠‏ 
(۴) اخرجه البخاري في «العتق» /٥(‏ ۱۵۹( باب إذا عتق تصيتا ني عبد ولیس له مال استسمي العبد 
غیر مشقوق عليه عل نحو الکتابةه ومسلم في «العتق» (۱۰/ ۱۳۷) من حدیث آي هريره ۰ 
قال ابن حجر قي «الفتح» (/ :)۱١۸‏ « والذي يظهر أن ا حدیثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل 
صاحبي الصحيح» قال ابن دقيق العيد: حسبك بها اتفتق عليه الشيخان. قإلّه أعل درجات الصحيح. 
والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعلو في تضعيفه بتعليلات لا يمكتهم الوقاء بمثلها في المواضع 
التي يمتاجون إلى الاستد لال فيها باحاديث يرد عليها مثل هذه التعليلات ». (بتصرف]. 


(4) انظر: <رؤوس الساتلى احلافية> للعكبري /٨(‏ ١۷١٠)ء‏ واللصادر الحديشية السايقة. 


.)۴۴۴( انظر اللصادر الأصواية الثبنة عل هامش <الإشارة»‎ )١( 


EEN 


(۱) وقد ذهب بعش آهل التحقيق إلى الجمع بين الروايتين عل وجهين: 
الأول: آنً العسر إذا أعتق حصته الم بسر العثق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه عل 
حاها وهي الق ثم بستسعي المبد في عتق بقبته فیحصل شمن الزه لشريك سیده» ویدفعه إلبه 
ویمتق وجملوه في ذلك کالکاتب ویه جزم البخاري. [«قتح الباري» لابن حجر .)۱٩۹/(‏ 
« سبلل السلام» للصنعانی /٤(‏ ۲۷۴) «ئیل الأوطار» للشرکانی (۷/ ۲۴۹ .])۲٤۰‏ 
الثاني: أن المبد يستمر في خدمة سيد الذي لم يعتق رقيقًا قدر ماله من الرق» ومعفى غير 
مشقوق عليه آن لا که سید من ادمة قوق ما یطیقه ولا قوق حصته من الرق. [« سبلل 
السلام» للصتعانی /٤(‏ ۲۷۴)]. 
يضار ال هذا امع لاد التق حصل اماق السيد شقصه وليس فيه تعض اثفي الاسعاه 
وعتق الباقي؛ والحديث صرب في الاستسماء. [<العدة» للصنماني (4۸/6)]. 

)٨(‏ رجه مسلم في «الاضاحي» (۱۴۸/۱۳)ء باب نبي من دځل عليه عشر ذي الحجة - وهو 
مريد التضحية - آن يذ من شعره» وآبو داود قي «الاضاحي» (۴۲۸/۴) باب الرجلى يأخذ 
من شعره في المشر وهو یرید آن يضحي» والترمذي في «الاضاحي» (4/ ۱۰۲( باب ترك 
أذ الشعر لمن اراد أن يضحي» والنساتي في آول کتاب «الاضاحي» (۲۱۱/۷)» من حديث 
if‏ 
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ارين مُصَاًَاء"» وقد استدلّ به الأحنافٌ وبعض الالكية على أل الأحة 
واجبة على الور وقد رجح الجمهورٌ بحديث أمّ سل ظلقة؛ لاله مف 


على رفوو بینا حدیتٌ أي هریرة ( عُنلَفٌ في رفعه ووققه» قال ابن حجر: 
«صځحه الحاكم ورجح الأنةٌ وقال۔ ایشا ے « رجاه ثقات؛ 
لکن احتف في رفعه ووَفِه والموقوف أَْبة بالصواب»*. 


(۱) اشرجه ابن ماجه في «الاضاسي» (۲/ (۱۰٤‏ باب الاضاحي واجبة هي ام لا ۴ واحد في 
«السند» (۲/ 0۴۴١‏ والذاراقطني في «الأشربة» وغیرها (۱۸۹/6), واليهقي في «الفحایا» 
(۹/ ۲۹۰) والحاکم في «الضحایا» (۴۴۲/۲) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحدبت 
حشنه الألبانی في «صحیح ستن ابن ماجه» (۳/ ۸۲) وي «تخریج مشکلة الفقر» (۱۰۲) وني 
«التعليق الرغيب» (۲/ .)٠٠۴‏ [انظر: «نصب الراية» زيمي (6/ .])٠٠۷‏ 

() انظر: «بداية المجنهد» لابن رشد .)٤۲۹/۱(‏ «المحل» لابن حزم (۷/ )۴١۵‏ «الفتي» لابن 
قدامة (۸/ 1۱۷( «المجموع» للنووي (۸/ ۴۸۵)ء «فتح الياري» لابن حجر .)٤٩۴ /۱١(‏ 
<شرح فتح القدير» لقاضي زادة .)١١۹/۹(‏ «سبلى السلام» للصتعان ۱۷۸/60 

(۳) «بلوغ المرام» لابن حجر (۱۷۸/6) ومعه «سبلى السلام». 


() دح الباري» لابن حجر /۱١(‏ ۴). 
)١(‏ ولعل اظهر القولين مذهب القائلين بوجوب الأضحية عل الوسر الذي يقدر عليها فاضلد 
عن حواجه الأصاية عماا بحديث ابي مربرة ف وییده ما رود ج 


آبر داود ئي «الضحایا» (۲۲۹/۲)ء والتر مشي قي <الاضاحي» (4/ )۹٩‏ باب از 
في «القرع والعتی > (۷/ 0۱٩۷‏ 


الفرع والعتيرةء واين ماجه في «الأضاحي> )٠6/۲(‏ 
بض بن سايم وء والحدیث حشته لبان ف = 


<صحیح آي داود» (۲۲۸۷)ء وني امشكاة )١١۷۸(‏ النحقيق الثاني]. وقد تسخت الحتيرة بقوله 
هق : ١لا‏ َر وا عَية؛ [أخرجه البحاري في <العقيقة» )۹٩/4(‏ باب الفرع والعتيرة 
ومسلم في «الاضاحي» (۱۳/ ۱۳۵( باب الفرع والمتیرت: واپو دارد قي دالاضاحي»> (۲۵۹/۴) 
باب في العتيرةء والترمذي في <الأضاحي> (/ )۹١‏ باب الفرع والمتيرة؛ والنساتي في «الفرع 
والعتیرة» (۷/ ۱۹۷)» وان ماجه في «القباتح» (۲/ )٠١۵۸‏ ياب الفرع والعت 
آي هرر 1 

ولا بازم من نسخ العتيرة نسخ الأحية إذ لا تلازم بين الحكمين حتى يازم من رقع احد 
الخکنین رفع لاخر وا پرجح هتا التول ما روا 
النييّ للت برم النحر قال: ن 
[اخرجه البخاري في «الذبائح والصید» (۹/ )٠۴۰‏ باب قول التي 4 تخ لاشم 
اله ومسالم في «الاضاحي» (۱۰۹/۱۴) باب وقتهاء والنساتي في «الضحایاه ۲۲۲/۷( 
باب الضحية قبل الإمام وابن ماجه في «الاضاحي» (۴/ ۴٥ء‏ باب التهي عن الاضحية قبل 
الصلاة من حديث ندب الَجَلْ #]. وهو ظاهر الوجوب لاسي مع الأمر بالإعادة. 
[«السيل الجرار» للشوكاني (4/ ۷4)]. 

قال ابن تبمية ڪات في «مجموع النتاوی» [۲۴/ ١:1١١۴ ٠۹۴‏ وأا الاضحية فالأظهر وجوبها 
فبا من أعظم شعائر الإسلام وهي السك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة 
في قوله تعای: < إ5 كدق وشت َا ماف ور َب اكيب 3 4 [سورة الأنعام. 
وقد قال تعای: ( مَل ك وار a‏ 


سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة 5 


[ في ترجيح خبر من لم تختلف الرواية عنه ] 
# قال الباجي الئل في [ص :]۳۳٤‏ 
١‏ وَالسّادس: أن يَكونَ أَحَدُ الخبَرَْنِ تَحََِف الرَوَايّة هَن اويه 
هَيُروَى عَنه إِثبَاتُ الحكم وَنفَيّه. وروي الحَبَرٍ لخر لا كَحَتَِف 
الروَاة َه ونما يُروَی عَنة اح الأَمْرَيْن هَمَُدُمْ ويه من َم 


= حكم من الأحكام كقوله: أ5 ق إل الكلوة يثرا € [آبة: ١‏ من سور المائدة]» وقد 
اتمه والطلهارة واجبةء والقراءة في 
الصلاة واجبةء وقد قال: (إذ مر إا وگ عاي © يتن ك نگم آن َم © € [سررة 


النكوير)ء ومشيئة الاستقامة واجبة» 


دروا فيه: إذا اردتم القيام» وقدّروا: إذا أردت 


قلت: وأا الاستدلال بالاثار الروية عن أي بكر وعمر واي مسمود #اقكد. [فقد احرج عبد 
الرزاق في «مصتنه» (6/ ۲۹۴) برقم (۸۱۷۰) والبهقي (۲۹۹/۹) عن آي شر 
« رایت آبا بکر وعمر وما بضحیان»» کیا حرج عبد الرزاق (6/ ۲۹۵) برقم (۸۱۸۰) واليهقي 


)۲٣١ /۹(‏ عن آي وائل قال: قال آبو مسمود الأنصاري: «إئي الأدع الاضحى وإئي لوسر 


خافة ان بری جیراني انه حتم عل في سقوط وجوب الأضحية فال - فضا عن اخحلاف 
الصحابة في حكمها إا لبا معارضة للتصوص الرقوعة التقمة وهي تشهد للقائلين بالوجوب 
على الموسر. 


Pp 


# الإنارة شرح تاب « الإو 


[م] وهذا النوع معدو من الترجيح باعتبار حال الراويء» فالرواية الي 
لا تختلف عن راوي الخبر مقدَّمةٌ عند الجمهور عن رواية من بختلف الرواة 


وقریا من هذا قول ابن عقيل" من الحنابلة» والثاني: 
يرجح إحدى الروايتين عمّن اختلف عنه الرواية الأخرى بمعاضدة رواية من 
لم تختلف عنه الرواية. 

هذاء وقد ممل له الصف في <إحكام الفصول» بها روى عمر #8 عن 


(۱) انظر: «المدة» لي يمل (۴/ .)٠١۴١‏ «العوتة تي ابجدل» للشيرازي .)۲۷١(‏ «إحكام الفصول» 
۷٤۱‏ «النهاج» کلاها للباجي (۲۲۹)ء «شرح القصول» للقراني (۲۴٤)ء‏ «السودة» لال 
تیمية (۳۰۹)» «تقریب الوضول» لابن جژي (۱۹۵), «مفتاح الوصول» لاتلمسانی (۹۴۴). 

(۲) هو ابو الوفاعلي بن عقيل بن عد بن عقيل البغدادي» القيه الأصولي الواعظ شيخ النابلة 
بیغداد في وقته» قال ابن رجب؛ هکان رحه اله بارعا ني الفقه واصرله؛ وله قي ذلك استنباطات 


عظيمة حسةء وتحريرات كثيرة مستحسنة؛ وکانت له ید طون في الوعظ والمعارف»» له تصائيف 
مفیدة» منها: دکتاب الفتون»» ودالواضح في اصول الفقه»» و<الفصول في فقه اطنابلة»» و<ابلدل 
عل طريقة الفقهاء»» توي سنة (5۱۳ه).. 
انظر ترجته في: «طلبقات الحنايلة» لابن آي يمل (۲/ ۹١۲)ء‏ «متاقب الإمام أحد» لابن الجوزي 
(۵۲۹)» و«<فیل طبقات الطتابلة» لابن رجب »)۱٤۲/۱(‏ «لسان الیزان» لابن حجر ۲٤۴/40‏ 
«النهج الأخد» للعليمي (۲/ ١٠۲)ء‏ «شذرات الذخب» لابن العياد (6/ .)٠١‏ 

(۴) انظر: «العونة فی ابجدل» لاشیرازي (۲۷۵). «السودة» لال تيمية .)۴۰٦(‏ 


انار شرح کتاب دالإشارت ١‏ 
١‏ لا صلا عد اضر حت تفرب العش ۲ الذي يدل 


بعد العصرء ويعارضّه اب حزم بحديث عائشة #5 قالت: 


على آنه ا نا 
وما ل ع رول لله # بد القضر إلا صل ر 
عنها ظ#ة ما يوافق الرواية الأولى في التهي عن الصلاة حتى تغرب الشمس» 
آي: أله روي عنها التي والإثبات بخلافِ عمرَ بن ا لخطاب #© فلم برو عنه 
إلا النفي فقط» فكان الأخذ به أولى؛ لاله أبعد من الاضطراب”*. 


وقد روی 


)١(‏ اجه البخاري في «الصلاة» (۲/ 6۸). باب الصلاة بعد الفجر حى ترتفع الشميس» ومسلم 
في دصلا السافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو دارد في «الصلات 
(۲/ )»باب من رخص فيهها إذا كانت الشمس مرتفعة» وابن ماجه في «إقامة الصلاة والشلة. 
فبهاء »)۴۹١/١(‏ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر ويعد المصر من حديث عمر 9© . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصلاة» (۲/ )١‏ باب ما يصل بعد العصر» ومسام في «صلاة للسافرين» 
۱۲۲ باب الأوقات التي خمي عن الصلاة فبها وآپو داود في دالصلاة» (۵۸/۲)» باب 
من ر نحص فيه إذا كانت الشمس مرتفعة من حديث عة وك . 

(۴) «إحکام الفصول» »)۷٤۱(‏ «النهاج» کلدها للباجي (۲۲۲). 

) هذا من حيث التمثيل» وإلّا فبالإمكان الجمع بين الروايتين بحمل عموم النهي الوارد في 
حديث عمر © عل خصوص زمن بداية اصفرار الشمس دون ما قبله الذي تصح الصلاة فيه 
تھی الي ھت م يعد اضر إلا اتُس مُرتيعة؛. [اخرجه أبو داود في «الصلات 
۲ ۵۵) باب من تحص قیهما تا کانت الشمش مرتفعا والنساتي في «الواقیت» (۱/ ۲۸۰)» 
ياب الرخصة في الصلاة بعد العصرء واليهقي قي «السئن الکیری» (۲/ »)٤۵۸‏ واد ۱۲۹/۱0 
من حدیث علي 9ء والحدیث صځحه این حزم ئي <الحلی > (۳/ ۳۱( والالبانی في = 


(i 


# الإنارة شرح ڪتاب د الول 
ومثاله- 


أیضًا - ترجیح حدیث ابن عمر 4 أن رسول اله 4&4 قال: 


الإبل عل عضري وَمِاتَةٍ استُونِقَت القَرِیصّةٌ» فانه یروی عن عمرو بن حزم 


= «الصحيحة> (۱/ ۱۸۱/۱ ))۲۰١(‏ ويؤیده حديث انس © قال: قال رسول الله 680: 


والحديث حئلنه الألياي في «<السالسلة الصحيحة» ])١١/۲/۱(‏ وقد روى ابن حزم عن 
بلال مؤڏن رسول اله 8 


ية عن الَا إلا عند كروب الُنْس». [اخرجه ابن حزم 
في «المحل» (۳/ ٤‏ وصح إستاده الألباني في «الساساة الصحيحة» /١/1(‏ ۱۸4)]. 
۱ بث لبون: ولد الناقة ما ئى عليه ستان واستكملها ودع في الال [<النهاية» لابن الأثير 


1OTA/D 
اليقة: ولد الناقة الدانحلة في السنة الرابعة ل أخحرهاء وسمي بلك لاله استحق الركوب‎ )۲ 
.])١ /۷( والتحميل. [«النهاية» لابن الائ‎ 


(۳) هو قطعة من حدیث طویل: رجه ابو داوه (۴/ ۲۴۹( والترمڈي (۱۷/۴)» وابن ماجه 
۵۷۴/۱( واحمد (۲/ ۰۱ ۱۵)؛ والدارمي (۴۸۱/۱)» وابن آي شيبة في «المصنف» 
(۳/ ۱۲۱ والدارقطني في «ستته» (۲/ ۱۱۲) والییهقي في دالسئن الکیری» )۸۸/٤(‏ من 

ديث عبد اله بن عمر نك والحديث حتنه الترمذي» وصكحه الحاكم في «الستدرك» 
۳۹۳/۱ والالباي في «صحیح سنن آي داود» (۱/ .)١۵۹۸( ٤۴۳۱‏ [انظر: «نصب الراية 
الزیلمي (۳۳۸/۲)» «الدرایة» لابن حجر (۱/ ۲۵۰). «افالخیمی الطییر» لابن حجر (۱۵۱/۲)]. 

(4) أخرجه أبو داود قي دالراسيال» (١١۱)ء‏ والنساتي (۹/۸)» والطحاوي تي «شرح معان الأثار» 
(۲/ ۳۵( وانخاکم ني «الستدرك» (۱/ ۳۹۵ والییهقي في «الستن الکیری» /٤(‏ ۸۹). والحدیث = 


ك الإنارة شرح تاب «الإشار 


8 مثل رواية ابن عمر ظط 


[ في ترجيح خبر صاحب القصة ] 


# قال الباجي له في [ص ٤‏ ۳۳]: 

«وَالسابعٌ: اَن يَكُونَ روي اح 0 
والمُتَلبَّس بهّاء وروي الخبَّر الخَر 
القيصّة ائه اعدم بظًاهرها وبَاطنهًا B4‏ إثقائًا بحِفظ حكمهًا». 


a E [e1 


حال" E bS o REE‏ 
صځحه الحاکم ووافقه النعي» وصځحه الألیانی في «الارواء» ۰۱۵۸/۱ ۲۹۸/۷). والشکاة: 


/٤٦٥(‏ اك 


اثانی) وقي «صحیح الموارد» (۱/ )۴٤۹‏ (۷۹۴). 

۱( «مفتاح الوصول» للتلساتی )٩۴۴(‏ 

۳( دإحکام الفصول» )۷٤۲(‏ دالتهاج» كلها للباجي (۲۴۲۹). 

(۴) اجه مسلم »)۱۹٩/۹(‏ ویو داود (۲/ »)٤۲۲‏ واترمذي (۲۰۱/۳) واین ماجه »)٩۴۲/۱(‏ 
واد (۹/ ۳۳۴ والدارمي في «ستته» (/۴۸). والدارقطي في «ستته» (۳/ )۲٨۱‏ والیيهقي 


في «ستنه الکبری» /٥(‏ ۹۹( من حدیث رة 8 


EEN 


وَخُوَّ حرم وقد رجح جهور العلهاء حديث ميمونة 5[#؛ لابا صاحبة 
القصّة والمباشرة هاء فقد حدّثت بنفسها أن رسولً اله 4# تزوًجها وهو حلال 


وصاحب الواقعة أعلم بشأنه وأدرى بحاله من غير ويد الجمهور ذلك 


بحدیث عدان @ أن ال 4 قا ينك الحرم ولا 
ب7٠‏ وهو قول يرجح على الفعل لتعدّي القول إلى الغير"» وخالف في 
ذلك الأحناف» وقدّموا حديث ابن عباس ظتة؛ لاله أقوى سََدَا من معارضه» 
وأوّلوا حديث عثان & بانً مراد بالنكاح الوطء لا العقدا". والأظهر في 
هذه المسالة مذهب الجمهور؛ لأ رواية «تزوجها وهو حلال» رواها أكثر 
الصحابة ظا ولزو آگبا تزوجها وهو مرم إلا اين عباس وحده وقد كان 


() اورجه البخاري (6/ ۰۵۱ ۹۰۵۰۹/۷/ ۱۹۵( وسسلم (۹/ (۱۹٩‏ وابو داود »)٤۲۳/۲(‏ 
والترمذي (۴/ ۲۰۱( والنساتي (۵/ ۱۹۱( وابن ماجه (۱/ (٨۴۴‏ والدارقطني في «سنته» 
۴ من حدیٹ ابن عباس . 

() هذا ما عليه جهور العلباء» وخالف في ذلك ابرجاني من أصحاب أي حنيفةء انظر الصادر 
امنب عل مامش دالإشارة» .)۴۴١-۳۴۲(‏ 

(۴) سبق تخریجه» انظر: (صی .)٩۷‏ 

) «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۹)» «نیل الآرطار» للشو کای .)٩/٩(‏ 

(۵) «فشح القدیر» لابن هام (۴/ ۴۲۴) «الشني» لابن قدامة (۴/ ۴۴۴). 

«شرح مسلم» للنووي (۹/ (۱۹٤‏ «الغني» لابن 


سک الإنارة شرح کتاب د الد 
أي: ني الحرم أو في الشهر الحرام وهذا شائع في اللخة والعرف"" وأا تأويل 
الحنقية النكاح بالوطء لا بالعقد فقد تقدَم بيانه في أقسام الحقيقة من باب بيان 
الأسماء العرفية» ومع ذلك يمكن حمل حدي 
خصائص النبيّ 4 فيكون عله مخصصًا له من عموم التحريم”. 


ابن عباس ظا آنه من 


[ في الترجيح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد الخبرين ] 


# قال الباجي لئ في [ص :]۳۳١‏ 

باق اهل المَدِيّة عَلّى العَمَلٍ بموجب أَحَدٍ 
: أؤلى من حَبَرِ مَنْ يُحَايفُ عَمَلَ آهل المَدِيئَة. 
انها مضع ادرْسَادَة وَمْجَْمَعٌ الصّحَابَة لا يَنّصلُ العَمَلُ فيه 
إلا بأصَحَ الروايات». 


[م] هذا الوجه من الترجيح بدليلي خارجيّ لا يتعلّق بالسئد ولا بالتن 
ولا هو خارج عنهماء وله آثر في ترجیح آحد الخبرین عند تعارضهها» ویش 
(۱) اللصدر السابق» «المجموع» للت ووي (۷/ ۴۸۹)ء «نيلل الأو طار» للشو کان .)٩١ /٩(‏ 


(۲) انظر: (ص (۱۸٤‏ و«المجموع» للتووي (۲۸۸/۷). 


(۳) «الغني» لین قدامة (۲/ ۳۳۴ «شرح مسلې» ثروي ۱۹8/۹0« الاوطار» للش کان .)٩٩/۸(‏ 


EN 
الدليل الخارجي في هذا الوجه بترجيح ما عمل به أهل المدينةء وهو ما ذهب‎ 
إليه جمهور الأصولين من ترجيح آحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة وإن‎ 
م يكن حجّةء معللين ذلك بان المدينة دار الحديث» وموطن الأثر» ومستقر‎ 
رسول اله 4# وأصحابهء وقد آتيح لأهلها ما م يتح لغيرهم» وقد خالف في‎ 
ذلك ابن حزم وأبو يعلى وابن عقيل وال مجد بن تيمية والطوفي وبعض ال حنفية‎ 
بالنظر إلى أن المدينة بلد فلا يرجح بأهله كسائر البلدان» وقد أجيب بأله لا‎ 
يتصل العمل فيها إلا باصح الروايات بالنسبة إلى خصوصيات المدينة‎ 
العقدّمة”" وقد ملل له لصتف في «إحكام الفصول» بصفة الأذان» فقد روى‎ 
مسلم عن أي محذورة @ تلنية الأذان"» كا روى أصحاب السنن عنه‎ 
لإجاع آهل المدينة على العمل عليها"» وقد‎ 


# الإتارة شرح كتاب « الت 


تربيعه» فرجُحت رواية ا 


() انظر الصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» .)۴۴١(‏ 


(۲) روابة اي محذورة في سبع عشرة جلة بخنية اكيب في آوله» آخرجها مسلم في «الصلاة» (4/ ۸۰) 
في صفة الأذانء وأبو داود في «الصلاة» (۱/ )۴١١‏ باب كيف الأذانء والترمذي في «الصلات 


۴۹۹/۱ باب ما جاء في الترجیع في الأذان» والنساتي في «الاذان» (۴/۲) باب خفض 
الصوت في الترجيع في الأذان من حديث اي عذورة ®@. 

(۴) رواية أي عذورة في تسع عشرة جلة بتربيع الأذات في أوله وزيادة الترجيع في الشهادتين أخر جها 
ابو داود في دالصلاة» (۱/ ۴۰) باب کیف الاتان, والترمذي في «الصلات» ختصرا (۱/ ۴۹۷) 


باب ما جاء في الترجيع في الأذانء والنساتي قي «الاان» (۴/ )٤‏ ياب كم الأذان من كلمت 
واحدیت- 


واین ماجه تی دالاتان» (۱/ 0۴۳۵ یاب الترجیع في الاقان من حديث آي عذورة: 


| انار شرح ستاب د الۆشارت 5 
ذحب بع أهل العلم إلى ترجيح رواية تربيع التكبير التي أخذ با الشافعي ٠‏ 
زيادة مقبولة لعدم متافاتها وصحة خرجها ولواققتها لرواية 
وأظهر القولين الجمع والتوفيق بين 
الأخبار بحملها على التنوّع وهو آولى من الترجيح» قال ابن تيمية كلل: 
« والصواب في هذا كله أن كل ما جاءت به السَنة فلا كراهة لشيء منه» بل 
هو جائز. 
مثال آخر لترجيح ما عمل به أهل المدينة: في مسألة القضاء باليمين والشاهد 
فقد روى ابن عباس تة أن الي #8 قال: َو عى الاس بوهم 
لای اس وما َالِ َنَم وََِیٌ المي ل انی لیو" فال يدل 
على عدم جواز الحكم بيمين غير المدعى عليه عملا بمفهوم المخالفةء ويعارضه 


= جنه الحافظ ابن حجر تي «التلخیصی الییر» (۲۰۱/۱)» وصگحه الالباي تي «صحیح سنن 
آي داود» )۱٤۸/۱(‏ رقم .)٥۰۰(‏ 

(۱) «إحکام الفصول» »)۷٤۲(‏ «النهاج» كلها للباجي (۲۲۲). 

() «الام» للشاقمي (۱/ ۸۵). 

(۳) انظر: «بداتع الصناع» للکاسانی (۱/ ۲۲۰). «الغني» لابن قدامة »)٤۰٤/۱(‏ «شرح مسلم» 
للنووي (/ 0۸۱ «نبل الارطار> للشوکانی (۱۰۱/۲). 

() تقدم تخرججه في تربيع الأذان (ص .)٤۷١‏ 

(۵) «مجموع النتاوی» لابن تیمية (۲۲/ ۴۳۷). 


.)۲( هامش رقم‎ (٤۲۹ سبق تخرییه في (ص‎ (١ 


EI 
حدیث ابن عباس ظع أن رسو اله 8 « ّى مین وََاهږ» الذي‎ 
یفید بإطلاقه جواز الحکم بیمین المدعي ومعها شاهد کا هو مصرح بمنطوقه»‎ 
وقد ذهب الجمهور إلى ترجيح حديث اين عباس ## الخاص بجواز القضاء‎ 
بالشاهد واليمين؛ لاله عمل به أهل المدينة”» وله منطو مقدّم عل المفهوم‎ 
عند التعارض؛ ولألّه رواه أكثر من عشرين صحاييً”» خلاقًا للأحناف الذين‎ 
يمنعون العمل بالقضاء بشاهد ويمين؛ لألّه زيادة عل اللّص القرآني في قوله‎ 
4 تعالی: (انکقہٹوا ہی کین ین ریم کان لم یکو من دیل اا کاو‎ 
باب القضاء باليمين والشاهد وأبر داره في <الائضية»‎ »)١ /۱۲( اجه مسلم في «الاقضية»‎ )( 
باب القضاء بالیمین والشاهد. وان ماجه في «الاحکام» (۲/ ۷۹۴)» باب اا‎ )۳۲/4( 


بالیمین والشاهد والحد في <المسند» (۱/ ۴۲۴) من حدیث ابن عباس ف 
(۲) «الکاني» لابن عید البر .)٤۷۱(‏ 


# الإنارة شرح تاب د الإو 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۵/ ۴۸۲( «بداتع الصتاتع» للکاسانی (۸/ (۴۴١‏ «سبل السلام» 
للصنعانی (/ ۲۵۲( «ئیل الأرطار» للشو کان (۱۰/ ۲۸۲). 
هفاء والجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الخكم بشاهد ويمين حضوا ذلك بالاموال لقول ابن 
عباس ت في الحديث الحقدّم: ه نعم في الأموال ٠»‏ قال الحطاي في «معالم السئن» (6/ ۴۴): 
« وهذا حاص في الاموال دون غپزهاه لا الراوي وقفه علیها واخاص لا پشعدی په لف ولا 
يقاس عليه غيره واقتضاء العموم مته غير جاقز؛ لأنه حكاية قعل» والفعلل لا عموم له» قوجب 
صرفه إلى أمر خاص؛ فلا قال الراوي: «هو قي الأموال؛ كان مقصورًا عليه ». قال الصتعان في 
«سبلی السلام»> )۲٠۴ /٤(‏ معقيّا عل امحطاي: « والح آنه لا بخرج من اكم بالشاهد واليمین 
إلا الح والقصاصى لاإجاع ابي لا يجان بذلك». 


VE 


بقرة: ۲۸۲] والزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد لا عي 
ومذهب الجمهور أقوى لا تقدّم من وجوه الترجيح؛ ولأنً الناسخ والمنسوخ 
يلزم وروردهما عل عل واحد وهذا غير متحمّق في الرّيادة على النَص إذا 
شَلّم جَدَلّا أن الزيادة على التّص نسحب وقد تقدّمت المسألة في حكم نسخ ما 
يتوقف عليه حة العبادة» وكذا نسخ القرآن وا خبر المتواتر بخبر الأحاد". 


[ في ترجيح الخبر بحسن النسق ودقة التقصي ] 


# قال ایا م لله ي [ ص :]۳۳١‏ 


ترجیح باعتبار حال الراوي» وهو آن یکون راوي 
أحد ارين 2 سياق للحديث, وأبلغ استقصاء فيه من غبره؛ لألٌ حسن السياق 


0 


دفتح الباري» لابن حجر /٥(‏ ۴۲۸۱) «تیلی الأوطار» للشو کاتی (۱۰/ ۲۸۲). 
() انظر هذه السالة مع مصادرها الأاصولية في (صى .)۴٤١‏ 
(۴) انظر هذه المسالة مع مصادرها الاصولية في (صی ۴۷۲). 


ا 
دلي على اهتهام الراوي با يرويهء الأمر الذي بجعله راجحا على معارضه» 
قال الحازمي: « لاله يحتمل أن يكون الراوي الآخر - آي: غير التقصي - سمع 
بغغن القصّة فاعتقد أن ما سمعه متتل بالإقادة ویکون مرتبطًا بحدیث آخر 
لا یکون هذا قد تنه له». 


عبد اله دزت قا لبنّ َح رول الله 8 بج 
عل الان في حديث آنس بن مالك #: ‹ آنه صمح رول لله 48# يبي 
باج وَالمَمْرَة يبعا لان جابرا تقی صف احج من ابتدائه إلى انتهائه 
)١(‏ انظر المصادر لاصو( 
«الاعتبار» للحازمي (0۷). 


عل هامش دالإشارة» (۴۴۹). 


(۳) اعرجه مسلم في دالحج» (۱۵۸/۸) یاب وجوه الإحرام» ویو داود ي «الناسك» (۲/ ۲۸۲) 
باب في إفراد اله والساتي في «اطج» (/ ۲۱۹۴ باب في الهلة بالممرة من حديث جاپر 
ابن عبد الله ت . 
غير ال صفة الإفراد العروقة اليوم بان بحرم بالج ثم يفرخ منه ثم يخرج إلى أدنى حل فيحرم 
منه بالعمرت فهذا الإفراد لم يفعله هك ولا أحد من الصحابة الذين جوا معهه بل ولا 


غیرهم کہا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ئي «جموع الفتاوی> ۸٩/۲١١‏ 

() اخرجه مسلم في «الحیج» (۲۱۹/۸) باب الإقراد والقران وأبو داود قي «الناسك» (۴/ ۴۹۱) 
باب الإقرانء والترمذي في الححّ» (۴/ (۱۸١‏ يباب المع بين احج والعمرة؛ والتساني في 
<الحج» (/ )١۵۰‏ ياب القران وابن ماجه في <التاساك» (۴/ ۹۸۹) باب من قرت احج والعمرة 
من حدیث آنس بن مالك © 


یک الانارة شرح کتاب د الإشارت 5 
فدلّ ذلك على اهتهامه وحقظه وضبطه وعمله بتفاصيل الحادث النقول وأسبابه 
ج جوز له آنه لم یعلم سببها'*. 

ومثال آخر لتقديم رواية الأحسن سياقًا ونسمًا في مسألة الأذان والإقامة 
في الجمع بين الصلاتين بمزدلغة فقد تعارض حديث جابر بن عبد الله ظا 
آل ای 43 آتی المُزلقة قصل ب ' 


(۱) «إحکام الفصول» »)۷٤۲(‏ «النهاج» كلها للباجي (۲۲۷).[انظر: دالاعتبار» تلحازمي (10۷. 
(۲) وني مسالة افضلية راع | إذا فرد احج بسفرةء والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران 
تع الخاض بسفرة واحدةء قال ابن تيمية: + وهذا هو الإفراد الذي قعله أبو بكرء وعمر» 
بختاره للناس» وكذلك علي #؛ [«مجموع الفتارى» لابن تيمية ,])۸١ /۲١(‏ ئا إن 
اراد ان بجع بين النسكين (الحج والعمرة) بسفرة واحدة وكيم إلى مكة في اشهر الج ول 
يسق اهدي فالتمتع أفضل له؛ لان الي قت أمر أصحابه الذبن حَجُوا معه أن يش خوا الح 
إلى عمرةء ويتحألوا فتقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا يتقالهم إا إلى الأافضل؛ للبم افضل 
الأمة بعدهء ئا إذا اراد أن جبمع بين النسكين بسفرة واحدةء ويسوق اهدي فالقران افضل؛ 
لان الي و ساق اهدي ورد وفع الأافضل اقتداء به ك؛ لان ال اخحار له الافضل» 
وهلا التفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية يزيل الاضطراب الحاصل بين الفقهاء وقيه تجتع 
كل الأدلةء ققدم فضل النسك باعتبار الشقة والصعويةء ثم بحسب توق اهدي من غدمه 
فلكل واحي أفضايته في موضعه ومتاسيته. [اللصدر السابق المزء تقسه/ .]۸١‏ 
(۳) آخرجه سام في دالج» (۸/ ۱۷۰ باب عة نبي اگ وآبو داود في «التاسك» (۴/ ))٥۵‏ 
ج التي اققا والنساتي قي دالأذان» (۴/ (١١‏ ياب الأذان أن جع بين الصلاتين 
بعد ذهاب وقت الأوئی منهاء واین ماجه في <الاساك» (۲/ ۱۰۲۲) باب حجّة رسول اله 8 - 


وتن د 


OR CE 
8 عل غیره؛ لان جابرا کان أکثر الناس استقصاء في روايته لح الرسول‎ 
وأحسن نسقًاء فجاءت روايته منتظمة» وارتبط بعض ألفاظها ببعض» فقد‎ 
وأتقنھا فهو أولى بالاعتاد"» وهذا بخلاف مذهب‎ ® E 
مالك لله حيث رُح حديث ابن مسعود 6# على غيره لاشتماله على زيادة‎ 
من حدیٹ جابرین بداد ک.‎ = 


)١(‏ اموجه البخاري في «الحج» (۳/ ۵۲۴) باب ابجع بين الصلاتين بالزدلفة من حديث اسامةة 


ابن زید . 


)٨(‏ رجه البخاري قي «الحج» »)٥۲٤/۴(‏ پاب اقام لكل واحدة منهياء موقوقًا عن 
عبد ال بن سرد 
(۴) انظر: دالحلی» لابن حزم (۱۲۹/۷)» «التي» لابن قدامة »)٤۱۹/۴(‏ «المجموع» للنووي 


n 


ك الإنارة شرح ستاب د الإشار 


غير منافية فتعبن قبوهاء ولاه قد روی عن عمر 4# فعله لذلك قال باه 
ججمع بينهما بأذانين وإقامتين» وقد جع بعضهم بين هذه الروايات بالتخيبر. 

ولعلّ أرجح الأقوال مذهب الجمهور لا اشتملت عليه رواية جابر ابن 
عبد الله © من وفاء الألفاظ بالمعنى كبا تضكّنت رواية جابر زيادة الأذان 
ق هاء لذلك تُرجح على رواية أسامة آنا 
ابن مسعود © فهي موقوفة عليه وهي من رواية الكوفيّن فلا بُصار 
إليها مع ما ثبت مرفوعًا من رواية أهل المدينة” اللي #8 1 بح إا رة 
واحدة لذلك لا يصار إلى التخيبر بين الرواياتء قضلًا عن عدم 


وهي زيادة غير منافية 


رواي 


[ في الترجيج بسلامة سند الخبر من الاضطراب ] 


# قال الباجي خالل في [ص :]۴۳١‏ 


والاخرمضنطرا. فيَکون السام أَوْتّی؛ أن ذَ ِڪ يدن على اثَقَاقِ 


(a) 


(۲) «قح الباري» لابن حجر .)٥۲١/۴(‏ 


# ارقن كتا الارن و ل | 


[م] وهذا وجة من وجوه الترجيح باعتبار مجموع السَنّد وهو الترجيح 
بسلامة السند من اللاضطراب والاختلاف""» والحديث المضطرب هو ما رواه 
واحدٌ أو أكثر على أوجي مختلفة متساوية بحيث لا يمكن الجحمع بينها ولا 
التوفيق» ولم يعلم لأحدها مرجُح» وقد يقع الاضطراب في السند كا يكون 
في التن» وقد يقع فیا۰ وقد قدّم الجمهور ما سَلِمّ سندّه من الاختلاف 
والاضطراب على ما اختُلف فيه واضطّرب» لا في المضطرب من تنافر الألفاظ 
واختلافها بالزيادة والتقصان, الأمر الذي لا تتتظم فيه الرواية ولا ترتبط ألفاظها 

وقد مل له الصف في دإحكام الفصول» بنفس مثال الترجيح السادس ٠‏ 
ويمكن إيراد مثال آخر في مسالة لحوم اثر الأهلية 
ابن عمر فااقت آنه قال: تی الي 4 عن وم ار ال 
E‏ 
قال: « صا ز 


ثبت من حدیث 


() انظر الصادر الأصولية الب على امش «الإشارةء للباجي .)۴۴١(‏ 

(۲) انظر: حقيقة الضطرب أثواعه وحکمه في «توضیح الأفکار» لصنمانی (۲/ ۴). 

(۳) انظر (صی ۲۱۴) وئي «إحکام التصول» )۷٤۴(‏ «التهاج» کلاها للباجي (۲۲۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الذبائح والصيد» (۹/ )٠5۴‏ باب وم الحمر الإئسية ومسلم في «الصيد 
والذبائح» (۳/ ٩١‏ باب تمريم اكل وم لحر الإنسية من حديث هيد ال بن عبر ف . 


| انار شرح ڪتاب دالشارت 5 
گان ر کی کی نار ای کات ا 
یا رول اله صاب الك و1 


و 

نها ِن أجل جَوَالٍ القَرة واللديث يفيد جوا أكل لموم لحر الإنسية. 
وقد ذهب جا العلهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى العمل 

بأحاديث النهي لصُتهاء وكثرة رواتہاء وسلامتها من الاضطراب بيا حديث 

E‏ والاختلاف في سنده» قال البيهقي: 


حدیث مختلف في إسناده» وقال الخطاي”: «حدیث ابن أَبْجَرّ اختلف 


هذا 


(۱) أخرجه ابو داود في «الاطعمة» (4/ )١١١‏ باب في اكل موم الحمر الأهليةء واليهتي في «السان 
الکبری» في «الضحایا» (۹/ ۴۴۲) باب ما جاء في أل موم الحمر الأهلية والطحاوي في 
«شرح معاي الأثار» (۹/ ۲۰۴) من حدیث غالب بن أبجر #. والحدیث ضف ابن حجر 
في «الفتح» (۹/ (٨۵٩‏ والالباي في «ضمیف سنن آي داود» (۴۰۵) رقم (۴۸۰۹). 

(۲) «السئن الکیری» للبیهقي (۴۳۲/۹). 

)٣(‏ هو اپو سلبان حد بن عمد بن إيراهیم بن خطاب اطا التي الشافمي» کان إماقا في الفغه 

نيدة منها: «ممال السئن»» و«غريب الحديث»» و«إصلاح 


انظر ترجه قي: «ممجم الآدباء» لیاقوت (۲۹/4) «وفیات الأعیان» لابن خلكان .)۲۱١/۲(‏ 
«اللباب» لابن الأثير (1/ »)٠0۲‏ البداية والتهاية» لابن كثير )۲۴١/١١(‏ «طبقات الشافية 
اضي شهبة (1/١١)ء‏ «سير آعلام النبلاء» للذحبي (۱۷/ ۲۴)ء «طبقات الإسنوي» 
(۱/ ۲۲۳( «بغية الوعاة» لاسیوطي (۲۳۹) «طيقات الحقاظ > للسيوطي »)٤۰٤(‏ «شذرات - 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة Ao‏ 
في إسناده»'» وقال النووي: « هذا الحديث مضطرب غتلف الإسناد شديد 
الاختلاف لو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار» وقال۔ أيصا -: 


«واتفق الحفاظ على تضعيفه»”)» وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف» ومتنه 


E8‏ مخالف للأحاديث الصحيحة بالاعتماد عليها؛ فكان الأخذ با ضبط 
وحفظ أولی. 


[ في الترجيع بموافقة القرآن لأحد الخبرين ] 


ا ر rt‏ 
«والحَادي 
الاب والاَخَرْيُحَايِفة هَيَكُونْ الُوَافق لضًاهر الكتاب أَوْنّى » . 


[م] وهذا من وجوه الترجيح بام خارجيّ وهو: أن يوافقٌ أحدٌ الخبرين 
دلي آخرء واكتفى المصتّف بذكر موافقة ظاهر الكتاب له» وإن تقدّم في الوجه 


= الفعب» لابن الماد )١۴۷/(‏ «الرسالة اللستطرفة» للكعان (4). 
«ممال السنن» للخطای ۱۹۲/49) 

(۲) «شرح عل صحیح مسلم» للنووي )٩۲/۱۳(‏ 

(۳) «المجموع» للنووي .)٩/٩(‏ 

5) «قح الباري» لابن حجر .)٠۵٩/۹(‏ 


5 الإنارة شرح ڪتاب د الإشارة»‎ e 27 e 
الثامن ترجيح خبر ما يوافقه عمل هل الدينةء وإلى هذا الوجه من الترجيح‎ 
بام خارجيّ بها یوافق فیه الحدیث دلیًد آخر على معارضه ذهب جهور‎ 
العلهاء" خلاقا لأبي حنيفة وأي يوسف فلا يرجح بالدليل الخارجي» وإلا‎ 
تتساقط الأدلة عند تعذر وجود ما يرجح به أحد الدليلين ويترك العمل بهاء‎ 
بمعنى أنه لا يرجح بكثرة الأدلة في أحد الجانيين المتعارضين"» ومذهب‎ 
الجمهور أقوى؛ لان الظحٌ الحاصل من دليلين أقوى من الظنٌ الحاصلي من‎ 
دلي واحي» فيعمل بالأقوى لكونه أقرب إلى القطع؛ ولأنٌ الغرض من‎ 


(۱) انظر اللصادر الأصولية اقبئة عل هامش «الإشارة» (۴۴۷-۴۴۳۹)ء وجو الترجيح بامر خار بي 
لا علاقة الها بالسند ولا بالنن وإنها هي خحارجة عنهاء والها أثر في ترجيح أحد الليلين عند 
ن دلیاد آحر: من کناب او شه 


التعارض» ومن وجوه الترجيح بام خارجيّ موافقة اح اك 
ار جاع ار قياس ايكون احد اين قد عمل به كدر الأئة من السلف أو اكش الصحابة او 
ا©حلفاء أو اهل المديئة أو راوي الحديث او اقترنت به مارات الانحر. [انظر: «المدة» لإي يعل 
۱۰۹/۳( «النخول» للغزانی )٤۴۱(‏ «التمهید» للکلوفانی (۴/ ۴۱۷)» «الستصشی» للغزاني 
(۲/ ۳۹۹( «الحصول» للرازي (۲/ ۵۳۲/۲ ۵۹۱)» دالإبیاج» للسیکي (۳/ ۲۱۲( «إرشاد 
الفحول» للشوکان (۲۸۰)]. 

(۲) شهدت فروع الأحناف بعدم التزامهم برك الترجيح بكفرة الأدلةء بل صرح بعش الحتفية بال 
يرجح أحد الدليلين الحمارضين إذا وافقه القياش. [«كشف الأسرار» للبخاري (6/ .])۸٠‏ 
انظر: مهب الأحناف في هذه المساألة في «قح الغقار> لابن تجيم (۴/ .)٨۴‏ «كشف الأسرارء 
للبخاري (۷۸/6 ۸٩‏ 


النحریر> لباداشاء (۴/ ١۱ء )١۹۹‏ «قراتح الرحوت» 


للاتصاري ۲۰2/۲0 ۳۸۲1۰ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة Hor‏ 
في الظنٌ بمضمون أحد الدليلين المخعارضين» ولا كان 
ارجح به بص آن یکوت وصتًا ندا ني الدلیل الراجح أو دلیآا مسقلا 
في الدلیل الذي وافقه دليلٌ آخرء فوجب ترجیځه على معارضه 
وهو معئى الترجيح بكثرة الأدلة. 

ومثاله: مسألة الاستعا بکافر لقتال کافر فقد ثبت من حديث عائشة 


ظفل أن الي ا قال لرجل مُشرك يريد أن يصيب معه: ُن بال 
والذي یدل على آنه لا 


ورشولو؟ :ازغ ناشين 


ميه وُو مغر ك فإنه يدل على جواز استعانة الإمام في الغزو بالكافر. 


(1) رجه مسلم في «الجهاد والسير» (۱/ ۱۹۸( باب كراهة الاستعائة في الغزو بالكافر» وأبو 
داود في «ابجهاد» (۴/ ۱۷۲)ء باب تي المشرك یسهم له والترمذي في «السیر» (۱۲۷/4)» باب 
ما جاء في عمل الأ یغزون مع السامین» واین ماجه في دابفهاده (۲/ ۲۹٤۵‏ پاب الاستمانة 


بامشرکین من حديث عائشة ت 
(۲) أغرجه اليهتي في «السیر» (۹/ 5۴ )ياب الرضخ من يستمان به من آهل اة من حديث اين عباس 
لكك قال اليبهقي: «تفرد بهذا اسن بن عبارة وهو متروك. ول ييلغتافي هذا حديث صحيح » 


(۳) قال الیبهقي في دالستن الکبری» (۴۷/۹): « وشهود صغوان بن آمية معه نّا وصقوان مشر ك 
قله معروف فیا بین آهل الغازي». [انظر: داتلخیمی اطییر» لابن حجر (۴/ ۰۱۱۰ /٤‏ ).= 
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وقد ذهبت جاعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز استعانة المسلمين بالكفار 
في قتال الكفار» ترجيحًا لحديث عائشة #5 على حديث ابن عباس ظف؛ 
لان ظاهر القرآن الکريم يده في قوله تعای: «وآن َمل ل إلكيير ع 
ومني بيذ ل € [سورة النساء]ء وقد ذهبت الأحناف والادوية إلى العمل 
بالنسخ لدفع التعارض» ورأوا أ حديث ابن عباس اة ناسخ لحديث 
عائشة 8ة لذلك أجازوا الاستعانة با مشر كين في القتال» ويؤيّدون ذلك 
IEE‏ وَمُم دامن 
وَرَايِكمْ ٠”‏ ويُقَوّي ذلك أن خزاعة خرجت مع رسول الله 44# على قريش 
عام الفتح» وفكروا دالسييل» باليد. أي: أن تكون اليد- وهو كناية عن الظهور 
خلبة والتسليط - للإمام الذي يستعين بالكافر". 


ودالاعتبار» للحازمي (۰۴)]. 

(۱) انظر: الغني» لابن قدامة (۸/ .)٤۱۴‏ «الحل» لابن حزم (۱۱۴/۱۱)» «شرح مسلم» للنووي 
۱۹/۱ «سبل السلام» للصنمانی /٤(‏ ۹۷)ء «تیل الأوطار> للشو کان (4/ .)٠۴١‏ 

(۲) قال ابن حجر في «التلخيمى البير»  :)٠١١ /٤(‏ الاستمانة كانت نمنوعةء ثم رلحص فيها 

الشاقمي» 

(۴) آخحرجه آبو داود في ابهاد» (۳/ ۲۱۰) باب قي لح العدو. واین ماجه فی «النتن»> (۲/ ۱۳۹۹) 
باب اللاحم من حدیث ذي طبر #» والحدیث صځحه الالبانی في دصحیح سنن آي داوده 
(YW :pay VV‏ 

.)٠۲١ /۹( انظر: «نیل الاوطار> للش وکات‎ )٤( 


وها آقربهاء وعایه نر 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


a 


والظاهرٌ من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مُشركًا مُطلقًا لحديث 


عائشة <4 وموافقته لظاهر القرآن» ويؤيّده ما رواه 


ِ پار 
۲ وقد أخرج الشيخان عن البراء ® قال: ,ج 
: یا رشول اله اال ا اسيم ؟ قق : شيم م 
ل :عمل لیا اجر گییا»؛ ولال 
حديث عائشة <8 صخُته» وما يعارضه فدونه في الصّحة والثبوت 


فتعلّر اأعاء السخ”. 


ما الأدلة الأخرى فقابلة للتأويل» فهي إمّا حمولة على خروج المشرك 


(۱) ارج اد (۳/ .)٤۵٤‏ والخاکم قي «الستدرك» في دابجهاد» ۱۴۲-۱۲۱/۲( والییهتي في 
«السنن الکیری» (۴۷/۹) والطحاوي في «الشکل» (۳/ ۲۴۹( وصكحه الألبان في «الاسلة: 
الصحيحة» (۹۲/۳) برقم:(۱١۱۱).‏ 

(۲) أخحرجه البخاري ثي «الجهاد» (۹/ )۲١‏ باب عمال صالح قبل القتال» ومسلم في <الإمار» 
برقم (۵۰۲۳) باب کثرة الاجر عل القتال» وأحد في «مسنده» /٤(‏ ۲۹۱) من حديث البراء 
ابن عازب ۰ 

(۳) «الاعتبار» للحازمي (5۰۲). 


ك الإنارة شرح كتاب د الإشارة 5 


ن» أو لإظهاره الإسلام أو حمل على الحاجة أو شدَّة 


(۱) قال ابن حزم في «المحلى» :)1١۴/١(‏ ءما دام في أهلى الدل متمة قان أشفوا عل الكة 
واضطروا ولم یکن خم حیلة فاا باس بان یلجتوا ل امل ا خرب وان يمتنعوا بأمل الذّمة ما 
آیقنوا آنہم في استتصارهم لا یوون مسا ولا ذبا ئي دم آو مال أو حرمة ع لا بحل برهان 
ذلك قوله تمالی: کد قن ل کا عم تک إل تاتنتلينئة و 6 وهذا عموم لكل من اضطر إليه 
إلا مامتع منه نص آو إجاع؛. 
قال الثووي في «شرح مسلم» (1۹4/1۲): , 
الاي في السالمين ودعت الاجة إلى الاستماتة به استمين يه واا يكره ول الحديتين ملل 
هين الین 


الشاقمي وآخرون: إن كان الكافر حسن 


#الإنارة قن كتا انارت کول | 


باب 
ترجيجات المتون 
تنقسم وجوه الترجيح باعتبار متن الحديث إلى ما يتعلّق بلفظ الحديث 
أولاء وما تعلق بدلالة الحديث ثانياء وما يتعلّق بمدلول الحديث ثاًا. 


[ في الترجيح بسلامة متن الخبر من الاضطراب ] 


e د‎ a 


ا ذَيك دَلِيلٌ الحفْظٍ 


ن السَالِمٌ من الاضطرًاب ا 
والإتقان». 


[م] فهذا وجه من وجوه الترجيح باعتبار التن يتعلّق بلفظ الحديث 
حیث رجح ما سلم لفظه حفظه على اللضطرب لا قي المضطرب من تنافر 
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الألفاظ واختلافها بالزيادة والتقصانء الأمر الذي لا تنتظم فيه الرواية ولا ترتبط 
ألفاظها بعضها يبعضء لذلك كان ال بكة ما سلم من الاضطراب يقوى 
في التفس ما اختلف لفظه؛ لأنً احتلاف اللفظ يودي إلى 


ویغلب» ویضعف 


اختلاف المعاني ویدل عل قل 
ويصلح لتمثيل هذا الوجه من الترجیح ما تقدَّم من حدیث عبد الله بن عُكَيّْم 
قال: ِن رول الله 4# كب إل جُهبة قبل ته مه أن لا وا ِن 
عل تحريم الاتغاع بجلد اليبة 
ویعارضه حدیث ابن عباس «[#: إا بع الاب مذ هره الذي يدل 
على جواز الانتفاع بجلد اليتة بعد الدباغ» وقد رجح الجمهور حديث ابن 
عباس ةا دة مرجحات ذُكرّث في الوجه الرابع من الترجيح بالسند 
ومنها: اضطراب متن حدیث ابن عکیم» فإنه روي تاره 
وبأربعين يومًاء وبثلائة أيام» وتارة من غير تقييد» وحديث ابن عباس طف 
سام من الاضطراب» وهو أولى بالتقديم؛ لان ذلك دليل ا لحفظ والإئقان". 


ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في الرواية» 


التقیید بشهر أو شهرين 


۱( «احکام الفصول» )۷٤(‏ دالتهاج» كلها للباجي (۲۲۸). 
(۳) تفم ریه انظر: ( ص .)٤٩‏ 
() انظر اللصادر الاصولية الثبنة عل مامش «الإشارة» (ص ۴۴۸) والمصادر اللذكورة ي الوجه 


الرابع من الرجيح بالسند (صى .)٠١١‏ وحريّ بالتية إل أ الزيادة في متن الحديث لا توجب = 


رجه انظر: (صی ٥٩‏ 6). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة EES‏ 


[ في ترجيح الخبر المتضمن حكمًا منطوقًا به ] 


# قال الباجي له في [ص ۳۳۸]: 

«والثاني: ن يَكُونَ ما قَضَمَتَة اَحَدُ الحَبَرَيْن مِن الحُكّم 
مَنْطُوقًا به والاَحَرُ مُحَمَلا هَيُقَدم ما يُثَْقٌ بحُكّمه؛ أن 
القَرَض فيه بين وَاحَقَصُود فيه اجى ؛ . 


[م| وهذا وجة آنَرٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلّق بلفظ 
الحديث» وقد مل له المصتف بحديث آنس بن مالك # أن الي 4 
بح الع" الذي يدل على وجوب الزكاة في مال 


قال: وني الركَةا 


اضطرايا حتى يدم عابها الحديتٌ لمرد عن الزيادة؛ لان الزيادة في المحن في معتى خبرين 
متفصلين؛ لأ ما اتفقًا عليه لر يقع قيه اضطراب ولا اشتلاف. وإنا اتفراد احدها بزيادة عل 
صاحبه» فهو بمثابة انفراد بخیر آخر. [«[حکام الفصرل»> ])۷٤٩(‏ 

)١(‏ المراد بائركة الفضة والدراهم المضروية منهاء واصل اللفظة الوَرق» وهي الدراهم المضروية 
خاصًةء فحذفت الواو وعوض متها اهاءء وتجمع الرقة عل رقات» ورقين. [«التهاية» لابن 
الائیر (۳/ ٣٥4‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «الزکاة» (۳/ ۴۱۷) یاب زا الغنې وآبو داود في دالزکاة» (۲/ ۴۱۴) پاب 
في زكاة السائمة والساتي في دال زکاته (۵/ ۲۷) باب زكاة الغنم من حديث ئس بن مالك © 


٠.‏ سك الإنارة شرح كتاب د الإشارة 
الصبي''» ويعارضه حديث علي بن أي طالب $@: أن الي 4# قال: 


۲ الذي یدل عل عدم تايف المي 0 وخبر 


أنس بن مالك 4# مُقدّم عليه؛ لان إيجاب الزكاة في المال» وأ كمه 
منطوق به غير حتمل» وخبر علي بن أي طالب © ليس فيه نفي الزكاة عن 
المال وإنما فيه نفي وجوبها على الصبي» وإنا تجب الزكاة في مال الصبي عل 
وله من آب أو وَِييّ أو حاكم» فكان المقصود في حديث آنس 4# الدال عل 
وجوب الزكاة في مال الصبي أجل» والغرض منه أ وضع 


)١(‏ مسالة وجوب الزكاة في مال الصبي واللجدون غتلف فبهاء ويرجع سيب اخخلافهم إلى 
مفهوم الزكاة الشرعيةء هل هي عبادة كالصلاة والصيا آم هي حى واجب للففراء عل 
الأغنياء ؟ فمن قال: إنها عبادةء اشترط قبها البلوغ» ومن قال: إنبا حت واجب للفقراء 
والمساكين في أموال الأغتياء لم يعتبر في ذلك البلوغ من غيره. [«يداية المجتهد» لابن رشد 
(rte/0)‏ 


(۲) اغرجه ابو داود تي «الندود» (4/ )٥۵۸‏ باب الجنون یسرق آو يصیب حدًاء والترمذي في 
«الحدود» (4/ ۴۲) باب ما جاء فیمن لا جیب عليه ا لحه وابن ماجه ئي «الطلاق» )٠۸/۱(‏ 
باب طلاق المعتوه والصغير والائم من حديث علي ® والحخديث صخحه الألباني ثي «صحيح 
الجامع الصعير» (۱۷۹/۴) وز الغليل» (۲/ .)٠‏ 

(۳) «إحكام القصول» »)۷١١(‏ «النهاج> كلاها للباجي (۴۴۸)ء وانظر المسالة قي اللصادر 


الاصولة 


ية على هامش دالإشارة» (۴۴۸). 


#الإتارة شنج كتا رالنان کو 


[ في ترجيح الخبر المستقل بنفسه ] 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلق بدلالة الحديث» حيث يرجح ما 
كان مستقاا بنفسه مستَغنيًا عن الضمير فيه على الأخر المفتقر إليه؛ 


حلاف الأاصل» فالأاصل استقلالٌ كَل نص بالإفادة؛ ولان الستقل بنفسه معلوم 
المراد منه» والمحذوف منه قد يلتبس فيه ما هو المضمر منه» ولان الاستقلال 
حقيقة والإضمار مجارّء والحقيقة مُقدّمةٌ على المجاز”» وم له لصتف بقوله 
تعالى: < ايشا قح والقرةيقو € [البقرة: »]۱۹١‏ حيث إل الالكيةً يستدأّون بها 
على أن الحصر بمرض لا يتحللٌ دون ايت فيعارضهم الأحناف بقوله تعال: 


(1) انظر المصادر الأصواية المبنة على مامش «الإاشارة» (۴۴۸). 


(۲) المحصر برو شی یطوف بالییت ویسمی بین الصقا والروة هو ذهب ابن عمر )= 
ر مرق لا عل حن 


سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
ون نيرغ ق انعبر 
لا تحتاج إلى ضمير» وآيتكم تفتقر إلى ضمير بم الكلام بهاء وهو قوله تعالى: 
ن انيرم 4 حلم (قا انبر ممتي €» وما لا يفتقر إلى ضمي أو 
بالتقديم عا يفتقر إليه؛ لن المستةّلّ بنفسه متيقّن المراد منه» بخلاف المحذوف 
ربها التبس واختلف فيا هو مقر فيه فوجب تقديم المستقِلٌ بنفسه؛ لأنه لا 
يحمل التأويل. 


وتي € [البقرة: ١1۹]ء‏ فيّجيب المالكية؛ بن آنا 


[ في الجمع بين الخبرين باعتبارالحال ] 


# قال الباجي نله في [ص ۳۳۹]: 
«والرًابع: أن ْمَل الحَبَرآن في مَؤْضع الخلاف 
اح الأخر في ڌيڪَ اصرح 
الهّمَّا أؤلى من اطرَاح أَحَدِهمًا». 


آما سیچ مدا - في حقيقة الأمر - تحت باب الترجيح» وإنا 


هو من أوجه المع بين الدليلين الخعارضين» ويظهر ذلك با مل به المصتّفُ 


= وليه ذعب مالك والشاقعي. [<المتقی» للباجي .])۲۷١/۲۴(‏ 
(۱) «إحکام القصول» )۷٤۷(‏ دالتهاج» کلاها للباجي (۲۲۸). 


E 
ان المرأة لا يصح أن تنكح نفسها إلا بول" لقوله‎ 
ارشه اني بقوله :لآم حن‎ 
إن معنی کونہا «أحت بنفسها من ولبها‎ : 
أنه ليس له إجبارها على النكاح ولا إنكاحها بغ وإنما له آن يزوْجّها‎ 
بإذنها من ترضاه» ولیس ها هي آن تعقد على نفسها نکاحاء ولا تباشره» ولا‎ 


اوی کاب دای 
في استدلال المالكي 
:لا نگاح إلا 


(۱) مذهب مالك اشتراط الولاية عل الزواج» وهو مرو عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
واي هربرة وعائشة #لةء وإليه ذهب سعيد ين المسيّب والحسن وعمر بن عيد العزيز والشافعي 
في العقد. [اتظر: «الأم» للشاقعي .)١۳ /١(‏ 


واحد وغیرهم خلاتًا لاي حنيقة فاته | 
«الهذب» للشیرازي (۳۹/۲). «افقدمات المهدات» لابن رشد (۱/ »)٤۷۱‏ «التقی» للباجي 
(۳/ ۲۷ «الغني» لابن قدامة .)٤٤۹/3(‏ <تیین القاتق» للزیلمي (۲/ 1)۱۱۷. 

)٤۰۷/۳( پاب قي الوڼي. والتر مذي في «النکاح»‎ (٥٨۸ /( اخرجه اپو داود ني النکاح»‎ )٧( 
باب لا تکاح إلا برل‎ )٠۰۵/۱( پاب ما جاء لا تکاح إا بوليں وان ماجه في «النکاح»‎ 
واحد (4/ ۰2۹۴ ۱۴ ۱۸). والدارمي (۲/ ۱۳۷ والدارقطني (۲۱۹/۳) واليبهقي‎ 
. من حديث اي موسى الأشعري ف‎ )٤٤۹( والخطيب البغدادي في «الكقاية»‎ (١۷ /۷( 
والحديث صحيح بطرقه وشواهده. [اتظر: «تصب الراية» للزيلمي (۴/ ۱۸۴)» «التلخيم‎ 
.])۲۴١ /٩( «إرواء الغلیل> للالبانی‎ (۱١۲ /۴( الحبیر» لابن حجر‎ 

(۴) رجه مسلم في «النکاح» (۹/ ۲۰) باب استدذان الب قي التكاح» وآبو داود في «النكاح» 

والترمذي قي «النکاح> (۴/ )٤۱٩‏ باب ما جاء في استتیار البکر 

والتّب» والنساتي في دالنکاح> (/ )۸٤‏ باب استتذان البکر في نفسهاء وابن ماجه في «النکاح»> 
)باب استتار البکر وال 


0 ۷ ) باب قي 


من حدیث ابن عباس کک 


n £ £‏ الإنارة شرح كتاب د الإشارة» 8 
أن تضع نفسها عند غير كفي ولا أن نولي ذلك غير ولیها"» بمعنی آنه 
يحمل دليل الالكي على صِكّة العقدء وحمل دليل الحتفي على الإرادة دون 
العقد» فيستعمل الخبران جيعًا“. 

ومن هذا امال يظهر أن هذا الوجه من قبيل الحمع بين خبرين متعارضين 
ورا عل شيءٍ واحٍ بځکمین غتلفین» فیجمع بینهها بتنزیل کل واحٍ من 
الحكمين على حال يختلف عن حال الأسّر وهذا النوع من الجمع يسمى 
ب دالجمع باختلاف الحال>' یرت الخكمين المختلفين كليهما» 
قال الباجي في «النتقی»: ‏ فلگُل واحلٍ متها حق في عق النکاح» ووجه کونپا 
حت به أنها إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه» وإن كرهه الول ورغبته الأيم 
عرض على الولي العقدء فإن أبى عَمَدَةٌ غيرّه من الأولياء أو السلطان» فهذا وجه 
کونها أحق به من ولیها"»» وعلیه یکون العمل بالدلیلین کلاًني موضعه» ويم 
ذلك من خلال القرائن والأدلة التي ترشد إلى موضع كل متها 


قيه التعارض 


۱ «التتقی» للباجي ۲۹۹/۴( 

(۲) «إحكام الفصول» (۷6۸)ء دالهاج» كلدما للباجي )۴۲١(‏ والأحناف لا يصار عندهم إل 
الحمع إلا إذا تعذر الترجيح ويكوت الجمع بقدر الإمكان للضرورة. [انظر: المصادر المبنة عل 
هامش «الإشارة» (۳۳۹)]. 

(۳) :وقد تقدم بیان هنا الثوع من المع انظر: (صی ۱۱4-1۱۴). 

(8) «التتقی» تلباجي .)۲۹٩/۳(‏ 


ها ویعارضه حدیث عِمْرَانَ : 


هر فيم الم فهو يدل على ذم من 
ياي بالشهادة قبل أن يسأها على حلاف الحديث الأول الذي امتدحه بأنه خير 
الشهداءء وقد جمع جماهير العلهاء بين الحديئين باختلاف الحال» وذلك بإنزال 
كل واحيٍ منهما على حالة تخالف الحالة الأخرىء» فحديث عمران بن حصين 
4 برل الذمٌ فيه على من سارع بالشهادة في حق آدميّ وهو عام بها قبل أن 
شال الشهادة صاحب ا المدح برل على حالة من كانت عنده شهادة 
لآدمي ولا یعلم بہا صاحبها ,ه بها ليستشهده عند القاضي إن أراد"» أو 


() انعرجه مسلم في «الاقضية» )۱۷/۱١(‏ ياب بيان خير الشهردء وابو داود في «الاقضية» 
۲۱/8( باب في الشهادات» والترمذي في «الشهادات» (4/ )١٤‏ باب ما جاء في الشهداء 
آییم خیر» وان ماجه «الاحکام» (۲/ ۷۹۲) باب الرجال عنده شهادة لا یعلم بها صاحبهاء 
وآحد في «المسند» (6/ ۰۱۱ /٥‏ ۱۹۲) من حدیث عالد اني چ . 

(۲) اغرجه البخاري قي «الشهادات» /٥(‏ ۲۵۸) باب لا يشهد عل شهادة جُْر إذا شهد» وسسلم 
أي «فض الل الصحابة /١١(‏ ۸۷) ياب الصحابة ثل الذين يلونب والترمي في <الفتن> 
(6/ ۵۰۰) باب ما جاء في القرن اثالث واحد قي داللسنده 8۴۳۹۰۲۹/60 .)٤٤۰‏ 

(۳) قال النووي في <شرح مسالم» /٠١(‏ ۸۷): « وياشحق يه من كائت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة = 


س الردارة شرح کتاب د الاد 
بموت صاحبها العالم بها وبخلف ورثة فيأي الشاهد إليهم و إلى من يتحدث 
عنهم فيعلمهم بذلك» وقال ابن حجر: « وهذا أحسن الأجوبة». 


[ في ترجيح الخبر العام المحفوظ ] 
# بقول الباجي ل في [ص ۳۳۹]: 


والاخَرمفَقًا تا على تخصيصهء فَيكُون اعلق بعُمُوم تم يُجْمّع 
على تخلصبیصه ونی ». 
[م] وهذا وجه َر من وجوه الترجيح باعتبار المئن تعلق بلفظ الحديث» 


رق الله تعالىء فياني القاضي ويشهد بها وهنا مدوح إلا إا كائت الشهادة بح ورأى الصلحة 
في السترء هذا الذي ذكرئاء من ابجحمع بين الخديئين هو مذهب اصحابنا ومالك وجاهير العلهاء 
هراپ 

(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۵/ )۲٣۰‏ قال النووي في «شرح مسلم» (۱۲/ ۱۷): « وقد تال 
العلماء هذا تأاويلات أصحها تأويل أصحابنا ئه عمول عل من ممه شهادة لأدمي عالم يا 
قیأتي فیشهد ہا قبل آن تطلب مته والثاني: أنه حمول على شاهد الزور قيشهد بها لا أصل له 
ولم بستشهد» والثالث: أنه مول عل من يتصب شاهتًا وليس هو من أهل الشهادة والرايع: 
أنه محمول عل عن يهد لقوم بابجتة أو انار من غير توف وهذا ضعيف». [انظر: «معال 
الستن» للخطای (۲۲/6)» «قتح الباري» لابن 


ID) 


Eu 
وهو أن يُرجُح العامٌ الحفوظ الذي م بخص على الذي حُْصّص» أو يكون‎ 
العا الف في تخصيصه فإنه برح على العموم التفق على تخصيصهء وبمذا‎ 
قال الجمهور"» وتظهر أولوية العموم الذي بجع على تخصيصه من وجهين:‎ 
الأول: إن الذي دخله الخصيص قد ازيل عن تام ماه فكان جار‎ 
بخلاف الذي لم يدخله التخصيصُ فلم يزل عن تام مسّاه فان حقيقةٌ‎ 
والحقيقة مدمه على المجاز.‎ 
الثاني: إن الذي دخله التخصيص ضعي بالنظر إلى الاختلاف الحاصل‎ 
۴ في حُجية العموم بعد تخصيصه» هل يبقى حُجَةٌ فيا بقي من العموم آم لا‎ 
. والذي لم بخص أرجح للاتفاق على حُجُيّه بخلاف المخصّص, ففيه حلاف‎ 
وخالف في هذه المسألة صفي الدّين اندي والُبكي ومن وافقًهماء حيث‎ 
يقرٌرون أن العا اللخصّص مُقدَّمٌ على الذي م يدخله التخصيص لاعتبارين:‎ 


(۱) انظر: الصادر الأصواية الثبنة عل هامش «الإشارت» (۴۴۹). 
() فمذهب الجمهور آنه إذا حص الام بقي حُجُةٌ بعد التخصيص إذا كان التخصيص بمُبن أا 


وقال آعرون إذا حش بثکمل یکن خد و6 ع بمتقصل فلا یون عة وبه ال الکرعي» 
وفي السالة اقموال ارى. [اتظر: المد لاي الحسين (۴۸/1), «اليصرة» لاشيرازي 
(۱۸۷) دالمدة» أي يمل (3۳۹/۲)» «إحكام القصول» تلباجي »)۲١۷(‏ «سلاسلل الذمب» 
للزرکشي )۲٤٤(‏ «إرشاد القحول» للشو کان (۱۳۷)]. 

(۳) «الإبهاج» للسیکي (۳/ ۲۳۰( «جع ابخوامع امحل علیه» (۲/ ۴۹۷). 


ê 
 يذلاو الذي دخله التخصيصُ من العام هو الخالب والكثيرء‎ 
يدخله التخصيص ناد والغالب أرجح من التادر.‎ 
العامٌ الخصّص قد قلت آفراده حتى قارب النص؛ کل عام لا‎ 
بد أن یكون نصا في أل متناولاته» وإذا قرب من الال فقد قرب من التتصيص»‎ 
والنص أولى بالتقديم من الظاهر.‎ 

ومذهبٌ الجمهور أقوى؛ لأدً العا إذا دخله التخصيصُ وإن كان غالا أو 
قلت آفراڈه حتى قارب النص فإنه يصير جار ويضعف لفظه» والعامٌ الذي م 
يدخله التخصيص وإن كان نادزا في الشريعة إلا أنه باق عل فَُبه للاتفاق عل 
حُجّبّه؛ ولان دلالة العام غير اللخصوص قطعيةً على الصحيح» بيغا دلا العام 
ج القطعيّ على الظتّيّ» ولو كان العام الخصوص قد قلت 
فإ العام غي المخصوص نص في جيع متناولاته قطعًا 
بالأصالة إذا خلا من ورود احتهال» بخلاف العام الخصوص» فلذلك كان العام 


ن با یمنع اعتبار عمومو اوی ین | 

وقد مل له لصتف بآية وما متگث أيهم € [النساء: ۴]» فإنا ليست 
باقيةً عل عمومها يإججاع السلمين؛ لأ الأحت من الرضاع لات بملك اليمين 
بالاتفاق» لجاع الحاصل في أن عموم او مادگ هگ € بخصّصه عموم 


و 


وتوم ت َة € [النساء: ۲۴]» وموطوءء الأب لا تل بيلك 


رن با یمنع اعتبارً عمومه. 


# الإنارة شرح كتاب (الإثارة, ج کم ۹۹ 4 
الیمین بالاتفاق لاإجاع عل أن عموم اما مگ آيكة € خصّصّه عمو 
لتکو ماکح اؤ م تت آلتسآ € [النساء: ۲۲] آمًا عمو م آية 
وان موا بے الأتكتن 4 [النساء: ۲۳]. فإنها م يدخلها تخصيص 
فنقدّم على الآية التي دخلها تخصيص» وعليه فلا ججوز الحمع بين الأختين 
بمللك اليمين في التسري. 

هذاء والثالٌ الذي ساقه الصف غير وارڊٍ في تعاض خبرين عائين ونا 


أورد تعارض عامين من جهة الكتاب'". 


[ في ترجيح الخبر الذي يقصد به تشريع الحكم ] 


قال الباجي خخ في [ص 1۳۳۹ 
«والسادس: أن َكُونَ أَحَدُ الحَبَرَيْن يَُصَدُ به بيان الحُكّم 


() «إحكام القصول» (۷4۹) «التهاج» كلاها للباجي (۲۲۹)» ذكر الشتقيطي في «أضراء اليان» 
/٥(‏ ۷۹۲۔۷۳ خة وجو تي ترجیح عموم وان کخکشرا بے اتکی € عل عموم 9او 
تا ملگ ایگ € رڈ بها استدلال داود الظاهري وتن تبعه عل إياحته جع الاتين بمللك 
ليمت قراجعه. 

() ولع تصدير الصف للترجيح الحامس بإطلاق العمومين من غير تقييد هو الوجه الراد ليطابق 
الثال الذي أورده. 


سك الإنارة شرح تاب د الإ 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلّق بدلالة الحديث» حيث يرجح ابر 
الذي بقصد به تشريع الحكم على الخبر الذي لا بقصد به بیان الحکم؛ لانه آبلغ 
في المقصود وأبعدٌ من الاحتهال» ومعل له المصتف با استدلّ به الجمهور على 
طهارة جلود السباع بقوله 88: ١‏ أا إكاب الذي 
يعارضه ما استدلّ به الأحنافٌ على نمي اني 48 جود الجاع أن 
فر ٠»‏ فجوائه: ناخب الأول قصد به شرع الحكم أما خير الحنفية م 
یکن واردا على بیان ا لمکم وإنا النهي تقرٌر لاني افتراشها من ايلاء وا 
والتشبًه بالأعاجم ویحتمل أن یکون نهیه عن افتراشها تعبدًّا عصّاء وإن کانت 


(۱) تقدمت مسالة تأئير الدباغ بالطهارة في جلود ميتات الخيوان. [انظر: اللصادر الفقهية المبدة عل 
هامش الکتاب (ص .])٤۵۸‏ 

() تقدم تخرجیه في (ص ٩‏ ۲). 

(۴) اغرجه اپو داو في «اللباس» (6/ ۴۷۲) باب جلود النمور والسباع» والنساني في دالشع» 
۷١ ۷(‏ باب النهي عن الاتضاع بجلود السباع» والترمذي في «اللباس» )۴١١ /٤(‏ باب النهي 
عن جلود السباع» واللفظ له بزيادة: ن تفترش » من حديث أسامة بن مير هذ - والد آي 
اليح -. والحديث صححه الالباي في «الساسلة الصحيحة» (۹/۴) وقي «صحيح سنن أي 


داود» (۲/ ۵۲۷) وفي «صحیح الترمڈي> ..)۴۸٩/۲(‏ 


pW 
طاهرة فكان خبرٌ ا لجمهور أبلح تي الدلالة على المقصود وأبعدَ من الاحتال؟.‎ 


# الإتارة شرح كتاب « الت 


ومثال تحر ساق التلمساق في ترجیح حدیث جبریل في آنه: « صل 
العَضرَ صاز ظِلُ گل کی مل على الحديث الذي كت به الحنفيةٌ 


من او ارقت ية 


(۱) «إحکام القصول» (۷۹). «النهاج» کلاها للباجي (۲۴۰). و<المستصقی> للغزالی (۲/ ۳۹۷ 
انظر ها السالة في المصادر الأصولية اللبنة على هامش «الإشارت .)۴٤١(‏ 


(۲) هو جزه من حدیث لویل اخحرجه بو داود في «الصلاه» (۱/ ۲۷۲) باب ما جاء في الواقیت» 
والترمدي في دالصلاة» (۱/ 0۲۷۸ باب ما جاء ني مواقیت الصلات واحد في «مسنده» (۱/ ۴۳۴)» 
والحاکم في «الستدرك» (۱/ ۱۹۴) والییهقي في «السنن الکبری» (۱/ (۳۹٤‏ واین غزيمة 
في د صحیحه» (۱/ ۱۹۸( والدارقطې في «سنته» »)۲٨۸/۱(‏ والطحاوي في «شرح مماني 


الأثار» )۱٤١/۱(‏ من حديث عبد ال بن عباس ت. قال الترمذي: حديث حن 


وصځحه الالبای في «دصحیح ستن آي داود» (۱/ ۱۱۵ »)۱۱١-‏ وحدیث إمامة جیریل رواه 
جع من الصحابة لك [انظر: «تصب الراية» يلمي (۲۲۲/۱) وما بعدها]. 

اتظر: «تحفة الفقهاء» اللسمرقندي 
تیار> لابن مودود (۴۸/1)]. 


(۴) وهو إحدى الروايات عن أي حنيغة رواها حتد بن الحسن. 


إتارة شرح كتاب « الإشارة 


الهو وَالتَصَارَی فَمَالُوا: ما لت َر عَمَاّ 


بصیر ظل گل شيء مثلیه”. فجوابه: أنّ هذا الحدیتٌ قصد به ضرب الشل ولم 
یقصد به شرع الحکې وآما حدیث جبریل فهو مقصود بنفسه في شرع ا لحکم. 
B88‏ 


(۱) احرجه البخاري في «مواقیت الصلاة» (۴۸/۲) باب من أدرك ركمة من العصر قبل الغروب» 
والترمدي في «الامتال» /٥(‏ ۱۴) باب ما جاء في مثل ابن آدم واجله وامله» واحد في 
«مسنده» ۰1/۲0 ۱۱۱ ۱۲۹۰۱۲۱) والبغوي فی «شرح الست» (۲۱۸/۱۹) من حدیث 
ابن عر . 

(۲) انظر: «تیین الخقاتق» لازیلمي (۷۹/۱). 

(۴) «مفتاح الوصول» للتلمساني .)٠٤١-3۳۹(‏ وضمن هذا للمنى الترجيحي قال بعش الحتفية: 
رمح العبارة عل الإشارة» فان حديث اللإجارة ين لييان فضيلة هذه الأئةء وقيه الإشارة إل 
أذ وقت الظهر أكثر من وقت العصرء بان يقى الظهر إل 
ایو ینا لان و ای عند ال کل خي عله اکان وت العص ر اکر من وات الظیز: اک 
معارض بصلاة جبريل» وهو عبارة ترجُحت على الإشارة. [«البحر الحيط» للزركئي 
1ow/‏ 


a 


# الإتارة شرح كتاب « الد 


[ في ترجيح الغبر امؤثرفي الحكم ] 


# قال الباجي الله في [ص :]۳٤١‏ 
«والسابع: ان يکين حه الخبَرَيْنِ مُوَذَرَا في الحكم وَالآَحَرُ 
موقر فيه َيَكُون نوق اوتى؛. 
[م] وهذا وجة من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلق بلفظ الحديث» 
حيث يتضكن أحدٌ ا لخبرين إثبات ما ظهر تأثيرٌه في الحكم دون الآخر. 

وقد مل له الصف بها تدأ به ا حتفي في إثبات اخيار للمة إذا أعتقت 


أنبَرِيرة ‏ عيقَت وَرَوْجُهًا 


تحت ار برواية الأسود بن يزيد" عن عائشة #5 : 


(۱) هو ابو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس التخمي؛ الإمام القدوءء كان خضرما أدرك الماهلية 
والاسلام» ولم بر لني اء وكان راسا في العلم والعملء وهو معدود من كبار التابعين 
ومن آعیان ابن مسعود » ومن كبار أهلى الكوفة توفي سنة (۷ه). 
[انظر ترجته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٦0(‏ ١۷)ء‏ «التاريخ الكيير» لابخاري .)٤٤۹/۱(‏ 
<المارف» لابن قتية (4۴۲) «ابجرح والتمدیل» لابن ای حاتم (۲/ ۲۹۱). «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي (۷۹)ء «الاستيعاب» لابن عيذ البر(۱/ ۹۲). «أسد الخابة» لابن الأثر (1/ ۸۸) 
«البداية والنهاية» لابن كتير .)١١/۹(‏ «سير أعلام البلاء» لتحي )١١ /١(‏ «الإصابة» لابن 
حجر (۱/ ۱۰۹( دطبقات الحفاظ لسیوطي (۲۲)» <شترات الذهب» لابن الاد (۱/ ۸۲)]. 

(۲) هي بريرة مولاة آم المؤمنين عانشة يتت أي بكر ظك: كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوهاء 


n `‏ اودر ستاب 5لغار e‏ 
فيعارضه امالك برواية القاضم بن گا" وعروء 


س 


باعوها من عائشة © فاعتقتها تحت زوج ها يسمى معيتّاء قخيّرها الي ام فاختارت 

اقه وكان بّهاء وقصتها مشهورة في الصحيحين» وني شأنها ورد حديث: ١إا‏ الوَلاء أن 

وعاشت إل زمن يزيد بن معاوية.. 
[انظر ترجتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ )۴١١‏ <المستدرك» للحاكم )۷١/4(‏ 
«الاستیعاب» لابن عبد البر (6/ (۱۷۹١‏ «أسد الغابة> لابن الأثیر (/ (٤١۹‏ «سير أعلا» 
البلا لهي (۲/ ۲۹۷). «الإصابة» لابن حجر (8/ (۲۵١‏ «آعلام الساء» لكحالة(0۲۹/۱)]. 

(۱) اخرجه البخاري (٤١/۱٧‏ واپو داود (۲/ ٩۷۲‏ والترماني (۴/ ٤1۱‏ والنساتي (۸/ )۱٩۴‏ 
وابن ماجه (۱/ 1۷۰ واد في «مسنده» (۸/ )۱۸١ ۰۱۷١ ۰۱۷۰ ٤۲‏ والدارمي في 
«ستنه» )۱١۹/۲(‏ والییهقي في «الستن الکبری» (۷/ ۲۲۴) والطحاوي في «شرح ماني 
الاثار» (۳/ ۸۲) من رواية الأسود عن عافة فك 

۲) هو ابو د القاسم بن ثد بن اي بكر الصديق الفرشي ليمي البكري الدني» الإمام الافظ 
الحجّة من سادات التابمين» واحد الفقهاء السيعةء وأفضل أهل زمائه علا ادا وفقهاء وله 
مثاقب وجلة من الأحادیث توفي سنة (۱۰۷ه). 
(اتظر ترجته فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۱۸۷). «اناریخ الکییر» للبخاري (۱۵۷/۷). 
«ابجرح واعدیال» لابن آي حاتم (۱۱۸/۷). حوفيات الأعيان» لابن خلكان (0۹/4) «البداية. 
والنهابة» لابن کثیر .)۲١ ١/۹‏ «سير أعلام النبلاء» تلذعبي .)٥۴ /٥(‏ <طبقات الحناظ» 
اللسيوطي »)٤٤(‏ «شذرات الذهب» لابن الاد .])٠۴١ /١(‏ 

بن العوام القرشي الأسدي اللدني» من أجل علباء الابعين» واحد 

الفقهاء السبعةء كان ثقةٌ فقيهًا عالًا تا حُجَة كثرة الحديث. عالتا بالبر» توفي سنة (٩ه).‏ 

قي <الطبقات الکبری» لابن سعد /٥(‏ 1۷۸)ء <التاريخ الكبير» للبخاري )۴١/۷(‏ 

ابن آي حاتم (۸/ ۳۹۵)» «طبقات الفقهاء» للشیرازي .)٥۸(‏ دوفیات- 


mw 


س 
ّت وروجا عبد فخبرها رسول لله 4# 
والرواية الثانية أقوى؛ لان ضرر الق في انيار قد ظهر أ 
في الخیار وتخت په ولا يجري ڌلك في ا حر؛ 
به فالتعأق بالرواية الور وی 
ومن جهة أخرى فن القاسم وعروة سمعا الحديث من غير حجاب» 
فروايتهما معدم على رواية الأسود بن يزيد" مع ما فيها من انقطاع . 


# الإنارة شرح تاب « الإ 


الأعبان» لابن خلكان (۳/ )۲١١‏ «البداية والنهاية» لابن كتير (١١١ /١(‏ «سير آعلام 
النبلاء» لذبي »)٤۴١/4(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (۲۹) «شارات الذحب» لابن 
الماد 10۰۴/۱ 

(۱) أا رواية ابن القاسم عن عائشة ف ققد اخرجها مسلم (١٤١ /۱١(‏ وأبو داود (۲/ 1۷۲( 
والتسائي (۱١۵/70‏ واین ماجه (۱/ (٥۷۰‏ ولحد (۱/ ۱۸۰)» والذارمي (۲/ ٨۱۹۹‏ والیهني 
۷ ۲۲۰( والطحاوي ي «شرح معاني الأثار» (۴/ ۸۲). 
واا رواية عروة فقد اخرجها مسلم (۱۰/ )۱٤۷‏ واو داود (۲/ ۹۷۲). والترمڈي (۳/ »)٤٩۱‏ 
والنساتي (7/ (۱١‏ والدارقعلني (۲۲/۴) والییهقي (۷/ ۴۴۱). والطحاوي في «شرح معان 
الآثار» (۴/ ۸۲( 

۲( «احکام الفصول» (۷۵۰) «التهاج» کلاها تلباجي (۲۴۰) دالستصفی» للقزالی (۳۹۸/۲). 

(۴) رجه البخاري (۱۳/ »)٤١‏ ابو داود (۲/ ۷۲۴٩ء‏ والترمدي (۴/ (٤٩۱‏ والنساتي .)۱۹۳/٩(‏ 
وابن اجه (۱/ »)٩۷۰‏ وأحد /٩(‏ 4۳ء ۱۷۰). والدارمي (۲/ ۱۹)» والییهقي (۷/ ۲۲۴)» 
والطحاوي في «شرح معان الاثار» (۴/ ۸۴). 

() جعل الإمام البخاري لقظ د کان حرا 
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[ في ترجيح الخبر الوارد على غير سبب 


ا و ا 


تان اة ادر خر ته قان کنن آله مشو شت نه : 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلق بدلالة الحديث» بحيث يدم ا لخب 
الوارڈ على غير سیب على الوارد على سبب» كما يدم الخ لوار على سب 
على الوارد على غير سبب» فان الوارد على غير سب أرجح في غير السبب» 
والوارد على سبب أرجح في السيب"؟. 

ومتّل لذلك المصتّف االله باستدلال المالكية في قتل المرتدة" بقوله 


= السود مقلع وقول ابن عباس ک: دراه عبتاء صخ [«صحیح ابخاري» (۱۲/ 1۱)]. 


لتر هذا الاخلاف بين تقل أل المدينة وأهل العراق قي «شرح الشة» للبغوي (۹/ )۱١١‏ 


«فتح الباري» لابن حجر ])٤۰۷/۹(‏ 
(۱) انظر المصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة» .)۴٤١(‏ 
(۲) مذحب الجمھور انه افر 

والشاقعي وأحد» وهو مرويّ عن آي یکر وعلي؛ ویه قا 


ل عتا حدوث الد وبه قال مالك 


ین الرجال والنساء في وجوب ال 


الزهري والنخعي ومكحول وغرهم»= 


4 


“٤‏ فهو وارد عل سبب وهو تحریم قنلها في الحرب۳» 
في السبب» بينها حديث ابن عباس ت فإنه وارد على غير سبپٍ 
افكان أرجح فيه» قمعارضة ابر الآخر له يدل عل قصره عل سبيه. 


نة واصحائه إلى ان المرتدة لا تقل بال نجير على الإسلام بالحبس والفرب» 
وذهب راي ثالث إلى آنہا تسترق ولا تقتل. 
(انظر تفصیلى هذه السالة فی: «التفریع» لابن اغلاب (۲/ ۲۴۳۱( «الهذب» للشیرازي (۲/ ۲۲۴). 
«بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۹١٠)ء‏ «المغتي» لابن قدامة (۸/ ۴١٠)ء‏ «تحفة 
للسمرقندي (۴/ .)٩۳۰‏ «تیین الحقاتی» للزیلمي (۴/ ۲۸۴) «<الاختیار» لابن مودود .)۱٤۹/4(‏ 
«الفوانین الفقهية» لابن جزي (۴۵۰)» «مغني الحتاج» للشرییني (۱۴۹/6)]. 

۱( تقدم تخرجهء انظر: (ص (٠٤١‏ 

(۲) اخحرجه البخازي في «ابجهاد» )۱٤۸/٨(‏ باب ل التساء في المرب 
ومسلم في اهاد والسير» )٨۸/۱١(‏ باب تحريم قتل الثساء والصييان في الحرب: وأبو دارو 
فی دابجهاد» (۱۲۱/۴) باب قي قل التساء» والترمي فی دالسیر» (۱۴۹/6) باب ما جاء في 
النهي عن قتل النساء والصيانء وابن ماجه قي «ابجهاد» (۲/ )۹٤۷‏ باب الغارة والبيات 
وقتل النساء والصییان من حدیٹ این عر © 

(۴) قال النووي في «شرح مسالم» :)٤۸/١(‏ «اجع الملياء على العمل بهذا الحديث وتحريم قل 
النساء والصييان إذا لم يقاتلواء قان قاتلوا قال جاهير العلياء يقتلون؛. 

() «إحکام القصول» (۷۵۱)» «النهاج» کلاها للباجي (۲۴۰). 


اوقب البو 


الإنارة شرح کتاب دالإشارت ٭ 
ومثاله أضًا -ما ذکره التلمسانٍ بقوله: « ترجیح ما روي أن رسول الله 


بُؤكل لحمّه؛ لأنه كالنص فيه إذ هو السبب» وترجيح الحديث الثاني على الأؤل 
في أن ما لا بُوكل حم لا بتتفع بجلده وإن دَيعّ؛ لأنه قد اختلف في العمل 
بالعامٌ الوارد على سبب في غير السيب ٠^‏ . 


oR 


() تقدم تخرجبه انظر: (ص .)٤۵‏ 

() تقدم تفرجهه انظر: (ص (٤۵‏ 

() إفا ورد اللفظ العام ادا عل سب فإن كان تياد بضسه فإ المبرة فيه - عند جهور 
الأصوائين - بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» وعليه أكثز المالكيةء أا إذا م يستقل بنفسه 
فلا حلاف بين أهل العلم في تبعية اواب غير المستةل للسوال او الحادثة في عمومه اتقاقا 
وأئا في الاعتبار في حصوصه فقيال: إته لا تزاع في فاك والصحیح آنه عل خلافی بین 
الأصوائن» ويتيع السؤال تي خصوصه في أحد قوئي العلا وهو اللختار عند الجمهور» وني 
هاه المسالةآراء احرى» وقد تقلمت هقه السالة. [انظر: (ص .])٠٤‏ 


() «مفتاح الوصول» للتلمساني .)1٤۲(‏ 


وتن کد ر ل 


[ في ترجيح الخبرامقضي به في موضع ] 


E Sa 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلّى اعتباره بلفظ الحديث» بحيث تظهر 
أولوية الخبر الذي ةرجح على الخبر الآخر في موضع فیکون مما عليه في ساثر 
RE‏ ز 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاا" بحديث: « 


ما عه جهور الصحابة والابعین جوازت قضاء الفوادت المكتوية ةف اوقات اهي وهو ملعب 
مالك والشاقعي وأحد واد 
في «المساجد» )۱۸١ /٥(‏ باب قضاء الفاصة واستحياب تعجيله من حديث أي 


بخلاف ما عليه أل الراي والأحناف فلا جوز قضاء الفاكة عندهم في أوقات النهي للحديث 
الذي آورده الصف کا احدجُوابان ال ك الطُّبْح تى طَلَمَتِ الغ 
أرما عى اَمث». [أخرجه البخاري في «ايمم» (/ )٤١۷‏ باب الصعيد الطيبء 


ومسالم في «الساجاد» (۵/ )۱۹١‏ باب قضاء القائة من حاديث عمران بن حضين #]. وكذلك- 
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4 قَلوْصلَها إا راء فْعارضه احق « به‎ 


بنا اؤ بالنقدیم؛ لأنه قد قضی به على حدیثکم فی عصر یومه» فثبت تقدیمه 
ع 


- استدأوا بجُملة من الأثار والصحيح في ذلك قضاة الفوات في ارقات النهي وغيرها لا تقدّم 
من الأحاديث الدالّة عل الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ ها من غير استلناء لأرقات 
النهي» أا تاخير النبيّ 68۵ الصلاءً حنى ايطْت الشمس قجوابه: أنه يقظهم حر الشمس 
من جهةء وقد عل النبيّ 0لت بان الانع من الصلاة ني الخال أنه مكان حضره الشبطانء فجمل 
الائ من الصلاة الكان لا الزمانء أئا لهي فمخصوع في الوقين الأغرين؛ وبعصر بوم 
ويلحق على الراع عل المخصوصى, ئا الأثار الواردة فغابة ما تدأ عليه جوا التاغي لا 
تحريم الفعل. [انظر: «الدونة» لابن القاسم )١١١ /١(‏ «الأم» للشافعي »)١١۸/١(‏ <الكافي» 
لابن عبد البر (5۳)» «اليسوط» للسرخسي (۱/ .)٠١١‏ 
۲ دالغني» لابن قدامة (۲/ 1)0۷ 
وكذلك شرع فضاء الئن الرواتب إا فات وقتها قي الأرقات النهي عنها في اصح آفوال 
العلاء» وهو مروي عن ابن غمر فك» وغو مذحب الشاقعي واحد خلا ذهب مالك 
والأحناف. [انظر: الكافي» لابن عبد البر (۵۴). اهثب للشيرازي (۱/ ۹۹), «بداية اللجنهده 
لابن رشد (۱/ ١١۴‏ «تحغة النقهاء» لسم رقتدي (1/ »)۴١‏ «الغني» لابن قدامة (۱۱۷/۲). 
«الجموع» للنووي (۱۹۸/4) «فتح الباري» لابن حجر (0۹/۴)]. 

(۱) متف عليه تدم تخرجه» انظر: (صی ۲۸۴). 

(۲) متف عليه تقدم تخریه انظر: (صی .)٤ ٩٩‏ 

(۳) «إحکام القصول» (۷۵۱). دالتهاج» کلاها للباجي (۲۴۱). 


إشراف» للقاضي عبد الوهاب 


a 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة؛ 


[ في ترجيح الخبر الوارد بالفاظ مختلفة متحدة المعنى ] 


وَعبَارَاتٍ مُحَكَِفَة هَيَكّون وى مما رُويّ مِنَ ابا الأحاد لظ 
واحد؛ أنه أَبْعَدُ مِنَ العَدَط وَالسَهّو وَاللٌَحريف». 

[م| وهذا وجة من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلّق بلفظ الحديث» 
حیث برح ما ورد بالفاظ غا 
من طريق واحي"» ومتّل له الصف باستدلال الالكي عل صِكة صلاة من 
صل علق الصف بحدیك لی بکرة وع آنه ارم عت انف فر 


() انظر الصادر الأصولية الب على هامش «الإشارة» (ص .)۴٤١‏ 
(۲) ہو ایو یکر ق 
پیکرة فاشتهر بای بكرت و 
وروی عن الثیيّ ا وروی عته ولاڈ توفي سنة (۵۱ه). 
[انظر ترجته فی: «طبقات ابن سمد» (۷/ ۱۵) «العارف» لابن قنية (۲۸۸) اجرح واتسدیل> 
لابن آیی حاتم .)٤۸۹/۸(‏ دالا. 
الاثیر (5/ ۱۵۱( دالکامل> لا 


غار بن سروح التتفي الطاضي» تد في حصار الطاف 


بن فضلاء الصحابةء وسكن البصرة وأنجب أولاًا م شهرف 


اب» لابن عبد البر (/ (١١١٤‏ «اسد الغابة» لابن 


۸۹/۳ ) «البداية والنهاية» لابن کثیر (۸/ ۵۷).- 


| انار شرح تاب دالجشارت 5 
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» ولم یأمره بالإعادة» وحديث ابن عباس ظ#تة آنه 


وقف عن يسار 8 فأداره عن یمینه" 

«الإصابة» لابن حجر (۷۱/۲). «سیر اعلام البااء» للتعي (۰/۳)» «شترات اللمب» 
لابن الماد 1۲0۸/۱ 

من الود اي: لا تفعل مثل ما قعلت اتيا وروي: ءا 
المي إلى الصلاةء واصير حتى تصل إل الصف ثم اشرع في الصلاة وقيل: « لا يذ» من الإعادة 
اي: لايد الصلاة لني صأيتها وحكى التروي الأقوال الثلائة رقال: السب لا تعد إل الإحرام 
لف الصاتء والأجع ما قال المستلانيء ضبطلاء في جي الروايات بفتح أوله وخم المين 
من الود آي: لامد إل ما صنعت من السمي الشديد ثل من الركوع دون الصف ثم من لمشي 
إلى الصف [انظر: «مرقاة امغاتيح» للقاري (۴/ .])۱۸١‏ قال الألباني في «السلساة الصحيحة» 
۷ رقم (۲۳۰)- بعد تحقيق مفصل -؛ « ويتلخُصى عا تقدّم ان اللي لا يشملل الاعتداد 
بالركعة ولا الركوع دون الصف وإتها هو خا بالإسراع لنافاته للسكينة والوقار- كما تقدّم 
التصريخ بذلك من حديث أي هريرة - وبهذا قر الإمام الشافعي رحه اثه تعال: «قوله: لاا 
تعد بشبه قولّ: لا تأنوا الصلا؟ً تسعون»» ذكره اليبهقي في «ستنه»: (۴/ .])٩۰‏ 

(۲) آخرجه البځاري في «الآذان» (۲/ ۱۹۰) ياب يقدم عن يمين الإمام بحذائه سواء إفا كائ اثئين 
ومسالم في «صلاة المسافرين» (1/ )١‏ باب صلاة النيي للت ودعاته بالليل؛ وأبو داود في 
«الصلاة» (1/ )٤١۷‏ باب الرجلين يم احها صاحيّه كيف يقومان, والثرمذي في «الصلاة» 
٤۵۱/۱‏ باب ما جاء في الرجل يصلي وممه رجل؛ والتساتي في «الإمامة» (۲/ )۸٩‏ باب 


موقف الإمام إذا كان محه صي وامراة من حدیث ابن عباس ف . 
(۳) أخرجه اليخاري تي «الاذان» (۲/ ۱۹۰)ء باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سوا ومسلم 
في «صلاة الساقرين» (۹/ ٤‏ ١)ء‏ باب صلاة النبي كته ودعاته بالليل» وأبو داود ي «الصلات. 


“ 


» 


۰۷/۱ باب الرجلین بم ادها صاحیه كيف يقومان والترمذي تي «الصلات» .)٤۵۱/۱(‏ 
باب ما جاء قي الرجل يصلي ومحه رجلل» والنساتي قي الإمامة» )۸٩/۲(‏ پاب موقف الإمام 
إفا کان معه صبي وامراة من حدیث ابن عباس ت 

وعدد الحثابلة ل قن ركع دون الصف ثم دخل فيه لا يلو من ثلاث احوال ذكرها ابن قدامة قي 
«المغني» (۲/ ۲۳۲( قال: 

إا أن يصلي ركعة كاملة فلا تصح صلاته لفول الي 0 : ١لا‏ عد إقزو حلب الك 
والثانی؛ آت یدب راما حتی بدخل في الصفٌ قبل رقع الإمام رآسه من الرکوع» آر پاي عر 


فيقف معه قبل أن برقع الإمام رأسه من الركوع» فإ صلاته تصح؛ لأنه أدرك مع الإمام في 
الصف ما يدرك به الركعة... والحال الثالث: إفا رقع رأسه من الركوع» ثم دخل في الصف او 
جاه آخر فوقف معه قبل اقام الرکمةء فمشی کان جاه بتحريم ذلك صخت صلا وان 
علم لم تصځٌ؛ وروی ابو داود عن أحد: انه يصح ول يقرق» وهلا مذهب مالك والشافعي 
واصحاب الراي؛ لان ابا بكرة فمل ذلك» وله من ذكرتا من الصحاء 
قلت: والراي الاخیر لامام احد ذکره آبو داود في «مساتل الإمام آحد» (ص )۴١‏ قال: 
رح دون الصف ثم مشى حتى دل في الصف وقد رقع الإمام قبل 
أن يتهي إل الصف ؟ قال تجزية ركعةء وإإن صل خلف الصف وحده أعاد الصلاة»» قال 
امد شاكر في «سئن التزمذي> :)٠١١/١(‏ « والذي قال احد هو الجواب الراجح والجسع 
الصحيح بين حديث وابصة وبين حديث أي يكرة». 
ابصة بن يد بن عتبة بن مالك الأسدي» وغد عل اللي لتم سنة تسع وروى 


سمعت اد عن رج 


عنه وعن ابن مسعود. 
(انظر ترجته في: دالاستيعاب» لابن عبد الب (6/ ۴١١٠ء‏ «أسد الغابة» لابن الأثير .)۷١/١(‏ 
«الإصابة» (1۲۹/۲)» <نپذیب التهذیب» کلاها لابن حجر (۱/ 1)0۰ 


فقول الالکیٌ: ما رویناه َء لانه ورد بالفاظ معغا ختلفة فة 
المعنى» وهذا يمتع من تأويلها على غير هذا الوجه» ويُؤمن فيه الغلط والسهو 
والتحريف» بخلاف ما رويتموه فإنه منقولً بلفظ واحِ فيحتمل التغيير 
والتحريف وجبوز عليه السهو والغلط»٠‏ 


[ في ترجيح الخبر نافي النقص عن أصحاب النبي &] 


# قال الباجي لله في [ص :]۳٤١‏ 

«والحَادي عَشَرَ اَن يَكُونَ أَحَد 1 يفي لقص عَنْ 
حاب رَسُول اله ك وَالاحَرُ يُضبيقّة انيهم هيعون الافي 
أشبَة بقَضيِهم وَدينِهم وَمَا وَصقَّمٌ اله تَعَالّى به 


وَاَشتی عَلَيْهم» . 


(۱) آخرجه ابو داود في «الصلاة» (۱/ ۲۴۹) باب الرجل يصلي وحده خلت الصف والترمذي 


تي «الصلاة» (1/ )٤١‏ باب ما جاء في الصلاة خالف الصف وحدهء وابن ماجه قي «إقامة 

الصلاة» )۴۲١/١(‏ باب صلاة الرجلى لف الصف وحده من حديث وابصة بن مد ٠©‏ 
والحدیث صحځه الألبان في «صحیح ستن آي داود» برقم: (۸1). 

() «إحكام القصول» .)٤۵۲(‏ «التهاج» كلاسا للباجي )۲۴١(‏ 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلق بدلالة الحديث» حيث يتضكن أحد 


الخبرين في لص عن الصحابة ف احبر العارض الَقص إليه 
فيكون الذي ينفيه عنهم أذ بالتقديم من الذي بُوجب غصًّا من منصب 
الصحابة فة الذين زكاهم اله تعالى ورسوله وأثنى عليه . 

وقد مل له المصتّف باستدلال الالكية عل أن الضحك في الصلاة لا 


لا وضو لاهن صَوْت أو ربج ٠»‏ فيعارضهم 


۱۲ انظر: «الستصفی» للغزانی (۲/ ۳۹۷ «الإسکام» للامدی (۲۷۹/۴) «شرح الگوکب النر» 
اللفتوحي (۷١۷/٤‏ والمصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة» .)۳٤١(‏ 

() وعدم تقض الوضوء من الضحك» هو مذهب جهور العلهاء لان الورجوب من الشارع وم 
ينع الشارع في إياب الوضوء من الضحك ولا يلحقه شيء بالفياس» وما اتدل به الاحناف 
والمادوية واصحاب الرآي من الأحاديث في تقض الوضوء به فهي أساتيد ضعاف لا بثيت 
منها شيء.(انظر: «بداية الجدهد» لابن رشد (۱/ »)٤۰‏ «الغني» لابن قدامة (۱/ ۱۷۷)» «بدالع 
الصائع» للكاساني (١/۸١)ء‏ «المجموع» للثووي (۲/ ١٠)ء‏ «شرح قح القدير» لابن اهام 
۲/۱( دالسیل ابجرار> للشو کات (۱/ ۱۰۰)]. 

(۳) تدم ترجه انظر: (ص 44۴ 

)٤(‏ أخحرجه الدارقطي في <الطهارة» (1/ )١۹‏ ياب أحاديث التهقهة في الصلاة وعللهاء وابن جوزي 


e |‏ انارت شرح ڪتاب د الإشارت» 5 
فجواب الالكية: أن خبرتا أولى بالتقديم؛ لان خبركم - بعص النظر 
عن ضعفه - فيه إضافة نقص وقسوة إلى الصحابة 4# بأنهم يضحكون في 
الصلاة من رجلٍ أعمى» فهذا الجقاء ي اني حرصهم على الإقبال على الصلاق 
والخشوع فيها من جهةء كما يضاده من جهة أخرى - ما وصفهم الله به من 
التراحم والتعاطف بينهم كا قال تعالى: رايم € [الفتح: .)]٤۸‏ 


BR 


< في «التحقیق» ۱۹/۱( وني «العللی» له (۴۹۹/۱)» من حديث آي ملح بن اسامة عن 
أييه 6 والحديث ضميف الإستاد. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (4۹/1), «الدراية 
لابن حجر (۱/١۳)ء‏ «طريق الرشد» للشيخ عبد اللطيف .])۴١/۱(‏ 
قال النووي في دالمجموع» (۲/ :)٨١‏ « وأا ما تقلوه عن أي العالية ورققته» وعن عمران وغير 
ذلك م رووه فكلّها ضعيفة واهية باتفاق أهلى الحديث» قالوا: ولم يصح في هذه المسألة 
اليبهقي وغوه 


() «إحکام القصول» .)۷٥۴(‏ اء لاما لیاجي (۳۳۲). 


#الإنارة شنح كتاب رالنان کک ۷ 


باب 
ترجيح المعاني 


المراد بترجيح المعاني هو ترجيح الول والأقيسة» وهي كبقية الأدلة على 
مراب مثفاوتة في القُوّة والضعف بالنظر إلى اتساع الاجتهادات ومنافسة 
القائسين» وطريق دفع التعارض بي :: النظر إن كان لأحدها مزية أو 
فضل فإنه يعدم على ما دونه» سواء كان الفضل واردا من طريق الأصل وهو 
المقيس عليه ا منصوص على حكمهء أو بحَسَبٍ الفرع وهو القيس الذي سكت 
الشارع عنه» أو بحسب الله التي هي الوصفُ الجامع بين الأصل والفرع» أو 
بحسب حكم الأصل» وقد تكون المرجُحات بحسب الأمر الخارجيّ عن 
الأركان الأربعة للقياس. 


ونظرًا لاتساع ميدان ترجيحات العاني والأقيسةء فان الصف اكتفى 


بكر أحد عشر ضربًا من أوجه التر. 
بقوله: ١‏ والكلام ههنا في ترجيح العلل ؛» وهي من قياس الِلَة على الِلَةء وهذا 
أمر معلوم؟ لان أكثر ا لخلاف في المسائل الفقهية يترتًب على الاختلاف في لل 


ی انارت شر کتاب دال 
الأحكام وترجيج بعضهاء كما سيأ مشر وا بالأمثلة التي يقصد منها مطلق 
الممال لا مناقشة أدلة الأقوال. 


[ في ترجيح العلة المنصوص عليها ] 


WE ER 
أن قَكُونَ إحْدَى العلَتَيْن موسا هلیا وخی‎ ٠ «اَحَدهًَا؛‎ 
عير مَنْصُوص عَلَيهَا َم صوص عَلَيْهَا؛ لان ص صَاحب‎ 

الشَرع عَلَيَْا َيل عَلَّى صبحُتَهًا» . 

[م] فالقياس الذي عله منصوصة معدم على ما ءانه مستنبطة؛ لان اللص 
يدل على اليلية أكثر من الاستنباط لاحتباله ا لخطا على المجتهدين؛ لن الصيبَ 
واحده والنصُ صوابٌ قطكا؛ ولأنّ ما نص عليه صاحبٌ الشرع لزم اتباعه"» 
وقد ممل له الصف باستدلال المالكي في تحریم النبیذ بأنه شراب یسکر کثیره 
فځُرٌم قلیلّه کا خمر» فیعارضه الحنفيٌ ب 
ان کون من جنس ماهو میاح المسلیتول کي اا آول؛ لاا متصوش 


(1) «نشر البشود» للعلوي (۲/ ۴٠١‏ وانظر: الصادر الأصولية الفبنة عل هامش «الإشارة 
«ren‏ 


# الإنارة شرح كتاب الإشارة 
علبهاء لقوله 8#: ١ا‏ آشكر رة فة حرام والتتصيصُ عليها 
من صاحب الشرع على صكتها ولزوم اتباعهاء فكانت اول ما إ بحكم 
بکونھا عل 

ومثل قول الشافعي: إن نا في بيع الطب بالتمر لا جوز لحصول 
التفاضل بينهما في حال الكمال والادًخارء فيعارضه المخالِفُ أن الك 
اتات في امال نالو انرص عایا بترن چ ا 
بالفر: + اينمض الطب إا ببس ؟»» قالوا: نعم قال 


بوجود التفاضل في حال الجفاف» فكانت المنصوص عليها آول ی عرفت 
بالاستنباط“. 


g0 


“ اعرجه و اردق جنه 0۷/0 بب ایی من السكرء والترماني في حالاشرية» (6/ ۲۹۲) 
باب ما جاء؛ وما نکر 
آسکر کنیره فقلیله حرام والیغوي في «شرح ال (۴۵۱/۱۱) من حدیث جابر بن عبد 


اله خ؛ والمدیث صځحه ابن بان »)۱۴۸١(‏ وحته الرمي في «ستته»» والالبان في 


واین ماجه في دالاشربة» (۲/ ۱۱۲۴( باب ما 


«صحیح سئن آي داود» (۴۹۸۱). 

(۲) «احکام الفصول» (۷۵۷) دالتهاج» کلاها للباجي (۲۴۲). 
(۳) سبق تخرجیهء انظر (ص .)۱٤۹‏ 

() «شرح اللمع» للشیرازي .)٥٦/۲(‏ 


سک یک 
[ في ترجيح العلة التي لا تعود على أصلهابالتخصيص] 


# قال الباجي الله في [ص :]۳٤۳‏ 

«والكاني أن تَكُونَ إحْدّى العِلَكَيْن لقعو عَلّى انلها 
بانخصيصٍ وَالاذية تود على نيما بالئخصيص؛ هَانْتّي به 
تَعُودُ على صا بالًخصيص أَوْدّى؛ لن التَعَلقَ بالعُمُوم اوْنّى 
اسْيِنْبَاطا وَنُطقا». 

[م] فمراد لصتف بالعلّة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص هي ما 
كانت عائةٌ في أصلهاء أي: في جيع أفراد أصلها وشاملة جميعها بوجودها في 
جيعها"» وهي مُقدّمة على اليلّة التي تعود على أصلها بالتخصيص على أرجح 
قولي العلهاء”" لكثرة فائدتباء فالأصل هو العلل بهاء كالنهي الثابت عن بيع ال 
بال إلا متماثآد في باب الرباء فإنه مُعلَلّ عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة” 


.)۴٤۴( انظر المصادر الاصواية الثبنة على هامش <الإشارة»‎ )١( 

(۲) انظر؛ دالمستصفی» للغزالی (8۰۴/۲). 

(۳) انظر: «الام»> للشافعي (۳/ ۱۵). «الهّب» تلشیرازي (۱/ ۲۷۷) «نباية الحاج» تارمل 
(۳/ ۴۰ المغتي» لابن قدامة (6/ ۵). 


#الإنارة شن كناب الان کو ا 
بأنه تطعومٌ جنس یدخل فی القلیل والکثیر» ویبقی الدلیل على عمومه في جیع 
جزئيات ال والتمرء بخلاف تعليل الأحناف فهو مُعلًل عندهم بأنه قكيل 
جنس ويخرج من ذلك القليلء فلذلك جوزوا بيع الحفنة بالحفتتين والتمرة 
بالتمرتین' فصار الدلیل خاصًا با یتآتی فيه الیل عادة. 

ومثّل المصتّفٌ هذا الضرب من الترجيح «باستدلال المالكي في جواز 
التيم باحص والثور" بان هذا نوع من الصعيد ل يتنر عن جنس الأصل» 
فجاز التيمُم به كالتراب» فيعارضه الشافعيٌ بان هذا ليس بتراب فلم بز 
التيمُم به كالحديد والنحاس. 

فيقول المالكي: عِلنا أَولّ؛ لأنها لا تود على أصلها بالتخصيص» 
وهو قوله تعالی: <متيَمُوا صَويدا طا 4 [النساء: ١٤]ء‏ وقد قال أهل اللغة: 
« الصعيدٌ وجه الأرض کان عليه تراب أو لم يكن»"» وعِلتكم تخصيص 
هذا الأصل» فيخرج منه ما ليس بتراب» والتعلق بالعموم الى استنباطًا 


() <نحفة القتهاء» للسمرقندي (۲/ ۴۱ «ال 

(۲) انظر: «تفسیر القرطي»(۴۰۲/۴). 

(۳) «التمهید» تلکلوفانی (/ .)۲٤۲‏ «نشر البتود» تلملوي (/۴۰۹). 

(4) الجمى: من الباء الذي يطل بهء والتورة: حجر الکلسس (دأسان العرب» لابن منظور (۲/ ٠۲۹‏ 
1res‏ 


ائع» للکاسانی /٥(‏ ۱۸۴). 


(۵) «لسان العرب» لابن منظور (۷/ ۴۴). 


١ک‏ الإنارة شرح کتاب د الإ 


وط0 
[ في الترجيح بموافقة إحدى العلتين للفظ الأصل ] 


# قال الباجي مله في [ص :]۴٤۴‏ 
دوالایث: اَن َك ل َة فض اأص 


[م] فاللة الموافقة لِلَفْظٍ الأصلٍ لا رجح بقرعبا في ذانبا وإنها بشهادة 
الأصل على لفظهاء فتمَدّم الموافقة على المخالفة بهذا الاعتبارء وقد مل ها الصف 


« باستدلال المالكي في أن ا مدر - وهو العيد يُعتقه سيه عن دبر: أي بعد موت - 
لا جوز بیعه؛ أنه مُدَبّر ل یدمه دين تعلق به فلم جز بيعه» أصله إذا حكم 


(۱) قال التلمساني في «مفتاحه» :)٤۸١(‏ « الصعيد مشت من الصعود» فكان عانًا في كل ما صعد 
عل وجه الأرضى». وانظر عل هامشه اختلاف العلياء في جواز اليم فيا عدا التراب من 


أجزاء الأرضى الحوّدة عنها 
(۲) «إحکام القصول» (۷۵۸)ء «التهاج» کلاها للباجي (۲۴) 
(۴) قال ابن الأثير في <التهاية» (۲/ ۹۸): «يقال: يرت المبد إذاعَلَفَتَ عثلّه بموتك» وهو التدبير 


ن بعد مدره سیده وی 


آي: انه 


# الإتارة شرح كتاب الإ 
الحاكم بتدبيره» فيعارضه الشافعي بأن يقول 
يستخرقه» فيقول المالكي 
ما روي عن التب 8 آنه ہی عن بيع امار . 


[ في ترجيح العلة المطردة المنعكسة ] 


# قال الباجي اللي [ص ٤۴‏ ۳]: 
ب نكن إحخدَى العليْن رة مُنْعكسَة والأخرّى 
مطردة َير ممسج هَكُقَدَمٌ الملْمَكسَة؛ أن المِدَة إا اطْرَدّت 


(۱) النهي عن بيع ادير رجه از 
خلت مرفوتا بلفظ: « لتر لا 
غي عبيدة بن حسان وهو ضعيف» وات هو عن اب 


رقطني (٤/۷۸)ء‏ والییهقي (۱۰/ ۴۱۹) من حدیث ابن عمر 


ن اث٠‏ قال الدارقطني: و پسنده 

عمر موقوقًا من قوله؛. قال الالباني في 
«الساسلة الضميفة» /١(‏ 1۹۷): «موضوع». [انظر: اليزان» لذبي (۴/ .)٤١۴‏ «الالخيصس 
الحبیر» لابن حجر .])۲١۱ /٤(‏ 
والمسالة مورو نبل واا فقد صح آنه هك باع المدبّرء فقال جاب #: إن رجلا من 
الانصار عت غلاما له عن دير نم يكن له مال غيرهء فبلغ ذلك الي لام فقال: ن 
يئي ۴ فاشاراء نعيم بن عبد اله بثاتبانت قدقع إله». اغحرجه البخاري في دالعتق> )٠٦١ /٥(‏ 
باب بیع ادر ومسلم ف <الایران» (۱۱/ )۱٤۱‏ باب جواز یی ار 

(۲) «إحکام القصول» (۷۸)» <النهاج» (۲۴۵) كلاها للياجي. وانظر مسالة بع ادر مقطاو 
فی دالتقی» للباجي .)٤۵/۷(‏ 


اوقب وُو 


سک ویک 
ب على الظَنَ علق الحكّم بَا ِوْجُوده بوْجُودها 


وَعَدَّمِه بعَدَمهًّا». 


وَانعَكسَتُ 


[م] فاليلة التي اجتمع فيها الاطراد مع الانعكاس معدم على التي لم 
يحصل ها هذا الاجتهاع؛ ذلك لانً الانعكاس مع الاطراد دلي صحة الله بد 
خلاف والطرد لیس بدلیل على أحد قولي العلهاء» بل انخرام واحد منھما بعد 
من القوادح في اليل . 

وقد مَل له لصتف « باستدلال المالكي في أن غير الاب لا 
النكاح؛ أن من لا يتصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في 
بُضعها كالأجنبي» فيعارضه الحنفي بأد ابی العم عَصَبَةٌ من أهل ميراثها فجاز 
له التصرّف في بُضعها كالأب» فيقول المالكي: 
وعِلتكم ليست منعكسة؛ لأنٌ الحاكم ليس بعصبة ويملك التزويج» واليِلَة إذا 
اطردت وانعکست غلب على الظن تع الحکم بها لوجوده بوجودهاء وعدمه 
بعدمھا؛ إذَا دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفا وإثائا يدل عل دة 


(۱) انظر: «شرح اللمع» ا 

(۲) انظر الصادر الأصولية المبنة عل هامش «الإشارة» )۴١(‏ 

(۳) «إحکام الفصول» (۷۵۹)» «النهاج» کاهاللباجي (۲۳۵)» دشر اللمع» للشیرازي (۲/ ۹۵۹ 
«التمهید» للکلوفانی .)۲٤۲/4(‏ 


:ي 494/0( 


# الإنارةقن كاب رادان کا 
تأثیرها وصتها. 


ومثاله أیقًا 


- قول المستلّ ني مسح الرأس: إِلّه مسح تعبّدي في الوضوء 
فلا يس تثليثه كمسح الف فيقول المعارض الشافعي: هو فرض قي الوضوء 
فيس تغليثه كغسل الوجه» فإنٌ عِلّةٌ الأول مُطردة منعكسةء إذ التعليل واقع 
بالمسح» وعِلّة الثاني مُطردة غير منعكسة؛ لأنً الضمضة والاستنشاق ليسا فرشا 
عنده ويس تثليشهم والقرَرٌ عند الأصوليين أن ايله ارد المنعكسة مُقدّمةٌ 
عل اليِّة المطردة والمطردة مُقدَّمَةٌ عل المنعكسةء للاتفاق على اشتراط الاطراد 
في الوِلّة بخلاف الانعكاس 7 . 


[ في ترجيح العلة بشواهد الأصول ] 


# قال الباجي اله في [ص :]۳٤٤‏ 

«والحخامِس: أَنْتَكُونَ إحدَى العلْيْن شد َا أصون كثيرة 
والأخرّى يَشمَدُ تَا صل وَاحد فما شه تَا أصُولٌ كثيرة 
«الستصفی» للغزای (۲/ ۲۰۴ 


«إجابةالساتل» للصنعاق 4۴۹9). 
)١(‏ المصدر السابق» «نشر البنود» للملوي (۲/ ۴٠۹‏ دالذكًرة» لاشتقيطي .)۴۴١(‏ 


سك الإنارة شرح تاب د الإد 


[م] الله التي يشهد ها أصولٌ كثيرة معدم عند الجمهور على الول 
التي لا يشهد ها إلا أصل واحد» وخالف بعص الشافعية وقالوا: هما سوا 
فلا عِبرةً بكثرة الأصول لاستوائها في الفساد في الأصول كلها أو في أصل واح؛ 
لاه إذا كان العنى واحدًا فالأصولٌ وإن كثرت كانت دلالتها عائدة إلى ذلك 
المعنى» فلا معنى لتر جيح» كما أن كثرة الشهود من الجمائبين لا يوجب التقدي م٠‏ 
وذهب القاضي عيد الجبار المعتزلي إلى آنه إذا كان طريقة التعليل واحدة لا 
یرجح بہا") وان کانت جح بہاء وهذا القول اختاره الغزالي حيث قال: 
٭ وهذا یظهر إن کان طریق الاستنباط ختلمًاء وإن کان متساوتًا فهو ضعیف». 


ومذهب الجحمهور أقوى؛ لأ الأصول شواهد للصحُةء وما ّت شواهدّه 
كان أقوى في إثارة عَبة الظيٌء ولأنه لا عبرةً مع الفاسد بالكثرة والقلةء فشهود 
الزور لا عبرة بكثرتہم؛ لان شهادتبم على باطل» وشهود الح يقوّون الظّ 


() انظر الصادر الأاصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» ۴) 

«شرح اللمع» للشیرازي (۲/ .)۹٩۴‏ «التمهید» للکلوخان (4/ ۲۴۲). 
(۳) «العتمد» لای الین (۲/ ۸۰۱ 

(4) «الستصقی> للغزالی (۲/ ۲۰۲). 


# الإنارة شرح كتاب ( الإدارة) س ۷ | 
فالائنان أكثر من الواحد ويظهر ضعف الرأي القائل بالتسوية قي إذا عاضد 
إحدى لوين عموم قإنه عموم لا يتفع مع فساد اليل آنا مع نها 
فیرجح بمعاضدته. 


ويندرج الترجيح بكثرة الآصول في باب الترجيح بكثرة الأدلة وكثرة 
فلا يبعد أن يقوى ظنٌ المجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة 


هذاء وقد مل الصف ذا الضرب من ترجيح العلل « باستدلال المالكي 
على اعتبار النية في الوضوء بان هذه عبادة افتقرت إلى النية كالصلاة والزكاة 
والح والتيمُم والصوم وغير ذلك من العبادات فيعارضه الحتفي بانً الوضوء 
طهارة بالاء فلم تفتقر إلى النية كغسل ا حتابةء فيقول الالكي: عِلّنا أؤلى؛ لأا 
تشهد ها أصولٌ كثيرة» وعأنكم لا يشهد ها إلا أصل واحد» وما شهد له أصول 
کثیرة غلب على الظنٌ صکتهاء 7 . 

ومثاله- أيضا - ذه المسألة: أن العِلَةًني ضبان مال الغير وضع اليد عليه 
ولو لغير لك ويشهد لتيل عل عله يد الغاصب ويد المستعير من 


(۱) «شرح اللمح> للشیرازي (۲/ ۵٤۹).«التمهید»‏ تلکلوذانی (4/ ۲۴۲). 
)١(‏ انظر: الترجيح بكثرة الرواة( ص .)٤٤١‏ 
(۳) «إحکام القصول» (۷۵۹) دالتهاج» کلاها للباجي (۲۳۵). 


ی 
ذلك على ما قال آبو حنيفة من كون الله وضع اليد بقصد 
التملّك ولایشهد لآي إّ 
مستلم السلعة فلا يبعد آن ب 


کانه شاهد آخر. 
ومن هذا القييل - أا - الربا في الب إذا عل بالطَعم فإنه يشهد له 
الملح» وإن عُلَلَ بالقوت م يشهد له“ 


[ في ترجيح العلة المردود فرعها إلى أصل من جنسه ] 


# قال الباجي االله في [ص :]۴٤١‏ 

«والساوس أن يَكُون اد القيَاسَيْن د الفَرع إلى صنل من 
جيه ولاخررة القع انى آصنلٍ من جسهء َيون قياس 
قياس الشيْء عَلّى جشسبه اَوْنّی 


من قِيّاسبه على مُحَالِفه .٠‏ 


(۱) انظر: «الستصقى» للغزالي (۲/ .)٤١۴‏ «تشر الينود» اللعلوي (۲/ »)۴٠١‏ «الذكرة» للشتقيطي 
«ro‏ 


() «دالستصقی> للخزانی(۰۴/۲٤).‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة. Hor‏ 

[م] فاللّة التي يرد بها الفرع إلى ما هو مِنْ جنسه أو من اللة التي يرد 
بها إلى ماهو من خلاف جنسه» وهو مذهب ا جمهورء وبه قال الكرخي والشيرازي 
وأكثر الشافعية واختاره الفخر الرازي وابن عقيل والحلواني كا نسب 
القول إليهم المجد بن تٍ تيمية» خلاقًا لمن منع ذلك» وما قرّره المصتف أقوى؛ 
لا الشيء أكثر شبهًا بجنسه منه بغير جنسه» والقياس يتبع الشبه» ورذ الشيء 
إلى ماهو أشبه به وء كقياس الحنفية اللي على التّبرء فإنه أو من قياسه على 


() انظر: «المحصول» للفخر الرازي (۲/ (٨۴۸/۴‏ والمصادر الأصولية اليب عل هامش «الإشار 
e‏ 
(۲) تطلق هذه النسبة عل عَلّمين من الحنابلة: 
الفتح محشد بن علي بن محتد بن عثهان بن المواقء الحلوانيء الققيه الحنبي الزاهده 
برع في الفقه والأاصول وكان مشهورا بالورع وكثرة العبادةء له تصانيف» منها: «كفاية البندئ» 
a‏ 


احدها: اب 


في الفقه» و«مختصر العبادات»» ومصتف في اصول الفقه» توفي س 
انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لقاغي لابن آي يمل (۲/ ۲۵۷( «فیل طبقات الحابلة» 


لابن رجب 0۱۰/۱0 


والای:ابنه ابو حت عبد الرحن بن محمد بن علي الوانی» تفقه عل آیه واي امطاب وبرع 
في الفقه والأصول» وله تصاتيف» منها: <التبصرة» في الفقه» و<الفداية» في الاصول توفي سن 
«at‏ 

انظر ترجته في: «فبی طبقات الخنابلة» لابن رجب (۴۲۱/۱) و«شذرات الذهب» لابن 
الماد (/144. 


(۳) «المسودة» لآل تيمية (۴۸5). 


ا سک الإنارة شرح کتاب ‏ الإد 


سائر الأموال" وقياس كفارة على كفارة أو من قياس كفارة على زكاة”؟. 
وقد مكل له الصف « باستدلال المالكي بان قل البهيمة الصائلة” لا يجب 


ضمانہا؛ لآنه إتلاف بدفع جائز فوجب آن لا یتعلّق به ضبان الف کا لو صال 


عليه آدمي» فیعارضه الحنفي بان من آیبح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع 
الضرر عن نفسه وجب عليه الضان» أصله إذا اضطٌ إلى أكله للجوع. فيقول 
المالكي: « قياسنا أؤ؛ لأننا قسنا صائلا على صائلء فقسنا الشيء على جئسه» 
وأنتم قستم الصائل على من أتلف شيتًا بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء» فقستم 
الشيء عل غير جنسه» قياس الشيء على جنسه أو من قياسه على خالفه». 


[ في ترجيح العلة امتعدية ] 


# قال الباجي غه في [ص :]۳٤١‏ 


(۱) «باية السول» لاإسنوي (۴/ ۹١۲)ء‏ «زوائد الأصول» لاإستوي .)٤٠١(‏ 

۲( «المسودة» لآل تبمية (۴۸) 

(۴) قال ايجوهري في «الصحاح» :)1۷٤٠/٥(‏ «صال عليه صولًا وصولة إذا وثب» وصوول 
البعير: إذا صار يقتل الاس ويعدو عليه فهو جل صوؤول». 

() «إحکام القصول» .)۷٩۰(‏ «التهاج» کلام للباجي .)۲۴١(‏ 


[م] وتقديمُ الل الخعدّية على الواقفة هو مذهب اجمهورء وبه قال أبو 
منصور البغدادي”" والآمدي واین برهان وابن الحاجب» ورجح آبو حامد 
الإسفرائيني الله الواقفة (القاصرة)ء واتار الغزالي هذا الرأي في المستصفى" 
لان الله الواقفة اة بالنص» والخطا فيها قل أن فيه المجتهد من الزلل 
في حکم الول فکانت اؤ وسوی بو بكر الباقَانٍ بينهماء إلى هذا الرأي مال 
الغزالي في المنخول"" واختاره ا جويني» فلا ترجيح لإحدى اليتون على الأخرى؛ 
لان صِكة الله مرتبطة بها بُصحځها وهو الدلیل» فلا يرجح دلي على آخر 


(1) هو الأستاذ ابو منصور عيد القاهر بن طاهر بن عد التميمي» البغدادي الشافعيء الذقيه 
الاصولي النحوي» له تصانيف كثيرة منها: <تفسير القرآن»» و<فضائح المعتزلة»» «الفرق 
بین الفرق» و<التحصیل» في اصول الفقه» توفي سنة (۲۹٤ه)..‏ 
انظر ترجته في: «طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ ١۴١)ء‏ «وفيات الاعيان» لابن خلكان 
(۳/ ۲۰۴ «فوات الوفیات» للکتیي (۲/ ۴۷۰) «مرآة ابجتان» للبافمي (۴/ ۵۲۰( «البدایة 
والنهایة» لابن کی (۱۲/ »)۲٤‏ «تبین کذب الفتري» لابن عساکر (۲۵۴)» «طبقات الف رين»> 
للداودي (۱/ ۳۴۲)» «سير أعلام النبلاء» للذعبي (۱۷/ )٨۷۴‏ «بغية الوعاة» لاسيوطي 
)1( 


(۲) انظر الصادر الأصواية الثبة عل هامش «الإشارة» .)۴٤(‏ 
() «الستصفی» للغزانی (۲/ 4۰۴ .)٤۰‏ 
(8) «النخول» للغزانی .)٤٤٥(‏ 


| انار شر ستاب د الإ 
بالأغزر فا الترجيح إنها يكون حقيقة بها هو مثار الدليل على الصحَة. 

والذي قزر به الصف مذهب الجمهور آقوى؛ لان اليل المتعدّية آم 
فائدة من الِلّة القاصرة وأكثر منفعة كترجيح الضروريات على المكمّلات 
ومصالح امحل تنعاتح ات وا5 بے ی فن ھان 
القائلين بالقياس» والوِلَة الواقفة المستنبطة حف في صكتهاء والمختلف فيه 
أضعف من الع علیه؛ ولان الصحابة #هةة كانوا يتمكون بالخعدية 
دون القاصرة» وما تمگکوا به اَل بالقول به. 

وقد ممل له لصتف « بقول المالكي: إن ع حريم الغمر أنه شراب فيه 
دة طربة فيتعدّى هذا إلى النييذء فيقول الحنفي: بل عِلَة التحريم كونها را 
فيقول المالكي: 
- وإن كانت صحيحة فان امحعدَيةً أل منهاء فقد حصل الاتفاق على تقديم 
الخعدية عليهاء. 


)١(‏ اليلة الواقفة الوص عيها أو المجمع عايها ترز التمايل بها اتقاقا بحلاف الستبطة. 

نرات الحكم في النطوق إلا أن الل 
التعدّية تزيد على القاصرة ثي كوءجا أمارة عل الحكم في الفرع ويها يلحق المسكوت بالنطوق. 

(۲) انظر: «شرح اللمع» للشیرازي (۲/ ۹۵۹). «النمهید» للکلوذانی (۲/ .)۲٤۴‏ 

(۴) «النخول» للغزالی .)٤٤٥(‏ 

() «إحکام القصول» (۷۹۰)» دافهاج» کلاها للباجي (۲۳۲)» «شرح اللمع» للشیرازي (۹۵۹/۲). 


[انظر: ص ۴۷۹ وليل العمثية والفاصرة وإن كات 


اون د اپ کک 


[ في ترجيح العلة العامة لجميع فروعها ] 


ل في [ص :]۳٤٦‏ 
إحدَاهُمَّا لا َم فُرُوعَهًا وا لأخرَى تَحْمٌ 


[م] أي أن تكو اللّة عامة الأصلء بحيث توجد في جيع جزياته؛ 
لأنها أكثر فائدة ما لا تع 

ومن أمثلة ذلك تعايل الشاعي منع الرباني ال بالطمم مع تعليل الحنفي 
بالكيل» فان اة الأولى عائة موجودة في جميع ال على كل حال من أحوال 
ليد كان أو كثياء بين الكيل فلا توجد الله في بيع الحفنة بالحفتتين فول 
الطَمم عامةٌ في جيع أفراد الأصل بخلاف عِلّة الكيل لذلك جحت لكوبا 
عامّة وأتمّ فائدة. 
هذاء وقد مَل الصف هذا الضرب من الترجيح بالعلل « باستدلال 
المالكي في أنٌ من عدا الوالدين والمولودين والإخوة من الأقارب لا يُعتقون 


بالملك؛ لآنه من ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي» فيعارضه 


(۱) «شرح اللحلی مع البتان» (۲/ ۴۷۵ «الذگرة» للشتتیطی (۴۳۴) 


| الإنارة شرح کتاب « الإشارت» 5 
الحتفي بأ هذا ذو رحم قوجب أن يعتق بالك كالوالدين" قيقول المالكي: 
عا أَ؛ لأنها تعمٌ فروعهاء وعِلّتكم لا عم فروعها؛ لأنً لبنت تعتق على 
الأم والابن على الأب» ولا توجد هذه الِلّة قيهم» ولا توصف البنت بأنها ذات 
عرم لأمهاء فتكون العامة أو ». 


١‏ فعب ابو 


واصحابه وأحد في إحدى الروايتين عنه وابن حزم الظاهري إلى أل من ملك 
عه او اله عتق عليه سواء كان الالك صا او مجنوتا ف ا الرحم غرم پعتق علیه شعطلقا 
وهو قول مروي عن عمر بن الحطاب وابن مسعود» وهو قول الحسن وجابر پن ژید وعطاء 
والشعبي وابن حزم لقوله 680: ١ن‏ مَلَكَ دا جم رم َو حر [انحرجه آبو داود /٤(‏ ۲۹۰). 
والرمي »)۱٤٩/۴(‏ این ماجه (۲/ )۸٤۴‏ من حدیث سمرة بن جندب #؛ وا لحدیٹ 
صځحه ابن حزم ي «الحلی» (۹/ ۲۰۴)ء وعبد الح وابن القطان. [انظر؛ «نصب الرابة» 
الزيلمي (۴/ ۲۷۸) «التلخيمس الحيير» لابن حجر )۲٠١/6(‏ «إرواء الغليل» للالباي 
(۹/ 10۱۹۹ وفي اندي دلبلل على آنه من ملك من بيه رحامة محرمة للنکاح فونه يعت عليه 
وهو شامل للباء وإن علواء والأولاد وإن سقلواء والإخوة وأولادهم والاعيام والأاخوال لا 
آولادهم. [انظر: شرح معان الآثار> للطحاوي (۴/ ۱۱۰)ء <المحل» لابن حزم (۹/ .)۲٠۰‏ 
«تحفة الففهاء» للسمرقندي (۲/ ۴۹۷)ء «<المحرر» لأي البركات (۲/ .)٤‏ «تبيين الحقاتق» 
لازیلمي (۴/ ۷۰)]. 
هذاء وقد ذهب مالك إلى القول بأثه يعتق عليه: أصوله وفروعهء والقروع المشار كة له في أصله 
القريب دون غيرهم» وقال الشاقعي: لا يعتق عليه إا آباؤه وأولاده. [انظر: «التفريع» لابن 
الجلاب (۲/ ١۲)ء‏ <معال السئن> للخطاي .)۲٠١ /٤(‏ «بداية الجتهد» لابن رشد (۴/ )۴۷١‏ 
« مني اللحتاج» للشرييئي /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ <القواتين الفقهية» لابن جزي .])۴٩۱(‏ 

(۲) «إحكام الفصول» (١١۷)ء‏ «التهاج» كلدعا للباجي )۴۴١(‏ وانظر الثال تفسه عل مذهب 
الشافعية في «شرح اللمع> للشيرازي .)۹٦٤/۲(‏ 


تارشح تاب لوار کر 


[ في ترجيح العلة الأعم فروعًا ] 


[م] وترجيح الله العامة على الخاصّة هو مذهب الجمهورء وخالف 
الأحناف وبع الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: هما سواء» فلا ترجيح 


بالأعمٌ عل الأحص مُطلمًاء ويرى آخرون بتقديم الأخص عل الأعمٌ أحذًا 
بالمحقّق في المحدوو. 

وهذه المسالة تتعلّق بيلتين مُتعدّيتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًاء 
ويرجع سب اختلافهم فيها إلى الاختلاف في ترجيح اليِلَة النعدّية على الواقفة 
(القاصرة)ء فمن رجح الله النعدّية على القاصرة قال بالترجيح بكثرة الفروع» 
القاصرة على التعدّية أو سَوّى بينهما قال: لا يرجح بكثرة 


ومن رجح 


(1) انظر المصادر الأاصولية الثبتة عل هامش «الإشارة .)۴١(‏ 


٢‏ سك الإنارة شرح تاب « الإشارة 
الفرو ع" والصحيح مذهب الجمهور - لا تقدّم باه - من ترجيح الله المعدّية 
عل القاصرة؛ ولان الل إذا فروعًا كثيرةً آفادت أحكامًا لا تفيدها 
الأخرى؛ ولان الفروع تجري مجرى شهادة الأصول ها بالصحةء فوجب آن 
تکون العلَة العامة أو من الحاصة. 

ومثاله: تعليل الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسةء وتعليل الحنفي جواز 
بيعه بالانتفاع» فالولة الأول أعمٌ؛ لأنها تنطبق عل الخرو”» بينها الوه الثانية 
لا تنطبق عليه لعدم الانتفاع به» فالعائة اول بالترجيح”. 

ومل له المصتف « باستدلال المالكي على جواز التحرّي في الإناءين إذا 
کان أحدها نجسًا بأن هذا جنس يجوز فيه التحرّي» فوجب أن يجوز التحرّي 
في حال استواء المحظور والمباح أو بزيادة أحدهما على الآخر كالثياب* 


() انظر د» للملوي (۲/ ۴۱۰)» دالذگرا 

۲) «شرح اللمع» لشبراز 

(۴) ابجرو: ولد الكاب والسباع» ويطلق عل صغير كل شيء حى التظل والبطيخ ونحوه. [انظر: 
«القاموس المحیط» للقیروز آبادي (۱۹۳۹). «غتار الصحاح» (0۰۱)]. 

)٤(‏ «البرهان» للجويني (۲/ ١۳۹١)ء‏ قال الجبويني: « راينا في مسالة الكلب أن التعى بالنجاسة 
شبه لا ینان الوفاء پبخدیرها ممنی فقوا ولکته شبه مطرده وقول آي حنيغة في الاغاع معن 
فتهي ولكته متقضىء والشبه الطرد مقدم عل الخيل التقضى». 

(۵) جوز طلب احری الأمرین آو الاما إفا اشتيه ماء طھور بنجس إذا م يكن عنده طهور 
وهو مهب ابإعمهور» ويه قال الالكية والشافعية والأحتاف ورواية عن اختابلةء ماما امت 


> لالشتقيطي (۴۴۲). 


(4/ 


فيهماء أصله إذا كان أحدها بولا والآخر ما فيقول الالكي: قياسنا أوْلّ؛ لأنه 
عام في المياء والثياب وجهات القبلة" وقياسكم حاص في إناء الماء فكان ما 


- عليه المذهب انبل آنه إذا آراقهما وتیگم؛ لن اجتنابَ النجس واج 
ولا يم الواجبٌ إلا باجتنابهء وما لا يم الواجبٌ إلا به فهو واجِبًّ؛ ولأله إذا اشتبه المباج 
والمحظور قيا لا تبيحه الضرورة قلم بجز التحزي كبا لو اشتبهت اخته باجنيبات, والأحناف 
وافقوا الجمهور إلا انهم اشترطوا زيادة دد الطاهر؛ لن الغلبة لو كانت للنجس أو استويا لا 
پتحری بل بتیمم. [انظر: «المغتي» لابن قدامة (۱/ (١‏ «الإنصاف» للمرداري (۱۲۹/۱)» 
«متهی الإراهات» للفوسي (۲۸/۱). «المتقی» للباجي (0۹/1, ۲۰( «البحر الراش» 
۷ «اللجموع» للنووي (۱/ ۱۸۰)]. 
والظاهر ان مذهب الجمهور أفوى لفوله الك قيمن شك في صلات: 
لاي َر الطاب كم ين عليه». رجه البخاري في ل 
التوجه نحو القبلة حيث كان ومسلم قي «المساجد» )١/(‏ باب السهو في الصلاة 
والسجود له من حاديث عبد اله بن مسمود #]. ففيه دلي عل لبرت التحري في 

ات وإذا جاز التحي في الضلاة في حالة الشاك وهي أعظم من الطهارة فلن يتحر 
ئي شرطها من باب أو ويويّده القياس على مشروعية التحرّي في إصابة القبلة وي الاجتهاد 
في الاحكام وتقويم التلفات؛ ما اشتباء الات بالجنية فنادر واماء بخلافه فالحاجة داعية 
إلى الحزي فيهء وين النووي في «المجموع> )١۸۲ /١(‏ فساة الاشتباء؛ لان الات مع الأاجئيية 
الا هري قيهن التحري بحال. بل إن علطت الاغت بمحصورات لم بيز تكاح واحدة منهئ 
وإن اختلطت بغير حصورات تكح من آراد منهنٌ بلا ته وإذا لم بز فيهنٌ التحرّي بحال مع 
الاتفاق على جريانه ي الاء إذا كان الطاهر أكثر لر يصح إخاق ادها بالأعر. 

۱( «التتقی» للباجي (/ .)٠۰‏ 


أعذكني 


پاب 


[ في ترجيح العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه ] 


# قال الباجي لله في [ص :]۳٤۷‏ 


حکمهاء فإذا تعارضت عِلَتان 
حكم إحداهما أقوى عا ثبت به حكم الأخرىء فإ قوة حكمها مرجُحة ها؛ 
لن قوة الأصل تؤكد وة اليِلّةء ومن الأسباب التي تقوي أحد الحكمين أن 
يكون أحدهما منصوصًا والآخر مستنبطًا» فعلة المنصوص عليها تقدم عل 
الِلّة المستنبطةء ومثاله: ما لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا ق 
عل ال بجامع الكيل» ويعارضه المخالف بأنً الأرز يمنع فيه الًبا قيا عل 


اا 


«اسکام الشصرل» )۷٩۱(‏ «اهاج» کادهالباجي )۲۴٥(‏ 
۵ ترح الیل 


كانت مستندة إلى صلل منصوص عليه أو مجمع عليه. [«البرهان» للجويني 
AOA‏ 


کک 
بجامع الاقتيات والادخارء فاليلًة الأولى تر جح بالنظر إلى أن أصلها 
هو ال منصوص عل تحريم الرًبا فيه قي قوله : ١‏ ...ال بال وَالسَميرٌ 
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وان با 


اوی تب : 
ال 


وقد ممل الصف هذا الضرب « باستدلال المالكي عل أن ما غنمته الطائفة 
القليلة بخكّس بان كل غنيمة لو تقدمها إذن الإمام حمست فإذا لم يتقدّمها 
- أيضًا - كغنيمة الطائفة الكثيرة» فيعارضه الحنقي 
بان هذا مال مأحوذ غلبة ولا إذن إمام فلم يجب تخميسه كالحشيش» 
فيقول المالكي: علننا أَْلّ؛ لأنبا متتزعة من أصل منصوص عليه» وهو قوله 
تعالی: < اعلا تما عَم بن کیو ق تو حمس ارول € [الأنفال: ۸] 
وعّكم منتزعة من أصل غير منصوص عليه» فكانت علننا الى لاستنادها 
إلى الت »7 . 


إذن الإمام وجب أن 2 


go 


۱ سبق تخرجیه انظر: (صی ۳۹۹ 
0 «الدگرة» ليطي ۳۳۷0 


(۳) «إحکام القصولل» (۷۹۲- ۷۹۳). «النهاج» کلاها للباجي (۲۳۹). 


سك الإنارة شرح کتاب د الإ 


[ في ترجيح العلة الأقل أوصافًا ] 


# قال الباجي لني [ص :]۳٤۷‏ 


[م] ترجيح اللّة التي هي أقلُ أوصاقًا عل التي هي آكثر أوصافًا هو 
مذهب الجمهور واختاره الشيرازي» لشابمتها للل العقلية من جهة» وهي 


- من جهة أخرى ‏ آحرى في الأصول» وأسلم من الفساد"» ويرى بعض 
الشافعية عكس ذلك: أي أن كثيرة الأوصاف أو بالترجيح؛ لأنٌ كثرة 


)١‏ شرع اللمع» للشيرازي (۲/ )۹١۷‏ وانظر: اللصادر الأصولية الثبة عل هامش «الإشارةه 
(rew‏ 

) الصدر السابق؛ و«التمهید» للکلوذاتي (۲۹/۲)» «الحلي عل جع ابجوامع» (۲/ .)۴٤۷‏ 
والمراد يسلامة الل قليلة الأوصاف من القسافى أي: لله الاعتراض عليها فأقّها أوصافا 
اقلها اعتراشًاء ومثال الأكثر أوصاقًا تعليل وجوب القصاصى بالقتل العمد العدوان لمُكافي 


غير ولدء وتعليله بالقتل المد العدوان. 


# ارون كناب الان کو ر 
أوصاف اليلَة ا لجامعة بين الأصل والفرع تدلّ على به بینهم؛ ولأ 
باقي على التفي الأصلي أكثر وذهب الأحناف وبعض 
الشافعية إلى آنا ن 7» واخحتاره آبو الخطاب من الحئابلة؛ لان الله ذات 
الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات الحكم فوجب أن تكونا 
سواء عند التعارض؛ لان كل واحيٍ منهها من جتس الأحرى» وهما كالمعساويين 
في الإفادة بالحكم والسلامة من الفساد. 

والظاهرٌ أنٌ ما ذهب إليه الجمهور أقوى؛ لأ« الحكم الثابت ت به المخالف 
للنفي الأصلي أكثر فكان أئبره أكثر فروعًا فهي آكثر تأثيرًا»" ولان تطرق 
البطلان في قليلة الأوصاف أقلُ من الكثيرة؛ لان الركب يسري إليه البطلان 
ببطلان كل واحدٍ من أوصافه فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في 
قليلة الأوصاف؛ ذلك لان تطرق الخلل للمتعدّد كاليلّة المركبة من وصفين 
فأکٹر أقوی احتالًا من تطرقه لغیر ا لحعدّد کاليِلّة ذات وص واحیٍ کہا کان 


۱) «حاشية البتانی» )۴٤۷/۲(‏ «الذگرة» للشتتیطي (۳۴۲). 

«الستصفی» للخزالي (6۰۲/۲). 

(۴) «شرح اللمع> للشيرازي (۹۵۷/۲). ميزان الأاسول» للسمرقددي (۷۴۹) «أصول الرخني» 
)دقح الغقار> لابن نجیم (۴/ ۵۷ د. ات الأاسحار» لابن عابدین (۲۴۷). 

() «التمهيد» للكلوذان (۲۹/8)» «السودة» لال تبية (2۷۸). 

(۵) «الستصقی> للغزانی (۲/ .)٤۰۲‏ 
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وقد بن المصتف عَلَّطّ من جعل الله ذات الأوصاف الكثيرة مُقدَمَةٌ 

ة شبه الفرع بالأصل بالٌ سيب الغلط يكمن في أنٌ كثرة الأوصاف إنها 
تور احترارًا من التقض وعييرًا ها ّا بخالفها من الأصول» لذلك لو م برذ 
فيها احتراز لما احتاجت إلى تركيب» وا يعتبر بكثرة شبه الفرع بهاء ومن جهة 
أخرى أن كَل وَصفي يحتاج في إثباته إلى نوع من الاجتهادء فإذا استغنى 
الدليل عن كثرة الاجتهاد دل على أولويته ووضوحه". 

آنا القول باستواتهم| في إثبات الحكم فيتساويان عند التعارض فجوابه: 
أن استواء الأدلّة في إثبات الحكم لا يزم استواؤهما في القوّة عند التعارض 
امبر مع القياس” ومثاله: ترجيح عِلّة الحنفي والحنبلي في تحریم الربا في ال 
بالكيل" وهو وصفبٌ واحد عل عِلّة الالكي الركبة من أكثر من وصف وهي 
الاقتيات والادخار”"؛ لان الِلّة قليلة الأوصاف أكثر فروعًاء وأسلم لفل 


(۱) «الذگرة» لاشتقیطي (۴۴۲). 

() انظر: دإحکام الفصول» للباجي .)۷٩6(‏ 

(۴) انظر: «شرح اللمع> للشیرازي (۲/ ۹۵۸). ودالنمهید» للکلوفای .)۲٤۹/۲(‏ 

(4) انظر: <نحفة الفقهاء» للسمرقندي (۲/ ۴۱)» «الیدانع» للکاسانی /٥(‏ ۱۸۴), 
قدامة 140 6). 


(ه) «بداية الجهد» لابن رشد (۲/ (٠۴١‏ «القواتين الفقهية» لابن جزي .)۲٤٥(‏ 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة Asr‏ 
الاعتراض عليها فضلَا عن استختاء الدليل عن كثرة الاج 
الولَة الم 


وقد مل ها الصف « باستدلال المالكي في آنٌ الواجب بقتل العمد القَوّد 
فقط فإ هذا قتل فوجب به بدل واحد كقتل الخطا. فيعارضه الشافعي وبعش 
امالكيين بأنه قل مضمون تعذر فيه القود من غير عفو عن الال ولاعدم الاستيغا 
فوجب أن يثبت فيه الدَية من غير رضى القاتل كالأب» فيقول المالكي: ما 


قلناه أؤتى؛ لانٌ ننا قل أوصافًا من تكم والعِلّة إذا قل أوصافها دل على 
شهادة الأصول ها ول غالفتها عليهاء؟. 

وبہذا الباب من ترجيح المعاني ختم المصتف كتابه «الإشارة واختار 
على اتساعها ما يصح به الترجيح وجب الاعتهاد عليه» و يتعرّض في فصول 
إلى الترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود» كما م يعقد على ما جرت عليه 
عادة الأصوليين بايا في الاستدلال كما بهت عليه في المغدّمةء وإنا تعرّض 
لوجوه من الترجيحات - في إحكام القصول -ألحقها بها بعض آهل النظر وهي 
لا تصح عندہ الہ وذکر منها ما یکثر ویتردّد وطرح ما یثقل ویبعد". 

وإلی هذا الحدٌ انتهیتٌ من جعه وشرحه وتدریسه» وفرغت من رسمه 


() «إحکام القصول» (۷۹۳) «النهاج> کلاها للباجي (۲۳۷). 
)١(‏ المصدر السابق (۷۹0). 


سك الإنارة شرح كتاب د الإشار 
یوم الأربعاء ۲٤‏ شوال ۱٤۲۷‏ ه الموافق [: ۱١‏ نوفمبر ٠۰٠۲م.‏ 


یگر اله فهمه» وغفر الله ذنوب مؤلفه. 


القهارس 


# فهرس الآيات القرآنية. 
# فهرس الأحاديث المرفوعة. 
# فهرس الآشار. 

# فهرس الأعلام. 

# فهرس الموضوعات. 


# تارقن كتا الارن ۷p‏ | 


فهرس الآيات القرا 
الاي رق الاية السفحة 
سورة الفاتعة 
4ة تة هة تنتيك fro ٤‏ 
سورةالبقرة 
ملا ar î‏ 
اللا کیاد جنرت کک اترک کارا € ۲ rv‏ 
خخ الری کل کځم کان اناز کیا eres " ٤‏ 
لنت یراب ةا 4r A ٤‏ 
واي موا لكاو رماۇاالۋگرة € CEVIVEAPATuOV, EF‏ 
2 
وولا تت اکا رلا ےا ئا 5 fe‏ 
ی 6۴ عاد وتگہسگی ش4 قبتی اتیگ 4 ٩۸‏ ۹ 


WYTHE 


ré 


رتا جت الال کے ی € N r‏ 


اک رتکد رئا تاه عل ایی ریک 
زرل نگم کیا٤ ıer‏ 
ول تك كر التنب د التو ) ss‏ 
الیب کشر ما ر ب التب امت يئ بد مايه 
یں ف التب ارتق ممم اف ربمم ایت ٤‏ 104 


اي الین میا گی تیک الیکا ف ات € WA‏ 
کیت کاھکم بدا کر اعنم التزٹ اد 7 کڑا ایک 

لري اة كلا ! 5 
لی یوت ولاز ¢ 5 
ایا الو مئ کب سکم الیم کت گیب ع ایت 
ينيس r‏ 
لاا نٹو کی کے بم کیا از عق سر تیگ 
ا لر ME‏ 
رمل المت میرن وم عام بت ME‏ 
کی کہ کین لر تة € 8 
یل تسم ت ایر ارد اک4 Av‏ 
نکیژوشے رائ کرک ن اکب 1v ٤‏ 
ا عر € 0 


سك الإنارة شرح كتاب (الإشارة» ١‏ 


Fee TA 


We 


I 


VAI NAE 


FI 


Yor Toto’ 


NV YE 


ENE 


nv 
4 

mm 

r £ لاروم ىھ‎ 
rr ¢ E 
mı 

وی الکو اکتا ار رمف rs ٤‏ 
ن جنر ريل ازى ma‏ 
اجه ر کت ال الترل خھر عع ) ve‏ 


ت کس الوت بالرو 3ک ائ تبکی سم بکمکر ق 


YA € IE ASS} 


(ااشکقہڈدا کہہتتن یہ ٤سط‏ کد کم تک تتن کی 
ات اکاو؛ TAY‏ 
ن کیل (غد ےا سند ےا الا € AT‏ 


سورة آل عمران 
وور ای ج الت تو تلع إن یا ٤‏ * 
وام ایی تاوت بالتغرون وغوت عن 
اشڪر ر ¢ MM.‏ 


NWE AY oV. 


TWree ete 


...سك الإنارة شرح كتاب د الإشارة. 5 


سورة النساء 
تملك ات > ۳ EAN‏ 
اک اتات ناز 4 ۳ mı‏ 
یکاک کرک سم وکر بن کی بای 4 EAA VA n"‏ 
Tre‏ 
Av " EE‏ 
ڈویابرټہ زل یریت کااشش 4 " r‏ 
یریترس کشت ا زتهي > ۲ ra‏ 
ا rr. e‏ 
ولا کا تا نگ اسم تت اک لا ٤‏ قت 4A4 ۲٢‏ 
ت٤‏ 
مف جسم ام r‏ .۷ 
راقم کم ال اکت ارکسم کے ازو € . ۲۳ UTE.‏ 
وان کجکشرا بے اتکی ED r ٤‏ 
ایل لگ ئا کیم 4 VENTE rt‏ 
الیئ ننڈ اکل لکت مت لداب € e e‏ 
وکن آم کیلع م لو آن بح الخ كت الشؤيكت 
Fern te 1‏ 
ror e‏ 
4 


ایال یئوک عراب ¢ Ve ré‏ 


اون کد ا س 


ڈتد گن کی ازع سک آڑ ا اند نگم ین الیو او 


مم اة کم برا مه کیکنرا سی ب € r‏ 
کیاکی r ٤‏ 
تتو اقاس ی تا كھ اتابن كن 4 4 
کن تر ن کیو مدر إل اق اشر € 4 
ر کل ازرد ای v۸‏ 
غیت سے Ar‏ 
r‏ 
رتت میا ختقا قتنی كلق کو > ar‏ 
تیت عبر جت آں نشا ب اتکی بذ جام ل بتر ای 
(ht‏ ۹ 
۲ 
ار ماوق اسول ئ بعد ةه الم رج ج سيو 
المؤمب 5ه اقول ئنيو هگم سات تي 4 N‏ 
رل بت کیت عبتيو € 8 
WY EEE‏ 
سورةاماندة 
ایت لک بہیۂ لانت رلا ماق عقب 4 ۱ 


اقم کا € ۲ 


FYI NoVNet 


ria 


FETA VA 


At 


س 


ارت عب 

ا اخرلا کم ٤‏ 

ترت تات ایل کم 

اک شنت کک انيلا 4 

جى ۇا الدب ارود اله سول مود ن لىقا 4 
1 المت این نو آن ناعام اکتا ا كل ڪر 


تی٤‏ 
کار کارت انارت 4 
انس تھے با ارذ ائ ولا کین آرم کا جاك ي 
الق ل لتا نکم فرعا يتا € 
مكدر 
سورة الاتعام 


ولا کر الیک تخو ہی ونائ مش رلته عتا بتر یل € 
ئد تتن لک اعم عتنگرلا انرز € 
منکن الاد ات بآیگ رعا یک 4 

ورا کار 4 

ی لآ یڈ ن مارک عر عق ایر تنل رلا آن یک 
اوتا کرت آڑ کخم جر ڑگ رجش از تتا أل 
زدیا 

قل وھ سکن شتک رتیت رمتا بون الک 4 


٣ 


إنارة شرح كتاب «الإشارة» # 


PEN: 


A 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


سورة الأعراف 
ل متمد الا تزكر > ۳ 
غل اراشت اقلا شرا 4 ۳ 
ران راتت لاو € rr‏ 
ویک عنم رشم لانتل ال یکات کو 4 Wy‏ 
(واکبخرة تلم کوت € 1 


سورة التوبة 


لاز اتر تلات ترد 4 nt‏ 
الوت الارو ن ج والاتار الث رُم 


.سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشار 


دینکیم کک وشم اللوم 4 
اکت التزہہ چیا سکائة کرک تر مکل زک تیم 
اة قرا ف آلقين ودا مد ترا آم تل 
بتاشت) 
سورة يونس 
ثل اہک نرات لک قت رن تئر تہ نارتقا ٤‏ 
سورة هود 
انیل ناین سل دیق تی اکاک إلا ی سک ئ اول ٤‏ 
کا اتی بتاقی ٤‏ 
۶ راف لتککو؟ رن اهر لقان جيئ للتكب بلهنة 
این مود ادرت 4 
سورةيوسف 
قلت ب ہد جنڈ تیم اتاب ع ٤‏ 
تاقري € 


سورة الرعد 


ا اترڈ 


4 


né 


AY 


Wrere. 


rr 
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# الإنارة شرح كتاب الإشارة 


خ إئاکن ترت اکر 5 يط5 4 
سورةالنعل 
سورةالإسراء 
ن تش تان وتر 4 
ارارق € 
اکن ای کیو بل ٤‏ 
aC‏ 
سورةالكهف 
لون اغا شن جت 4 
#ولاني ىقا ) 
سورةطه 
تاراش تن 
تست انر 4 
سورةالانبياء 


رشان تست ٤‏ 


۷4 


PANTY 


r 


re 


الإنارة شرح کتاب د الإ 


تت تلۇ 4 
اراي ليشا اتود > 


اة راي نيئا ىچب ج4 
اتتا کم کہا ادارب 
اتیک نرت تة 4 

ال عتا انتا کک یکو تہ ننف ت4 کل 


تینکر آل بیش من اہو ل یبتجم تا يبنچ عدو 


ایا 
لاتتت راس ازس تتس مکار تیی کی بتعا ٤‏ 
یتما لیے بے کا٤‏ 


سورةالفرقان 
(ققرتااق تاقىلاین ترت ىكشى 4> 


لی ترت حح اق رقا کر ہلا وة قت آل س 
قرلا بالن 5ل بز € 


r 


%4 


a 


TATA 


r 


۸ 


YEY Ve 
ree 


v4 


o1 


NENTS 


Voce 


سورة القصس 
لد اميت 
ت مف کین محر ناڈ لائر تهنا 
ککیئرت د کت آلا ےا کرت ٤‏ 


سورةالروم 
سورة لقمان 
اولشف اتو 
سورة السجدة 
لاذ جر بے آلہگو رای لیے ٤‏ 
سورةالاعزاب 
ا ان کک تلاش آنکین ارد > تلا ست 
کیٹا ٤‏ 


ک5 ياتى 4 
د آلشتیلیم> رالشتیکت وانیو رازگ 4 


سك الإنارة شرح كتاب دالإشارةء 5 
زین ہلا تة إ6 تی کہ ریشرہ آم کے بک م 
r ¢‏ 4 
سورةاقاطر 
err r‏ 
سورةیس 
rv vA‏ 
سورة السافات 
یبن بن این فالتا ان اذ تاغدرتا ر € ۲ 
اب انتل تاو f 1 ٤‏ 
خب کت کر ابکراالیا mn 1 ٤‏ 
5 یر ۱۷ f‏ 
اہ فاي > ۱۸ ۸1 
سورة فصلت 
لالش 4 1 1 
الین بز اڑسکو رخ بیو خبگیزرة 4> ۹ 0 
سورة الشورى 
اھر ریسکا توشر ھم یدالو تا لم ياتاي ل e ۲١‏ 
سورةالأحقاف 


rr ۹ is 


ارتر هرن لخي آلترز ٤‏ 

سورةالفتع 
لتد رمل ال لن تنه ايت انکر 4 
a‏ 

سورةالحجرات 
فما الین ککوایں کی ب نیازا د یبا تكو 
تلنیخرا زيي € 

سورة الذاريات 
رتا لفك رالاس إلا يترد 4 

سورة النجم 
لق تال € 
ادى 4 

سورة الواقعة 
اتشر 

سورة الحديد 


+ ااال € 


o 


v4 


ms 


rr 


ra 


0۷ 


Her 


0 


TNE 
Fst 


ov 


.٠ك‏ الإنارة شرح كتاب د الإشارة. 5 


سورةامجادلة 
e‏ 
تاا 


دازي الانتدر € 


ر 

سورة الططلاق 
ا اتیب کلت ایتا تلزار گنیک 4 
روادق تىگ 4 
رك اتال بائ ل نر هن 
ینک ازن حر ایی 4 


E 
4 ا‎ 5 


Meir. 


r 


We 


Wear 


re 


1 


1 


At 


لتر 
انیت اتتن 4 
زر تل الیک € 
وسا رش الي € 
نکی اښ ٤‏ 


ا 
نة 4 


سورة مزل 


سورة القيامة. 


سورة التكوير 


سورةالانفطار 


r 
r 
< 
4 
o 


۸ 


5 


۸ 


۳ 


tt 


1 
1 
o1 
1 


1 


AY 


AY 


HU 


Et 


re 


نکل روت هر٤ er‏ 


# الإتارة شرح كتاب «الإشارة: 


A 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


رشول اف ت رانلی احام ٩‏ 
«الر علي با مر ا 
« اوا الخوة پاقات ية ve‏ 


ne 
Set 
ri 


Ã 


SAE 


سك الإنارة شرح كتاب «الإشارة» ١‏ 


ım 


E 


erv 


آل رجلا تال رشول اه ت اران وم العم ؟ ‏ جابر بن سمرة 


١ن‏ رسو اه وا دامن وس عبد الرحن ابن 
عوف 
١ا‏ رول الله فاك اشتعان ابن عباس 


انرك 


لد رشو اف هت درل عل الک E‏ 
إن رشو اله و کب إل جیب قب موت رانلا عبد ان بن گم 


ال بااپ لا عقب ؛ 


. خبیب بن عبد 
الرحن عن أييه 
عن جه 
عائدة 


سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 


5 


HUNE 


tr 


Ar 


N 


ARE 


AVA 
Weise 
PVT 
04 
1۸ 


Mr 


res 
۹ 

tr 
Rens 
e 


r 


H3 


tr 


1 
WFAN 


Yor rer 


ك الإنارة شرح تاب «الإشارة» 5 


so 


We 


FATA 


رایت رشو اله ۵ ذا انتح الملا رفح تب 
E‏ 
الراب عَيْطان لزان كطاان وارب 


e 
1 
A 


E 


a1 


لومم ومهم ووماتهن» 


e 


# الإنارة شرح كتاب « الإ 
اود الوم صلخا ایتا غود اَم عدا فور as‏ 
١‏ سمعت رسول الله ا یأمر قیمن زنی» ولم تحصن بجلد ‏ زید پن خالد et‏ 
مانة وتغریب عام» المهني 


VN 
rin 
VAY 


1 


Mm 
VY 
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MA 


E5 


سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت ١‏ 
مل ارول اھ و قاغكك» 
« فقضى رسول الله 68 عل آهل الأموال حفظها بالتهار» حرام بن ية ۲۸۳۰۱۰١‏ 
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أبوهريرة 


ENN 
amr 
o4 

Wı 
Me 
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wv 
Yere 
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ا سک الإنارة شرح كتاب ‹ الإشارة 


لا گا إلا بصَدَاقٍ وَل وَكَاهدَيٰ مرسل عن e‏ 
ي 
چ sr‏ 
الأشعري 
لاو ررب بو آمامة الباملي ۲۹۹۲١6‏ 
rv‏ 


أبوهريرة ‏ 044۳ا 
ابو هريرة te‏ 
عمران بن e‏ 
حصین 

۱۳٤۹۸  دیز‌نب‌ةماسا‎ 


أبوهريرة e‏ 
علي بن ای طالب 5 
ابن عمر e‏ 


عشان بن عفان ۱۸٤٩۷‏ 


4 
الشُحُو م قَجََلوعا واوا جابر وابن عباس rr‏ 
r Pe‏ 
الخدري 
اسه n‏ 


sv وچ‎ 


Mm 
A 


N 


ri 


4 
Trea 
MW 

“3 

r 


ER 


کک . 


e 
A1 من اَل بوم اة عل اب‎ 
1Y E 
r شن افتتی کلب لاني‎ 


أبوذر وأو هريرة 


سسس الإنارة شرح كتاب د الإشارة 


درفي تايعة العم اث بویکرالصدیق ‏ ۰۸۷۱ 

rel 2 

ولا ۇن الرجل لزج في شلطاه» ابو مسعود u‏ 
الأنصاري 

سلهان الفارسي N‏ 

تزف 0 
سلمة 

OY ازم‎ 

۳ 

rev 

nm 

evr 


#الإنارة شح كتا رالنان کو ۷ 


أبوهريرة» من 
کلام آي یکر 
يبن کعب 


إي لادع الاضحى وإ لوسر آبو مسعود 

الأنصاري 
«أنه دخل عل عثان «@ فقال: ۾ صار الأتوان يران اين غباس 
الام إلى السدس... ٠‏ 


«أنه رقى وجا بقاتمة الكناب عل قطيع من الغتم» ‏ بو سميدالخدري 


4 


FIV 


f 


Av 


AY 


سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت ١‏ 


«إني قد وجهت إليك أو أمددتك -بأنفي رجل» v4‏ 

ابعر 16۲0۳۹ 

الق جوت الئان عبداش بن سود ۷ 

«خرجنا مع رسولي اله ف في جنازة رجلي من الأنصار البراء بن عازب tte‏ 
فانتهینا ل القبر 

eé ریت ہا بکر وعمر وما بضحیان؛‎ ١ 

رای عبتا ن 1 

«الرجل جمد مع امرآنه رجا إن قتل قتلتموه... ابو مود ۸ 


Nr کان إذا اشتری شتا بُعجبه فارق صاحبه» نافع مول ابن‎ ١ 


«نری ان تجاه تین فانه ذا شرب سکر؛ 


ev 
1 «وكان صحابةً رسول الله لاك بيمون الأحدث فالاحدث»‎ 
rne پرئني ابن ابني دون إخوتي» ولا ارث نا ابن ابني»‎ « 


Ba 


.الألف . 
إبراهیم بن خالد بن آي الان اپو ٿور: 
rE‏ 
راهيم بر 
ابراھیم بن علي بن پو. 
Fes AV YAS YA oF FY‏ 


بن سعد: ۱۹ 


UN 


SOFA FA VY FY TTY PTY 


ot 


ابراهیم بن موسی اللخمي: ۱۳۱1۱۲۸) 
erer ra‏ 


الأبيري = مد بن عبد الله بن محمد ابن 
ار 

أبو إسحاق الإسفرائي 
ابن رايم م مهراد 
ای ماق ضغي ورتم بن ممن 


سك الإنارة شرح تاب د الإشار 


أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي ابن 
ابو ااسن بن الگمسار: ۱۸. 

أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارك 
ابن اسد بن اللیث 

آبوالسين البصري « عمد بن عل بن الطب 
ابر الخسین. 

بو السين الخياط = عبد الرحيم بن عد 


آبو بکر بر ريه الإسفرائيني: ۱۷ 
ابو بکر ابخصاص = الد بن عل الرازي. 
یو یکر الصدیق: ۰۱۹۸۰۱۳۲۰۹۹۷۸۷7 


VETAN 


الإنارة شرح ڪتاب دا 
آبو بکرالطرطوشي: ۱۹ 
آبو یکر الَرّعي: ۱۷ 

ابو حامد الإشقرايني = انید بن عد ابن 


اد 


أو حامد المروزي = احد بن بشر بن عامر 


پوفر: 4-۳۳8۷ 
ارو ۱۷ 

آبو رافع مولی رسول اله 88: ۱۱۲۰۱۱۱ 
ابو ئة = عد بن الوليد بن ئد الفرشي 
الفهري ابو بکر. 

آبو سعید اخدري: ۰۱۲۹ ٤٤۸۲۸۲‏ 


ابو القاسم بن غر 
آبو هبدا الیکري: ۱۷ 
ابو عييد ال البصري: ۲۲١‏ 


n 


آبو عمر القاشاني: [۴۱۸] 
آبو محذورة ٤۷۱‏ 

اپو عحگد ین بجیع: ۱۸. 

ابو كد بن الوليد: .١۸‏ 

ابو مظفر السمعان: ۲۲۹. 

آبو معاوية: 84 .٤٤‏ 

آبو متصور البغدادي = عبد التاهر بن طاهر 
این عد 

بو موسى الاشعري 6٤۸:‏ 

ابو 


EVEN CELAL EEE ETT 


IY OTE NIY NA OAS î, 


ren 
اين أبي العباس الطوقي = نجم الدين سيان‎ 
ابن عياد القوي بن عباد الكريم آبو الربيع.‎ 

ابن آي درهم: ۱۷ 

این یرتک = آبو بكر الطُرطوشي. 

آي 
ابن آي هريرة = الحسن بن الحسين ابو علي. 
بوک 


r: 


٠٣٣ الأئر:‎ 


أحد ين إيراهيم بن الزبير بن الحسن الفتفي 


سك الإنارة شرح تاب ‹ الإشارة 


ابو جمفر: [۸]. 
أحمد بن أحد بن القاص أبو المباس:۲۸[1]. 
امد بن الحسين بن علي بن عبد اله آپو 
بکر: ۸۷ ٤۸۰‏ 

.]۴٠١[ أحد بن بشر بن عامر العامري:‎ 
۸4 ۵د‎ ٤ ]٤۴[ ۳۹ امد بن حتبل:‎ 
SRIUITORIEATAY 
AY e E ET e oV 
FA FA FV Fes TAN TAV 
FAS FAA AE FAS FV PIT 
SASS 

ادبن سعد: ۱١‏ 

أحمد بن عبد الرحن بن موسى بن عيد 
احق أپو المباس:[۹]. 

اد بن عبد الك الُرسي أبو العباس: ٠١‏ 
اد بن علي الراژي: [۲۹۷]. 

علي بن عمد بو الفضل: .]٤٠٤[‏ 
SAY‏ 

امد بن علي بن محكد الوكيل الحتبلي آل 


الفتح: ۰۲9۸1۹1 ۰۲۷۲ 9۴۱۳۳۱ 


أحد بن عمر بن ريج البغداديء آبو العباس: 


امد 


Fee ATIATT 


آحد ین قارس بن زکریا آبو ا لحسن: .]۳۶١[‏ 
ادبن عحگدین آحد: 5٥‏ ۵۴۱۰۲۰۱ 


اسامة بن زید: ٤۷۸4۷11۹۹1۹۸‏ 
اسیاء ینت أي بکر الصدیق: ۲۲١‏ 
إسماعبل القاضي = إسماعيل بن إسحاق ابن 
إسہاعیل بن حاد بن زيد آبو إسحاق. 
إساعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو 
Ir‏ 

إساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حاد 
ابن زید أب إسحاق: ۱٤۹۰۸‏ 

إسماعیل بن عیاش : ٤٤٤٤٤۴‏ 

الإسنوي = جال الدين عبد الرحيم ابن 
الحسن بن علي ابو ئد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو: 
o-1‏ 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 
عیسی اپو سعید. 
ام :10۲ 
إمام الحرمين 
الله بن وساف بن عبد اله آبو العاني. 


اء الدين عبد الك بن عبد 


OTE Eo aad f 

آم سلیان: ۱ 

6۷١ ۳۰۲ ۰۱۹۷ ۱۱٤ انس بن مالك:‎ 
SEN 


اوس پن الصامت: ٠٤۷‏ 


«الباد. 
الباز الأشهب - أحد بن عر بن شريج 
البغدادي» ابو المباس. 


البخاري = عند بن إساعيل الجمفي إو عبد له 


البراء بن عازب: ٤۸١ ۱۰١‏ 


البزدوي: ۲۵۸۰۱۷۹ 


بسرة بن صفوان: ٤٥١‏ 


اتتا 
تاج الدين آپو تصر عبد الوهاب بن علي ابن 
عبد الکاقی: ۲۹۰۲۲۹۰۳۰ ۰۲۹۸۰۲۹۵ 


FAV FAA FTA Fe] 

الرمذي: ۲۱۹۰۱۲۰ 
تقي الدين عد بن أحد بن عبد العزيز ابن 
علي ابو البقا. 
تفي اين اح بن عبد اليم أبو المباس: 


ATA 


Nflse 


SAATE 
SNF FW 
التلمساني « محش بن امد بن علي الشريف‎ 
الإدريسي ابر عبد له.‎ 
ابن تيمبة = قن الئين أحد بن عبد الحايم‎ 
آبو المبٌاس.‎ 

.الجيم. 
جابر ین سمرة: ۱۰١‏ 
جایر ین عبد اف ۲11۱10۱۲۰۱۰۵ 


EVA GEV EY fVa oF 


اني = عد بن عبد الوهاب بن سلا ابو علّ. 
این :1۳ 
این جریر الطبري: 4۲۱۲1 ۴۱۹ ۲۲١‏ 
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FAT 
الجعريري = المعاق بن زكريا بن بجي آبو القرج.‎ 
.]۳۸[ جعفر بن حرب الشمدای آبو الفضل:‎ 
جعفر بن مبشر بن أحد أبو عد الثقفي:‎ 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
FR FF «VA <¥YY +‏ 

جال الدين عڻيان بن عمر بن آي بکر 
ونس اپو عمرو: [۰ ٤‏ ۴۳ء ۰۲۱۹4۳۲ 


FAA Fe FEY IY FI TA 


Tor 


r 


جھینة: 0801 1 
ابإبويني = شياء الدين عبد الك بن عبد اله 
این پوسف بن عبد اله ابو المالي. 

الحا 
ابن الحاجب = جال الذین عثیان بن عمر ابن 
آي بکر بن يونس آبو عمرو. 
الخارث المحاسبي:۲۰۷. 
الحازمي: .٤۷١‏ 


الحافظ العراقي = زين اا 


ابن الحسين بن عبد الرحن أبو الفضل. 
الاک ۷ی ا 

ابن حجر = احد بن علي بن قد آبو الفضال. 
السن البصري: ۴١١‏ 

اسن بن أحد بن عبد القافر ابو علي: 


اخسن بن آحد بن بزید بن عیسی بو سعید: 
UES‏ 

الحسن بن الحسین آبو علي: .]٤۰٩[‏ 

امسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد 
A1:‏ 

اسن بن علي ب 
الین بن اد الفگان اب لیا ابو علي: ۱۹ 
الحسین بن صالح بن ران آبو علجّ: [۱۹۲]. 
الحسین بن علي بن آي طالب؛ ۲۱١‏ 
حسين الکن لزني آبو علي ٠١‏ 
الحصار = عد بن موب الفبري آبو بکر. 
آي بکر: ۲۲۵ 
الحكم بن عمرو الغفاري: ٠٠۹‏ 

حد بن عگد 


ای طالب ۲۱. 


حفصة يشت عبد الرحمن بن 


ن إيراهيم بن خطاب آبو 


[٤۸۰3 سلبان‎ 


وین کدرا ل 


حلولو القروي = آحد عبد الرحن بن موس ۸2 ۲۰۷ ۴۱۸۰۳۱٤۴۱۱۰۴۰۳۰۴‏ 


بن عبد التق ابو العيامس. CY IY Fe Fed on FF‏ 
حرة الأسلمي: rsa . ۲۹١‏ 
حل بن مالك: ۲۱۱ الدبوسي: ۱۷۹ 

انا ابن شرید الاسدي آبو بکر: ۱۹.. 


ت وخی مدد الدقاق = محمد بن محمد بن جعفر آبو بكر. 


اروڇ دي = احد بن اين بن علي ابن .الذالء 
اند ا فو الیدین: ۲٤۷۰۱۹٩‏ . 
ابن خزیمة: ۱۲۸۰۱۰1۱۰۱ «الراء. 
الخطابي = حد بن حتاد بن إبراهيم بن خطاب ابن الرحوي: ۱۷ . 
اپو سلییان. الراغب الأصفهان: ٤۴۴‏ 
ابن الخطیب = فخر الدین حت بن عمر ابن راقع بن خلیع: ۰۹ ۲۱۱٩۱ ٩8۰‏ 
الحسين ابو عبد الله الرازي. رييعة بن أي عبد الرحهن: ۲۲۷. 
الخطیب آبو بکر البغدادي: ۲۳۳۱۰۱۸]. لزاه 
خلف بن سعد آبو سلی‌ان: ۱١‏ الزرکشي: ٠۳۲‏ 
اليل بن دين عمرو رادي اعد روعي ب 
الرحمن: .]۸٥[‏ الزهري = عد بن مالم بن عبيد الله ابن 
این خویز منداد = عد بن احد بن عبد ال وپاب ابویکر. 
ابوعبد اله ژيد آبو أسامة: ۱۹۹ 
ءالدال زید ین ٹابت: ۸۹ ۴۳۲١۰۳۹۵‏ 


داود بن علي بن خلف آبو سلی‌ان:  ]۲۹[‏ زید بن خالد: ۱۲۲ ٤۲‏ 


سك الإتارة شرح كتاب « الإشارة 


زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحن أبو الفضال: .]٠١٤[‏ 
السین. 
نکی“ ایح کی رت ووب 
بن علي بن عبد الکان. 
السخاوي:۲۱۹. 
سعد بن اي وقاص ٤٥۲۰۷۹:‏ 
سعد بن معاذ: ۴۲۲. 


سعید بن ای عروبة: ٤٤۲‏ 

سعید بن السب: ۲۱۹1 .۲۲١‏ 

ستپه بن دة الجافتن لمن و 
الحسن:١۳.‏ 

سفیان الثوري = سفیان بن سعید بن مسروق 
أبو عبد ال الثوري. 

سفیان بن ای زهیر: ۱۱۳ . 

سفبان بن سعید بن مسروق آبو عبد اله 
الشوري: 1۳۹41 ٤٤668‏ 

ابن سكرة = حسين الطدفي الشرفشعلي ابو علي. 
سلمة ین الأکوع: ۲۹۱۲۵۴ 

شیم بن آیوب بن سلیم آیو الفتح:(۴۰۱]. 
سلبمان بن أي سایمان فیروز أبو إسحاق: 


r. 
۲۹۱ ۲۲۷ ۲۱۲ سلییان بن الآشعٹ:‎ 
ss 


سهیل 


ste 


E6 EF YY :gلlص‎ 


سیبویه = عمرو بن عشیان بن قنبر ابو بشر 
ابن سیرین: ۲۱۹ 

سيف الدين الآمدي = علي بن آي علي ابن 
عمد بن سال انغلبي ابو الحسن. 

۲۱۸۰۲۱٤ السیوطي:‎ 


الشافعي = عمد بن إذريس بن المياس ابو 
بده 

الشريف الرتفي: ١١۸‏ . 

شمبة بن المجاج أب يسطام: .٤٤4 4 ٤۴[‏ 
شمس الین کد بن ای بکر بن ابوب ابو 
OV OY TY oD ° i e‏ 
re‏ 

شهاب الدين أحد بن إدريس آبو العباس: 
FTA FFT FTI FV F4 F1‏ 
E TV Y‏ 


الشوکاني = عد بن عل بن عد آبو عبد اله 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


الشیبانی = سلبان بن آي سلییان فيرو آبو 
إسحاق. 


صفي الدبن افندي “ ثد بن عبد ارجم 
ابن عد الأرموي» ابو عبد اله. 
زوج الي : .٤6١‏ 
ابن الصلاح: ۲۳۲۰۲۳۲ ۳۹۵ 


«الضاد. 

ضياء الدين عبد اللك بن عبد اله بن بوسف 

ابن عبد اله آبو العالي: 1٤۲‏ ۴ ۰۱۲۸ 

FIFTY TASTUIYTYAPY 
«الطاء.‎ 

طاهر بن مهدي ابو منصور: .]۲۹٤[‏ 

ن طرارا = العا بن زکريا بن يجي آيو 

الفرج. 

الطرطوخي = محئد بن الوليد بن عد القرشي 

الفهري ابو بکر. 

طلتق بن علي: .٤۵۱‏ 

طليحة بن وياد نوفل الأسدي:[1۷۹. 
لعي 

عائشة بئت أي بكر الصايق: ۷5٤‏ ۱۰۷ 


A 


WESVINIBIRINNe 
Yo oY Ye JV Ne NF 
CEA ET fo EEA PEY FN 


At 


TA 


عبادة بن الصامت: ۴۹۹۰۱۲۳۰۱۲۲ 
عيد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني 
اپو الحسن: [۱0۸] ۲۹۲۵۸۰۲۱ . 


عبد الرحن بن آي ليلل پسار بن بلال أو 
عیسی: 1۳۹۹1 

عبد الرحن بن عوف: ۲۱۱۰۲۱۰ 

عبد الرحجن بن سعد: ٠١‏ 

عبد الرحن بن محمد بن علي أبو محمد 
الخلوان: (5۲۹]. 

عبد الرحن بن بزيد: 4۷۷ 

عبد الرحیم بن عد بن عفان أبو الحسين: 
tru‏ 


عبد السلام بن أي علج حكد بن عبد الوهاب 
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Yola 


عبد القاهر بن طاهر بن مد اپو منصور: 


er1 
عبد الله الإشبيلي آبو ب‎ 
۴۰۰ عبد اله بن آي آوی:‎ 


عبد الله بن آي بن سلول: ۴٤۷۰۲۷۱‏ 
عبد الله بن الز 


عبد اله بن الصامت: ۴٤۸۰۳٤۷‏ 


ne: 


۱۰۱ ۱۰۰ ۸ ۷ عبد الله بن عباس:‎ 
IF Ee Ye ATE NA ea 
Ye FoF Fe IA FT NE 
Eo fet EV FI Fe TA 
CF EY EYe EA A oA 
NYS: EAREAE EA 


٤۸۸40۷801 عکیم:‎ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۱۱۲ ١۲٠۱ء‏ 


عبد اله بن 


FHETHNEPNETNE PANY 
CSOT SEA TITTNE TATA YS 


SV EVEAEW Ee Eo for 


عبد الله بن معو 
VAY EOF FTA‏ 


عبد الللك بن عبد العزيز بن عبد الله أبو 


.]۸٥[ مروان:‎ 

عبد الواحد بن محگد الخطیب ابو شاكر: 
wen‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر پن أحد أب 
VA Fe ADITYIEA A n‏ 

عبید الله بن الحسین بن دلال بن دطم أو 
POTN TTY «(TTF «FV jk‏ 


FAs 


الله بن عبد اله: ۲٠۱‏ 


عفان بن ئي الوصلي آبو الفتح: .)۴٤٩[‏ 
عشان بن عفان: ۸۷ 14۰1۴ 


این العري: ٤7‏ ۴۸۰. 
عروة ين الزبير بن الموام أبو عبد اله: ٠٠4[‏ 1 
علاء الدين عبد العزيز بن امد بن محكد: 
e‏ 


3# 


علي بن ایی طالب ۱4۸۱۲۹۰۱۱3 
A EES ENS‏ 

علي ين آي علي بن ئد بن سال التغلبي 
آبو الحسن: [ ٤۴‏ £7 ۱۳۲ ۱۳۷ 94 


وتن کر ل 


OHATETNAT We AVEN 
OTAe TF TAS VY TEA TEN TTA 
FTA FY FY FY Fe TAV 
LTV CET FAA TAMPA TVYOPEV 
علي بن د بن سعيد بن حزم بن غالب‎ 
Fo FV NEE 1*1 1A ng 
FEAT IETS VY 
SIVVETTETETAEY 
۱١ علي بن خلف بن سعد:‎ 

علي بن عقبل بن عد بن عقيل بو الوقا: 
TAVILA‏ 
علي بن عمر بن اد آبو المسن: 
rer‏ 

علي بن عیسی: ۸٩‏ 

علي بن مد بن اح آبو غام: 
علي بن عد بن عبد اله اپو احسن: 


ابن علية = إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم آبو 


rne 


Irer 


۲۱۰ ٩۹١ ۱٤۱ ۷۹ عمر ین الخطاب:‎ 
OPV FIT FER FEV Fev NY 


SEVAGETuET EV 


عمر ہن خلف بن صعد: 
عمران بن حصین: ٤٩١‏ 
عمرو ین حزم: ٤۷‏ 
عمرو بن شعیب: ۱۲۳ 
عمرو بن عشمان بن قنبر آپو بشر :1۸1 
عمرو بن كد بن عمرو الليثي بو الفرج: 
WENA‏ 


عمرو بن مدي گرب اپو ثور: .]۷٩[‏ 

عويمر المجلان: ۱۹۸۰۱٤۷‏ 

ايان بن صدقة ابو موسی: .]۲۷٩[‏ 
«الفين. 


SEA EVA 


الغامدية: ٠١۳١۰۵۹‏ . 
این غبلان القفي: 1 

«الفاء. 
فاطمة بنت رسول الله : ۷۸ ۹۹ 
ANN‏ 


الفتوحي = تقي الدين عمد بن آحد بن عبد 
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العزيز بن علي أبو البقاء. 
فخر الدبن كد بن عمر بن الحسين آبو 
عبد اله الرازي: £1 ٠١ £۸ 8١ ٤۲‏ 
MASTITIS ME‏ 
OFT FFA Ye FN Fe TAV‏ 
AA‏ 
ن فوزتش القاضي: ۱۷ . 

.القاف. 
القاسم بن محئد بن آي بكر الصديق أب 


ممگد: ۰۰ د 


القاضي عبد ابمبار = عبد ابجبار بن احد ابن 
عبد المبار الممتاني آبو الحسن. 

ابن القبري - عبد الواحد بن صد الحطيب 
ابو شاکر. 

ابن قتیة: ۳۳ 

القرافي < شهاب الدين احد بن إدريس بو 
المباس. 

القرطبي = ححئد بن انحد بن آي بکر بن ّح 
ابر بدا 

القصار < علي بن عمر بن أحد أب الحسن. 


ابن قطان = علي بن عد بن عبد لل ابو السن. 


وک 
قیس بن قهد: ۱۹۹۰۱۳۸ 
ابن القيم = شمس الدّين محمد بن آي بكر 


بن ابوب ابو عبد الث 
.الكاف. 
الکرایسي :۲۰۷ 
الکرخي = عیید اله بن الین بن دلال ہن 
دفم ابو اخسن 
الیم 
ابن الماجشون = عبد الك بن عبد العزيز ابن 


عبدا. 


۹41۳88 ماز‎ 
۰۱1٤۸8۷458 [٤71 مالك بن آنس:‎ 
AY AS YS He IN OE 
VITIT FATTER 
AE FON FAV FRE FA FY 
CEE fes FAA FAA FOV 
Vee GREETS 
۲۴ الاوردي:‎ 


جد الثين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 


وتن کد ا e‏ 


ابن عگد 


بو البركات: 4۸1 
oran‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الحطاب: 
SEV TTA AAT‏ 

مد بن الد السمتاي آبو جمقر: ۱۸۰١‏ . 


محمد بن لحد بن عبد الله آبو عبد 


A: 
CTY AAI AVE Mor fo TAL 
YASETA TAV 

محمد بن إسحاق: ۲۱۰ 
ئد الامين بن محئد المختار الشنقيطي: 
soar‏ 


ابن محمد الَروَرٌوذي: ۲۳۲ 

مح بن إبراهیم بن النذر ابو بکر: ۲٥۲‏ 
try‏ 

ئد بن آي سهل الگرسي ابو بكر 


FY FoR oF ol 


امد آبو رهرة: [۳۹۷]. 


محمد بن احمد بن آي الولید ابن رشد ا 


لذ FY TAS «YT‏ 
کد بن احد بن ای بکر بن کح ابو عبد 
aE AOE‏ 


ئد بن المد بن علي الشريف الإدريسي 


آبو عبد الله ۰۰۸۵۰۱٩ 5۰1٤7‏ 


عد بن إدريس بن المباس أبو عبد اله 


ar 
Nr 
e 
va 
r 
r 


rar 


SEEDS 


ss 
er 
a 
r 
rit 


rat 


OY ne 
E YA 
AF AY 
N Ye 
YY ret 


FAA Fao 


Nere 
ore 
A te 
FV fe 
PE PIF 
FAY FA 


ONY tee 


SEV foo EEE EI 


مد بن إسحاق القاسان آبو بکر: [۳۰۷). 


roa 


كد بن إساعيل الجمفي أبو عبد الله: 


ro «1-1 


totus 


محئد بن الحسن بن فرقد الشبباني ابو عبد 


sael 


کد بن الحسن بن فُورّك ابو بکر:[۳۰۰]. 


rer 


FV OFF OTVY FoR E81 ia 
.۱٩ عگد بن عیدرة عفري اپو بکر:‎ 


عد بن خلف ین سعد ۱١‏ . 


ET 
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عدن سلبان اي الولید ابو السن: PIYE TY HITE ۱١‏ 
عد بن داود بن علي بن خلف ابو پکر:  ۴۹١۰۳۸۸‏ 
FN FETE TAI‏ محمد بن علي بن محتد بن عشان بن المواق 


محمد بن الطیب بن جعقر الباقلان آبو بکر: ابو الفتح الحلواي: .]٠۲۹(‏ 
8 ۵ ۱ ۴۰ عد بن عد الغزاي الطوسي آبو حامد: 


SOAS IF EF AAD FEY HIE AVA AVE NOR oF 


VY IVY TEY OM NAT IVE FFE FN FAY TV VY EF 
E FY FN Fee HAY Ae OPI TVTVT Ft 
1 ۳۸۰ ۳۷۲ ۳۴۹ ۴٤٤ ۴۴۸  يومرالا معد بن عبد الرحيم بن مد‎ 
oe ETA ٩۷ 5۰1 ابو عبد الل:‎ 

عحگد بن عبد اله ابو بکر: ۲۵۷ ۲۰۸ عد بن کد بن جمفر آبو بکر: »)۱٤۷(‏ 
ree‏ 2 

عمد بن عبد اله ابو جمفر: [۴۰۹]. مد بن مسلم بن عیید اله بن شهاب 
مد بن عبد الله بن تد بن صالح اب بکر: ۲۱۹1۱۰۱ 


بکر: 1۳۲۸ 4۲۱ مد بن مسلمة: ٤6۷‏ 


محد بن عبد الوهاب بن سلام آبو علي عد بن موب القبري آبو بکر: ۱١‏ 


ar 


عند بن الوليد بن محكد القرشي الفهري 


عد بن علي بن اسماعیل» ابو بکر:  ]۲۳[‏ ابو یکر: .]۴٦[‏ 

.]٤٤0[ كد بن جي ارجا أبو عبد ال:‎ FeV FE FYI NEV 
۱۷ مکي بن آي طالب ابو عگد:‎ 17٤1 كد بن علي بن الطب اپو الخسين:‎ 
عي الدين ٿوي = ڪي بن شرف بن مري‎ ۷ ۷ ۸ 


عد بن علي بن عد أبو عبد اف 1۲۷1 ل 


بوزکریا. 


# الإتارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
res n‏ 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري: 
METE‏ 

AY sile 
العا بن زکريا ب‎ 
r41 


rot 


جي ابر الفح 


معاوية: ۱۲۰ 


معقل بن سنان: ٤۵۱‏ 


المنذر بن اا 
موفق الدین آبو محمد عبد الله بن اد 
YA‏ 


محمد بن قدامة: ۴۲ 
ميمونة بنت الحارث زوج التي ل ٠٠۹‏ 
SAETA‏ 


التابغة: ]٠١4[‏ 
ناصر الدين عبد له بن عمر أبو ا:١٤‏ 

PAIS TVANST OY: 
نافع موق این‎ 
تجم الدين أحد بن حدان بن‎ 


Né 


نجم الدين سلبان بن عبد القوي بن عبد 
الکریم آبو الریع: ۳۳۷۰۹۱ [۳۳۸) ٤۷۱‏ 
التعیان بن بشیر: ۲١‏ 

النعمان بن ثابت بن زوطي: 1۱٤۴1445۲‏ 


IVI He NANE 


FELT OTAOTAY VATOVOTEY 
FAN FAS TVW FYE For For rte 
SEE TARTAR TALAT FAV 
STATE oF EAE EN 
قبع بن الحارث. وقیل: تفیع بن کسروح‎ 
۱۱۱1 ابو یکرة‎ 
التهرواني = العاف بن زكريا بن يجي آبو الفرج..‎ 
.الهاء.‎ 


این افمام: ۱۳۲ 


«الواو. 
بن مالك ابو سال 
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SAVY 


پوسف بن تاشفین ۱۹ 
ن معین: ۸4. ۴ ه 

جي بن عون يوسف بن عباد الله بن محمد بن عبد الب آبو 
ن ابراهیم بن INIA:‏ 


rE 


# تارقن كتا الارن کو ر 


فهرس الموضوعات 
الوضئ الصنحة 
## مقدمة 0 
القاضي أبو الوليد الباجي (ترجة خضرت ٠‏ 
# باب أقصام أدلة الشرع r‏ 
فصل[ في الجاز] r‏ 
1 في مسالة وقوع المجاز في القرآن ]. 2 
فصل[ في الحقيقة ۲ rr‏ 
1 في معئی <المفگل» ] rt‏ 
فصل[ في اقتضساء الأمر الطلق الوجوب ] ۸ 
قصل[ في ورود الأمر بعد الحظر ] r‏ 
صل [ في اقتضاء الأمر الطلق الور ] 4 
فصل[ تي الاحتجاج بأمر تسخ وجويه ] fv‏ 
فصل 1 في تكليف السافر والريض ] 5 
فصل[ في خاطبة الكفار بفروع الإيان ] o4‏ 


فصل[ فيا حمل قول الصحای: آمرنا ر سول اله 5 بكذا أو نہانا ]. ۸ 


ك الإنارة شرح کتاب دالإشارة) 5 
مسائل التهي [ في الأمر بالثيء نبي عن أضداده والمكس ] ۹ 
1 ني أقسام النهي] » 
1 في اقتضاء النهي المطلتق لاتحريم ] 1 
1 في دلالة النهي عل فاد النهي عنه ] ۳ 

# آبوابُ العموم واقسامه 14 
فصل 1 قي حكم العمل بالموم] ve‏ 
1 في الاحتجاج بالمام الخكص ] w‏ 
1 فی جواز تخصیص العام إلى آن ییقی فرق واحدًا] vA‏ 
1 في المخصصات الخصلة ] A‏ 
[ في حکم تاخیر الیان] ۸ 
فصل[ في أتل الجسم ۲ Af‏ 
افصمل [ الاختلاف في تناول لفظ الجمع المذكر لاء ] 0 
فصل[ في الخاص الذي آريد به العام ] 4 
فصل[ في بثاء العام عل الخاص ] 1 
1 وجه بثاء العام عل الخاص عند الاحناف ] 4 
افصل1 في طرق دع التعارغی ] 1۴ 
فصل 1 في المخصصات التفصاة للعموم]. r.‏ 
فصل[ في بقية اللخصّصات التفصلة للعموم]. rv‏ 
1 في خصيص الحموم بمقهب الراؤي ] rs‏ 
فصل[ في اللفظ العام الوارد على سيب ] Né‏ 


# باب أحكام الاستشتاء 3 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة؛ 


1 في الاستتتاء من غير اتس ] 1۱ 
1 دليل الباجي قك عل وقوع الدخصيص بالاستتتاء من غير لجنس ] er‏ 
فصل[ في ر جوع الاستئناء الواقع بعد الجمل التعاطفة بالواو ]. 11 
# باب حكم املق والقید ومایتصل بانخاس والعام r‏ 
1 في مقيّدات الإطلاق ] N‏ 
1ي عدم حمل المطلتق عل المقيد من جنسين ] nt‏ 
1 في اتاد الحكم مع اختلاف اليب ] 1 
1 في متعالق الحكم اللطلق والقيد ] wv‏ 
باب بیان حکم المجمل. vr‏ 
1 في تعريف المجمل ] vr‏ 
1 في صوص اختلف في كوبا جملة ] wr‏ 
# باب بيان الأسماء العرفية_ ww‏ 
فصل [ في أقسام الحقيفة ] ww‏ 
# باب أحكام أفعال الفبي #5 Mv‏ 
1 في المراد بالسنة عند الاصوليين ] Mv‏ 
1 في أقسام أفعال البي 4#5] 1 
فصل[ میقم لن لابند ولارن i‏ 


فصل[ ف إقراره کل وأقسامه ] 4v‏ 
1 في شرط الإفرار الذي یون 
# باب أحكام الاخبار vr‏ 
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1 في تعریف الخیر ] 
فصل[ في خبر التواتر ] 
[ في خبر الآحاد وزفادته الظّ عند اجمهور] 
1 في حجَة من قال بوقوع العام بخبر الواحد] 
قصل[ في المسند ووجوب العمل به 
فصل[ في المرسل] 
1 في حكم العمل برواية الُريسل الشحرز ] 
1[ ني تقرير الإجاع على قبول المرسلل ] 
1 في التعليل بقبول المرسل ] 
فصل [ في رواية الراوي الخير وترك العمل به ]. 
1 في عمل الراواي بخلاف روایه ] 
فصل [ في رواية الراوي احبر وأنکره المروی عنه ] 
1 في الاحتجاج بترك العمل بيا أنكره الاصل ] 
1 ني إنكار العدل رواية الفرع عنه صراحة]. 
فصل[ في قبول الزيادة في رواية المدل ] 
فصل في حکم العمل بالإجازة] 
1 مذهب أهل الظاهر في العمل بالإجازة]. 
# باب أحكام الناسخ والنسوخ 
[في حقيقة الخ ] 
فصل[ في حكم نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة ) 


# الإتارة شرح كتاب « الت 


[ في اخحلاف كون الزيادة على الل نسحا ] 

فصل[ قي مورد الخ 

فصل[ في تسخ العبادة بمثلها وما هو أف متها وأثقل ] 
1 في دليل نسخ العبادة ا هو أثقل منها] 

فصل [ في ورود التلاوة مضمنة خكم واجب ]) 

1 في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ] 

1 في بقاء الحكم ونسخ التلاوة ] 


فصل[ في موارد إجاع نسخ القرآن والخبر الشواتر والأحاد] 
1 في نسخ القرآن بابر المتواتر ]. 
1 في وقوع نسخ القرآن بالسئة التواترة]) 
فصل[ في نسخ الع بالقرآن ] 
افصل[ في تسخ القرآن والب الشواتر بخير الأحاد] 
1 في حجة القائلين بجواز تسخ النواتر بالأحاد ] 
1 في امتناع النسخ بالإجاع والقياس ] 
فصل 1 ني حکم شرع من قبلا ] 
1 في تعبد ابي کڈ بشرع من قبله ] 

باب الإجماع وأحكامه. 
في حجية الإجاع ] 


a 


er 


سك الإنارة شرح كتاب دالإشارة ١‏ 


فصل[ في اعتبار الإجاع المملي] r‏ 
1 في الاخحتلاف في دشول العامة قي الإجاع التظري ] r‏ 
1 ن الدليل على عدم دخول العامة تي الإجاع ] rer‏ 


راط اتفاق جيع المجتهدين لصحة الإجاع] rv‏ 


اض العصرفي صحة الإجاع] e.‏ 
فصل [ في صحة إجاع عصر الصحابة دون سائر الأعصار] rr‏ 
فصل[ في الاحتجاج بإجاع أهل المديئة  r‏ 
فس1 ني الإجاع السكون] n.‏ 
فصن1 في إحداث قول ثالث فيا إفا الف الصحابة على قولين ] E‏ 
فصل[ في انعقاد الإجاع على الحكم من جهة القياس ]. 4 

# باب الكلام في معقول الأسل r‏ 
1 في لین الطاب ] rm‏ 
1 في صورة الإلحاق بلحن الخطاب ما ليس مته ] r‏ 
فصل[ في فجوی الطاب ] r‏ 
فصل[ ئي مهوم الحصر ] re‏ 

rv 
rr 
re 
ret ] في الاحتجاج بمقهوم الصغة‎ 1 


1 في احتجاج المانعين من حجية دلبل الخطاب ] re‏ 


٭ باب أحكام القياس 
1 ني تعريف القياس ] 


فصل[ جریان القاس في الحدود والکقارات والمقدرات والابدال] 
[ في أدلةالانمین للقیاس في احدود والکفارات ونحوها] 
فصل[ في صحة العلة الراقفة ] 
1 في الدليل عل صحة العلة الواقفة ] 
فصل[ في معنی الاستحسان وجي 
1 في حقيقة الاستحسان الختلف فيه ] 
فصل[ في سد الذرائع ويها ] 
افصمل [ في الاستدلال بالمکس ] 
فصل[ في دلالة الاقتران ] 

# باب حكم استصحاب الحال 
1ي استصحاب حال المقل ] 


1 في استصحاب حال الإجاع ] 
فصل[ في حكم الأشياء لسع جا قبل ورود الشرع ] 
1 في تقرير الأصل في الأشياء عند المخالقين للجمهور ] 


o 


H0 


سسس درفن سنب جنرت د 


فصل[ في صحة لزوم الدليل على ناي الحكم ] 
1 ي الاحتجاج بلزوم الدليل عل تاني ا لحك ]. 
فصل[ في صغة المجتهد وشروطه] 
1 في محرفة المجتهد بأحكام الأصول ونوع دلالتها عل الحكم] 
1 في بقية شروط اللجتهد ] 

# باب أحكام الترجيح 
[ طرق الترجيح يبن النصوص من جهة السنة ] 
فصل[ من شروط ال جي ] 
1 الترجيح من جهة سند الحديث ] 
1 في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة] 
1 في ترجيح الخبر بالضبط والحفظ ] 
1 في ترجيح انبر بكثرة الرواة ] 

الخبر السموع عل الكتوب ] 

1 في ترجیح الخبر التق على رفعه ] 

1 في ترجيح خبر من لم تختلف الرواية مت ] 


1ي ترجيح خبر صاحب القصة ] 
1 في الترجيح بموافقة عمل أل امدينة لأحد الخبرين ] 
في ترجيح البر بحسن النسق ودقة المي ] 
1 في الترجيح يسلامة سند الخبر من الاضطراب] 
1 في الترجيح بموافقة القرآن لأحد ابر 
# باب ترجیحات امتون 


er 
r 
ev 
er. 
nı 
tre 


tre 


1 في ترجیح انبر التضمن حکتا متطوقًا به ] 

1 في ترجيح احبر المستقل بتفه ] 

1 في الحمع بین الخبرین باعتبار الخال ] 

[ في ترجیح احبر العام الحفوظ ] 

7 في ترجیح انبر الذي بقصد به تشریع الحکم ] 

1 في ترجیح الخبر المؤثر في الحکم ] 

1 في ترجیح الخبر الوارد على غیر سیپ ] 

1 في تر جیح انبر التي به في موتح ]. 

1 ني ترجيح الخبر الوارد بالفاظ مختلقة متحدة المعفى ]. 

1 في ترجيح احبر ناني التقص عن أصحاب النبي 4# 
# باب ترجيح المعاني 

1 في ترجيح العلة النصوص عليها] 

في ترجيح العلة التي لا تمود على أصلهابالتخصيص] 
تين لظ الاصل ] 


[ في ترجیح بموافقة إإحدی ال 
1 في ترجيح العلة الطردة التمكة] 

1 ئي ترجيح العلة بشواهد الأصول ] 

1 في ترجيح العلة المردود فرعها إلى أصلى من جشسه ]. 
1 في ترجيح العلة الخعدية ۲ 

1 ني ترجيح العلة العامة جحميع فروعها]. 

1ي ترجيح العلة الأعم فروعًا] 


کک الاار شن کتاب دالاشارت ‏ 
1 في ترجيح العلة التحزعة من أصل متصوص عليه ] ora‏ 
1 في ترجيح العلة الأقل أوصانًا ] of‏ 
# الفهارس oto‏ 
فهرس الآيات القرآية atv‏ 
فهرس الأحاديث المرقوعة ar‏ 
فهرس الآثار ovv‏ 
هرس الأعلام oN‏ 
فهرس الموضوعات 4 


صدر تلمؤدف الكتب الأمولية 


e N NE 


إل مکا ءال مکل اال 
ویلی 
کد کرابت فال ما ا2 لااد 


ےی 


